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حقوق الإنسان فى الإسلام
تَأْلِيفُ 
عماد حسن أبو العينين

(
إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.. 

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[ آل عمران 102]
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء 1]
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}[الأحزاب70-71]
أما بعدُ،،،

فلقد بات الحديث عن حقوق الإنسان حديث الساعة، وغَدَا الاهتمام به واضحًا فى المحافل الدولية و المؤتمرات والندوات، التى تمخضت عن مواثيق وإعلانات شتى على المستويَيْن الإقليمي والدولي تضمنت العديد من المواد والمبادئ الإسلامية؛ لتعزيز حقوق الإنسان، وتهيئة السُّبُل الكفيلة لحمايتها. 
ونظرًا لأهمية تنشيط الفكر الإسلامى فى هذا المجال، وحرصًا على حماية العالم الإسلامى من أخطار الهجمة الشرسة لأعداء الإسلام، الذين يحرصون على الكيد للإسلام تحت شعارات ومزاعم متعددة ومنها ادعاءاتهم الباطلة بأن الإسلام لم يرع حقوق الإنسان، لكل هذا ولغيره فقد تمت كتابة هذا البحث.

ويمكن للممحص فى العوامل الكامنة خلف تلك المزاعم والادعاءات الباطلة أن يتبين أنها نتاج الجهل المحض لهؤلاء المدعين وعدم تبصرهم بموقف الإسلام من حقوق الإنسان، أو نتاج تغافلهم مضامين الفقه الإسلامى، ومما يزيد من حدة تأثير تلك المزاعم ما يمارسه أصحاب النفوذ المناهضين للإسلام من ممارسات شتي تستهدف تغييب الطرح الإسلامي لحقوق الإنسان. 

ولذا؛ فإن الأمر جد خطير، ويتطلب تكاتف جهود علماء المسلمين واستنفارهم للذود عن حياض الإسلام، والتعريف به وبتشريعاته السمحاء من خلال بحث حقوق الإنسان فى الإسلام وتدارسها، بغية تعميق الوعي الصحيح بالمضامين الإسلامية الخاصة بتلك الحقوق، ولا سيما فى ظل تزايد الدعاوي المعادية للإسلام التى يموج بها الواقع المعاصر. 

فقد تضمنت السنة النبوية أحاديث نبوية شريفة شملت شتَّى مجالات حقوق الإنسان، والتى تشكل تأصيلًا بالهدى النبوي من حياة الرسول S، والتي يمكن تناولها من خلال مباحث وموضوعات ومفاهيم حول حقوق الإنسان فى الإسلام فى سياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، حيث أكدت السنة النبوية أن مراعاة حقوق الإنسان يعد مطلبًا رئيسًا لتحقيق حماية حقوق الأفراد وحُرّياتِهِم ومن ثَمَّ شيوع العدل والسلام فى المجتمع. 
وعلى الرغم من تعدد أسباب ودوافع الاهتمام بحقوق الإنسان فى الوقت الراهن، إلا أن تناولها من المنظور الإسلامى سيظل له تميزه وأصالته، وذلك لاستناد الطرح الإسلامي إلي مبادئ شرعية من الكتاب والسنة؛ وليس إلى ما يستند إليه أعداء الإسلام من مزاعم وشعارات زائفة تحت مسميات متعددة. 

فقد أوجب المولى ( على البشر واجبات منها حفظ الحقوق بينهم على تباينهم واختلافهم؛ فمنها حقوق للذكر وأخرى للأنثى، وحقوق للكبير والصغير، وللوالد والولد، والقوي والضعيف بل والمهتدي والضال من المسلمين وغيرهم، فلكل حقوق وعليه واجبات، ولا يحق لأحد بعد الله أن يحد حدًّا أو يشرع شرعًا أو يُضيِّقَ واسعًا أو يتجاوز أو يخالف تكليفًا مما أنزل الله أو تضمنته سنة النَّبِـي S.
إن حقوق الإنسان ليست من مُبتدعات الفكر الغربي، بل هي حقيقة جاء بها الإسلام في كتاب اللـه الكريم وفي سنة الرسول S، ونصت عليها شروح علماء الإسلام وبناة حضارته من ضمن ما شرحوه وبينوه من حقوق للناس بعضهم على بعض، وكانت أساسًا مصونًا واضحًا للعيان، يراعيها المسلمون حُكامًا ومحكومين، ولا أدلَّ على ذلك من تعليم النَّبِـي S لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن التى أكد فيها النَّبِـي S أهمية مراعاته حقوق الرعية، وسكان البلاد، واحترام أماكن عباداتِهِم، ومساكنهم (
). 

إنّ تاريخ الإنسانية خير شاهد على أن حقوق الإنسان لم تحظ بالعناية والتنفيذ بمثل ما حظيت به في عهد رسول الله S وعهود الخلفاء الراشدين من بعده، واستمر مراعاتها عبر العصور الإسلامية المتعاقبة، وما أعجب أن تكون المبادئ التي طالما أرسى الإسلام قواعدها يُعاد تصديرها للمسلمين على أنَّها كَشْفٌ إنسانيٌّ ما عرفناه يومًا ولا عشناه دهرًا.
وهذا البحث سوف يتناول تلك الحقوق تفصيليًا من خلال سبعة مباحث رئيسة، هى:

المبحث الأول: حقوق الإنسان.. نشأتها وخصائصها فى الإسلام.

المبحث الثاني: مقاصد الشريعة الإسلامية... تقرير عظيم لحقوق الإنسان.

المبحث الثالث: حقوق الإنسان الاجتماعية.

المبحث الرابع: حقوق الإنسان السياسية.

المبحث الخامس: حقوق الإنسان الاقتصادية.

المبحث السادس: حقوق الإنسان الثقافية.
المبحث السابع: الأحكام العامة للحقوق فى الإسلام.

المبحث الأول 
حقوق الإنسان: نشأتها، وخصائصها فى الإسلام.

تمهيد:

الموضوع الأول: تعريف الحق لغة وشرعًا..
الموضوع الثانى: نشأة حقوق الإنسان وبدايتها.
الموضوع الثالث: موقف الإسلاميين المعاصرين من حقوق الإنسان.


لابد للتعرض لبعض المواضيع الهامة التى تفتح المجال للخوض فى لب هذا الموضوع وهو المبحث الأول؛ الذى يضم عدة موضوعات؛ الموضوع الأول: ويشمل تعريف الحق لغة وشرعًا؛ فمعرفة المعنى اللغوي من الأهمية بمكان، ومن خلال هذا المعنى يستطيع الإنسان أن يقف على معان لم تكن في الحسبان.

الموضوع الثانى: تعرضنا فيه لأصل فكرة حقوق الإنسان عند الغرب, وهناك تفسيرات كثيرة تعرض فكرة النشأة اخترنا منها الأقرب إلى القبول العقلى بعيدًا عن الفلسفات والترهات الكثيرة.

الموضوع الثالث: تناولنا فيه موقف الإسلاميين المعاصرين من حقوق الإنسان حيث يوجد في أغلب القضايا ثلاثة اتجاهات؛ اتجاه الرفض واتجاه القبول واتجاه بين بين، فعرضنا بشيء من الإيجاز لهذه المواقف الثلاثة.

الموضوع الأول: تعريف الحق وماهيته فى الشريعة الإسلامية

الحقُّ في اللغة (
): نقيض الباطل وجمعه حُقوقٌ وحِقاقٌ، وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأَزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا، وأحققت الشيء أوجبته والحق الأمر المقضى والموجود والثابت.

والحقُّ في اللغة أيضا(
): يُعرف بأنه الثابتُ الذي لايسوغ إنكارُه، وهو الحكم المطابق للمعاني، ويقابله الباطل، فالحقّ إذن هو الثبوت، وهذا المعنى يعمّق الإيمان بالحقوق جميعًا؛ حقوق الفرد والمجتمع، ويقوي الثقة واليقين في أن حقوق الإنسان هي من صميم التعاليم الإسلامية، فهو "اختصاص ثابت في الشرع يقتضى سلطة أو تكليفًا لله على عباده أو لشخص على غيره".(3)
والحقُّ في الشريعة الإسلامية (3) يمثّل القاعدة الأساسية للتشريع كلِّه؛ وتأسيسًا على هذه القاعدة، فإن حقوق الإنسان في المنظور الإسلامي، هي حقوق اللَّه التى يترتَّب على الوفاء بها وأدائها على خير الوجوه؛ خلوصُ العبودية للَّه، والطاعةُ له سبحانه، والقيامُ بتكاليف شرعه الحنيف، وبذلك يرتقى المفهومُ الإسلاميُّ لحقوق الإنسان، إلى مقام العبادة الرفيع، باعتبار أن هذه الحقوق، هي في الشريعة الإسلامية، واجباتٌ دينيةٌ، ومن الفروض الشرعية، وهذه درجةٌ من التكليف تطوق الإنسانَ بمسؤولية كبرى، أمام ربّه سبحانه وتعالى، ثم أمام نفسه ومجتمعه والإنسانية جمعاء، وينسجم هذا المفهومُ مع المعنى اللغوي للحق. 
وبهذا المعنى، فإن حقوق الإنسان في الإسلام، هي من الثوابت التي يقوم عليها المجتمعُ الإسلاميُّ، فهي ليست حقوقًا سياسية ودستورية فحسب، وهي ليست نتاجًا فكريًا يمثّل مرحلًة من تطوّر العقل الإنساني، وليست حقوقًا طبيعية كما يعبر عنها في القانون الوضعي، ولكنها في التعاليم الإسلامية، واجبات دينية يُكلَّف بها الفردُ والمجتمع، كلٌّ في نطاقه، وفي حدود المسئولية التي ينهض بها، وبذلك فإن الفرد في المجتمع الإسلامي يتشرَّب هذه الحقوقَ، ويتكيّف معها، بحيث تصبح جزءًا من مكوّناته النفسية والعقلية والوجدانية، ويحافظ عليها، لأن في المحافظة عليها، أداء لواجب شرعي، وليس من حقه أن يفرط فيها، لأن التفريط فيها تقصيرٌ في أداء هذا الواجب. 

فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِـي S لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلا أَخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ(
): «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ... قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.... ».
وفي حديث أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

فجعل قرى الضيف حقًّا من طريق المعروف والمروءة ولم يزل قرى الضيف من شيم الكرام ومنع القرى مذموم.

الموضوع الثاني: نشأة حقوق الإنسان 

إن الاهتمام بمجال حقوق الإنسان ليس وليد الآونة المعاصرة، إنما هو نتاج تراكمات تاريخية متتالية ومتعاقبة، وما خلفته العقائد الدينية من مبادئ تُعلي من قدر الإنسان وقيمته، وتنبذ التعسف معه أو ظلمه. 
إلاّ أن الاهتمام الغربي المعاصر -الذى لم يسبق له مثيل من قبل- بهذا المجال على مستوى التنظير والممارسة ومن خلال المنظمات والمواثيق والإعلانات وغيرها، قد أخذ بعدًا عالميًا، وكان من نتائجه المهمة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1948م. 
ويعزى التطور الذي شهده مجال الحقوق الإنسانية- على المستوى النظري بالخصوص- إلى التطور السياسي الذي عرفته أوروبا، ومحاولة عدد من المفكرين والفلاسفة، الوقوف في وجه الاستبداد السياسي للدولة والكنيسة، من دون إغفال الموروث اليوناني والروماني الذي شكل الخلفية الفكرية لهؤلاء المفكرين، وهم يضعون القواعد والقوانين الوضعية ويطورونها.

فالفكر الروماني تمركز حول مقولة مفادها أن الدين خاضع للدولة، فجاءت المسيحية بالفصل بين الدين والدولة(
) وتأكيد كرامة الإنسان، باعتبار أن الخالق قد خصه بهذه الكرامة، ومن هنا ولدت فكرة القانون الطبيعي لتأكيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغيان، ثم تطورت الفكرة متجردة من أساسها الديني إلى اعتبار العقل منشأ القانون، وأن للفرد -لكونه أسبق من المجتمع- حقوقًا طبيعية كامنة في طبيعته ويكشفها العقل، وهي حق الحياة والحرية والملكية، وأن انتماء الفرد إلى جماعة إنما يهدف إلى تأكيد ذاته، وكفالة حقوقه، وليس إلى إهدارها أو التنازل عنها، وأن واجب الدولة حمايتها وعدم الانتقاص منها.
ثم تطورت الفكرة إلى تصور نظرية "العقد الاجتماعي" والتى بموجبها تنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم المطلقة -التي كانوا يتمتعون بها في حياتهم الطبيعية- في سبيل إنشاء سلطة تتولى حمايتهم وتنظيمهم، ويظل الجزء الآخر من الحريات التي احتفظوا بها بمنأى عن تدخل الدولة.
وفي ضوء هذه الأفكار انبثقت المواثيق الأولى لحقوق الإنسان(2): في بريطانيا العهد الأعظم سنة 1215م، ولائحة الحقوق سنة 1688م وفي الولايات المتحدة، إعلان الاستقلال سنة 1776م، كما انبثق فى فرنسا الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن سنة 1789م وكذلك باقي دساتير الثورة الفرنسية والتى اتفقت جميعها حول ما يلى:
أن حقوق الإنسان وحرياته طبيعية لا يُقبل التنازل عنها، كما لا يجوز إجبار الإنسان على ممارستها.
أن حقوق الإنسان وإن لم تكن مطلقة، فإنه لامناص من وضع قيود تنظم ممارستها، شريطة ألا تصل هذه القيود إلى حد إهدار أصل الحق نفسه.
أن تلتزم الدولة بعدم التعرض للأفراد عند ممارستهم حقوقهم وعدم الاعتداء عليها، كما أن الأفراد ليس لهم حقوق اقتضاء أو دائنية على الدولة يلزمونها بموجبها تقديم الخدمات، فهي التزام على الدولة بالامتناع عن عمل وليست التزامًا بعمل.
أن الحقوق فردية وليست جماعية، فهي مرتبطة بالفرد وليس بأي تجمعات كالمدينة أو النقابة.
ومع ظهور التصنيع في أوروبا وما نتج عنه من مشكلات عُمالية، نشأ ما يسمى بالديموقراطية الاقتصادية والاجتماعية، وبدأت تظهر آثار ذلك في حقوق الإنسان منذ دستور 1848م في فرنسا، وغيره من الدساتير الأوروبية الأخرى التى تلته، والتى تضمنت إشارات محدودة الأثر إلى التزام الدولة بحماية المواطن وتعليمه ومساعدته.
وفي الفترة ما بين الحربين العالميتين، نشأ تطور آخر أكثر جدية، فقد نصت دساتير بعض الدول الأوروبية على ما يعتبر استلهامًا للفكر الاشتراكي بصورة مخففة، إذ اعترفت بحق العمل وحق الأمن الاجتماعي وحماية تكوين النقابات وبعض حقوق الأسرة، وبذلك تأكد مبدأ تدخل الدولة الذي يتعارض مع المذهب الفردي الذي كان سائدًا قبل ذلك، هذا إلى جانب قيام الاتحاد السوفيتي قيامًا كاملًا على أساس الاشتراكية وتدخل الدولة.
أما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد صدرت عدة دساتير لدول أوروبا الشرقية على النمط السوفيتي، كما استقلت كثير من دول أفريقيا وأصدرت دساتير تحتوي على إعلانات بحقوق الإنسان وكذلك الحال في الدساتير الجديدة لدول أوروبا الغربية، هذا إلى صدور وثائق دولية هي:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى 10/12/1948م.
المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان فى 14/11/1950م.
الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فى 16/12/1966م.
الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى 16/12/1966م.
وتعكس تلك الإعلانات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة بشأن حقوق الإنسان تنامي الإدراك العالمي لأهمية الحفاظ على تلك الحقوق التى تعد بمثابة حجر أساس لاستقرار المجتمع، فأينما وجدت مجتمعًا مستقرًا وجدت إنسانًا مطمئنًا على حقوقه.(
) 

وبتتبع المراحل المتعاقبة للعناية بحقوق الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية يمكن استقراء سمات حقوق الإنسان فى تلك الفترة، وإيجازها على النحو التالي:  

أخذت حقوق الإنسان وحرياته تتجه من الإطلاق نحو النسبية والتقييد لصالح الدولة ليتحقق التوافق بين الحريات والحقوق المتنافرة للأفراد، ولكن هذا التقييد هو الاستثناء فلا يباح إلاّ بقانون ولا يقاس عليه ولا يتوسع فيه كما أنه يدور مع علته ويقدر دائما بقدره ولا يخرج عن مسوغاته والضرورات الدافعة إليه.
تطورت حقوق الإنسان من الفردية إلى الجماعية، أي التي لا يمكن تحقيقها إلاّ جماعيًا مثل: حقوق الأسرة، والأقليات العرقية، والجماعات الإقليمية، وتعد هذه الجماعات وسائل لخدمة الإنسان الذي هو الهدف الأصلي لها، كما حدث تطور نحو الجماعية من حيث ممارسة الحقوق ومنها: حرية العبادة الجماعية، وحق تكوين النقابات، وحرية إنشاء الأحزاب السياسية.
تحولت الحقوق من السلبية إلى الإيجابية، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تفرض على الدولة التزامات إيجابية بأن تكفل هذه الحقوق، وكظهور المرافق العامة التي توفر بعض الاحتياجات للأفراد، وكتأكيد حقوق الأفراد في الاقتضاء من السلطة لجميع العناصر الأساسية التي يستلزمها تطوره كالرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية والرفاهية والتعليم والتثقيف، وترتب على ذلك أنه اتجه المجتمع إلى إعادة تنظيم أوضاعه الاقتصادية.
وخلاصة القول؛ فإن منشأ الحقوق الإنسانية عند الغرب كان نتيجة الظلم والاستبداد الطبقي مما جعل هذه الحقوق مطلبًا حيويًا لتلك الشعوب، وهذا يختلف تمامًا عن النظام الإسلامي الذى يأمر بالعدل والإحسان والرحمة؛ ولذا كانت للإسلاميين مواقف متباينة من تلك القضية سيتم تناول تفصيلاتها فى الموضوع التالي الخاص بموقف الإسلاميين المعاصرين من حقوق الإنسان.
الموضوع الثالث: موقف الإسلاميين المعاصرين من حقوق الإنسان
يمكن تصنيف مواقف الإسلاميين من التيارات المعاصرة حول حقوق الإنسان إلى ثلاثة مواقف؛ موقف القبول التام، وموقف الرفض التام، وموقف الوسط التوفيقى، وذلك على النحو التالى:

أولا: موقف القبول التام

وهذه الفئة من الإسلاميين تقبل نتاج الغرب دائمًا بعُجَره وبُجَره، ولا تفرق بين ما يفيد الإسلام والمسلمين مما يضرهم، ويخلطون بين نتاج الغرب الفكري ونتاجه العلمي، وينسون دائمًا أو يتناسون أن الثقافة الغربية تتباين عن الثقافة الإسلامية، فما يصلح هناك قد يُضر هنا وما يُلائم الغرب قد لا يلائم المسلمين، فهم ينقلون بدون حيطة أو شعور بالعواقب، ويعدون ذلك من لوازم التنور الفكري.

وأصحاب هذا الموقف يرون أن الإسلام هو المسئول عن عدم لحاق المسلمين بركب الحضارة الغربية، وينادون باستبعاده من مناحي الحياة؛ لأنه يشكل من منظورهم عائقًا أمام التطور المطلوب، ويسعون دائمًا لتشكيك المسلمين فى عقائدهم، ويتطلعون دائمًا إلى إعادة تشكيل المجتمع المسلم وصبغه بالصبغة الغربية؛ "فعندما اعترض الغربيون على أحكام الجهاد فى الإسلام قال هؤلاء: ما لنا وللجهاد يا سادة؟ إنا نعوذ بالله من هذه الهمجية، وعندما أطالوا لسان القدح فى تعدد الزوجات فجاء المنهزمون ينسخون بضلالهم وجهلهم آيات القرآن ويحرفون الكلم عن مواضعه، ثم قال أولئك الغربيون: لابد من مساواة المرأة بالرجل فى جميع نواحى الحياة فوافقتهم تلك الطائفة، ولما عابوا الإسلام بأنه عدو لما يُدعى الفنون الجميلة، استدرك هؤلاء قائلين: بل مازال الإسلام مذ كان يحتضن هذه الفنون ويحض عليها ويشرف على الرقص والموسيقى والتصوير والغناء ونحت التماثيل......إلخ".(
)
ففى سبيل دفع تهمة الجمود التى يلحقها الغربيون بالشريعة، رأينا هؤلاء المنهزمين ينجرفون إلى أقصى الطريق المناقض في بيان ما تنطوى عليه الشريعة من مرونة التطبيق؛ حتى يبلغوا بهذه المرونة حد الميوعة، وانعدام الذات والمقومات؛ وتلك الميوعة جعلتهم ذيولًا لأى نظام يوافق أهواءهم، فينتهون إلى إلغاء وظيفة الدين، ويحتالون على نصوص الشريعة حتى يبرروا بها استقامة أفكارهم المعوجة، ولقد عانى الإسلام والمسلمين من هذه الفئة وخاصة عندما تُحاكى الغرب فى النتاج الفكري الثقافى، فصدق عليهم المثل العربى: "أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل".
وهكذا تنقض عُرى الإسلام عروة عروة حتى إذا لم يعد بيننا من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه كنا لقمة سهلة سائغة لأعداء الإسلام، ويصدق فينا قول نبينا S(
): «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَال:َ فَمَنْ».

ثانيا: موقف الرفض التام

وهذه الفئة من الإسلاميين تمثل اتجاه الرفض دائمًا، لاعتمادهم المنهج الشرعي في موقفهم من حقوق الإنسان، يعينهم على استبصار زيف الشعارات التى تضمنتها مبادئ وبنود وفقرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو شرعة المنادين بها والداعين لها، والتى تُعد شرعة مزخرفة زائفة تمثل قمة هرم تنطوي قاعدته المخفية على تآمر وخداع وأوهام.
كما أنهم يرون أن الإسلام بربانيته وكماله وتمامه لا حاجة له فى العديد من التُّرَّهات والرؤى البشـرية الزائفة فى مجال حقـوق الإنسـان، وما أطرف ما قاله باحث إسلامي -متهكمًا- في مناظرة حول حقوق الإنسان من أنه لا يجد في بنود الإعلان العالمي ما يتوافق مع الإسلام إلا ما يتعلق بالحق في تحديد ساعات العمل والأجور. 
ويرى أصحاب هذا الموقف أنه لا حاجة لإعادة ترتيب أحكامنا الشرعية ومبادئنا الإسلامية وفق سياقات غربية، حتى ولو اقتصرت على استخدام المصطلح أو الشكل دون المضمون، فلا فائدة تُرجى من ذلك -والله أعلم- لأن المسلم يكفيه دينه، أما الغربي فقد يرى الحق الذى يُبين له من الوجهة الإسلامية على أنه سلب للحق، كما في الحقوق المتعلقة بحرية الدين، والمساواة بين الرجـل والمـرأة، وغيرهـا.

ثالثا: موقف الوسط التوفيقى

وهو موقف من يطلق عليهم الوسطيين أو التوفيقيين، ويرى أصحاب هذا الموقف ما يلى: 

1- أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيه من الخير ما فيه، وفيه كذلك من الشر، فهو ليس خيرًا محضًا أو شرًا محضًا. 
2- إذا توافقت هذه المبادئ مع الإسلام - ولو بصورة عامة- فلا بأس، وحتى إن كان هذا التوافق لن يتحقق إلا بإضفاء فهم خاص لهذه المبادئ -لا يرضاه واضعوها أصلًا- فلا بأس كذلك. 

وعلى الرغم من أننا نحب أن نأخذ من الغرب ما يتوافق معنا ويتقدم بنا إلى الإمام إلا أن هذه القضية ليست لنا فيها حاجة ولا تعود علينا بالخير والنفع.
وعلى الرغم من عدم إنكار جهود أفراد هذه الفئة في خدمة الإسلام، وكذلك عدم الطعن في نواياهم، إلا أن الواقع يشهد أنهم عاملًا أساسيًا في تشويه كثير من ثوابت الإسلام وتمييعها، وذلك للاعتبارات التالية: 

1- تعدد أوجه الخطأ في تعاملهم مع مبادئ حقوق الإنسان، ومنها: سطحية تعاملهم مع تلك المبادئ دون النظر إلى الفلسفة والتصورات التي انبعثت منها، وهذا الاجتثاث للمبادئ عن الفكر الذي أنبتها يزيد من عدم الوعى بمدلولات وألفاظ ومصطلحات مجردة مجهولة المقصد. 

2- أن التصور الإسلامي الصحيح ليس بحاجة إلى إعادة هيكلة أو قولبة أو صياغة مفاهيم ومبادئ إسلامية بصورة تتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو تحاكيه. 

3- هذا التكلف الساذج لمحاكاة أو موافقة حقوق الإنسان لا يعود بفائدة تذكر على الإسلام أو المسلمين، فمروِّجو الإعلان العالمي ومؤيدوه لا يحتفون كثيرًا بإثبات توافق أي دين أو تطابقه مع مبادئهم، اللهم إن كان ذلك خطوة على طريق استبدال شرائع الدين بقوانين حقوق الإنسان، وعلى ذلك تمثل جهود هؤلاء التوفيقيين خطوة قد تؤخر للوراء مسيرة المؤيدين مبادى إعلان حقوق الإنسان. 

4- يبدي التوفيقيون استعدادًا –متفاوتًا- للعبث في مقررات وثوابت إسلامية للتقريب بين الإسلام وحقوق الإنسان، فى حين أن دعاة الحقوق لا يبدون تجاوبًا مماثلًا للعبث بمبادئهم وثوابتهم. 

5- على الرغم من ميوعة موقف التوفيقيين وأنه أكثر إفادة لدعاة حقوق الإنسان، إلا أنه لا يعزز موقف أصحابه ومكانتهم عند أدعياء مبادئ حقوق الإنسان.

وعندما يُنظر بنظرة تحليلية متأنية وموضوعية لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -الذي يعد أساس الشرعية الدولية لحقوق الإنسان- وذلك من دون تأثر أو انحياز لأى من المواقف الثلاثة (المؤيدة، والمعارضة، والتوفيقية) التى سبق عرضها، يتبين أن مواده الثلاثين، وباستثناء المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة، لا تتعارض في عمقها الإنساني وتوجّهاتها العامة وروحها مع التعاليم الإسلامية في الإقرار للإنسان بحقوقه كاملةً، من منطلق وحدة الأصل الإنساني، ومن حيث الإقرار له بالكرامة الإنسانية، ولقد استثنيت هاتين المادتين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واللتين تتحفّظ عليهما الدول الإسلامية، لأن المادة السادسة عشرة، تنص على حق الزواج دون أي قيد بسبب الدين، وهذا مخالفٌ لتعاليم الإسلام، فالمرأة المسلمة لا يحل لها الزواج بغير المسلم، والمادة الثامنة عشرة تقرّ بأن لكل شخص الحق في تغيير دينه، مما يعدُّ في الشريعة الإسلامية، ردّةً لا شُبهة فيها، أما المواد الثماني والعشرون الأخرى، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهي تتطابق، في جوهرها وعمقها وأصلها، مع تعاليم الدين الحنيف، تطابقًا يتفاوت من مادة إلى أخرى.(
)
المبحث الثاني 
مقاصد الشريعة الإسلامية... تقرير عظيم لحقوق الإنسان

تمهيد:

الموضوع الأول: حفظ النفس.
الموضوع الثاني: حفظ العقل.

الموضوع الثالث: حفظ الدين.
الموضوع الرابع: حفظ النسل.

الموضوع الخامس: حفظ المال.

نتناول فى هذا المبحث حقوق الإنسان من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية، وأبرع من تكلم فى هذا الموضوع العلاّمة المغربي أبو إسحاق الشاطبي، فإن مبحث المقاصد الشرعية الذي اختطَّهُ -بتوفيقٍ مِنَ الله عظيم- في رائعته (الموافقات) حظي بقبول عام لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين؛ كأساسٍ وإطارٍ لنظرية الحقوق والحريات العامة والخاصة في التصور الاسلامي، ومعلومٌ أنَّ أبا إسحاق الشاطبي في تتبعه لكليات الشريعة وجزئياتِها قد كشف عن نظرية المصلحة العامة فوجدها مترتبةً في ثلاثة مستويات:

سَمى المستوى الاول: المصالح الضرورية التي يدخل الفساد والشقاء على حياة الناس باختلالها وتشمل: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب.
وسمى المستوى الثانى: المصالح الحاجية؛ وقُصد بها رفع الضيق عن حياة الناس المؤدي للحرج والمشقة.
وسمى المستوى الثالث: المصالح التحسينية؛ وهي جملة من العادات الحسنة ومكارم الأخلاق كأخذ الزينة والنوافل.
وترتيب تلك المقاصد مهم إذ يجعل بينها تفاضلًا يفرض التضحية بالأدنى في سبيل رعاية الأعلى كلما وقع تناقض.
فستر العورة من المصالح التحسينية ولكن إذا اقتضى حفظ الدين أو النفس الكشف عنها في حالة التعرض للمرض لإجراء عملية جراحية، أو لمغالطة العدو في حالة الخطر على الدين كان الكشف هو المقصد الشرعي المقدم. 
وهكذا تضع نظرية المقاصد الشرعية بين يدي المسلم ميزانًا يزن به مسالكه، وسُلمًا من القيم تنتظم على درجاته، وتنظم مختلف شرائع الإسلام كبيرها وصغيرها بما تهدي به حيرته وتتحدد حقوقه وواجباته. 
وفي هذا المبحث نُلقي الضوء على " مقاصد الشريعة الإسلامية" ومنهج الشريعة فى حفظها والتى تتمثل فى خمسة موضوعات رئيسة هى(
): حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النسل، حفظ المال.
الموضوع الأول: حِفْظُ النَّفْسِ

النفس تشمل؛ الجسد والروح، ومن حق كل إنسان فى المجتمع أن يكون آمنًا على حياته (نفسه)، فقد كرَّم الله الإنسان وفضَّله على كثير من مخلوقاته، كما جاء فى قوله تعالى:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}[الإسراء70].
وتأكيدًا لهذا التكريم جعله الله خليفة فى الأرض وحمَّله مسئولية عمارتِهَا، ولن يستطيع الإنسان أن يؤديَ واجبه ويتحمَّل مسئولياته ويقوم بحق الخلافة لله فى الأرض إذا كانت حياته مهددة بأى شكل من الأشكال.

"والكرامة المقصودة هنا كرامة عامة لكل البشر بلا استثناء بصرف النظر عن أجناسهم وألوانِهِم ومعتقداتِهم، والإنسان الذى منحه الله الكرامة لا يجوز له أن يفرط فيها بأى صورة من الصور، ومن جانب آخر لا يحق لأحد أن يتعرض بالإهانة لإنسان آخر كرمه الله؛ لأن ذلك يُعدُّ عُدْوَانًا فى حق الله من ناحية، وفى حق الشخص الذى وقعت عليه الإهانة من ناحية أخرى، وهذه الكرامة التى اختص الله بِهَا الإنسان دون غيره من الكائنات ذات أبعاد مختلفة، فهى حماية إلهية للإنسان تنطوى على احترام عقله وحريته وإرادته، وتنطوى أيضًا على حقه فى الأمن على نفسه."(
)
ومن حق الإنسان فى الحياه أن يلعب ويلهو باللهو البرئ، والغناء الحسن من شعائر الدين التى شرعها الله في يوم العيد؛ رياضةً للبدن وترويحًا عن النفس، قال أنس: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِـي S الْمَدِينَةَ قَالَ: «كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى». (
)
وعن عائشة قَالَتْ(
): دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ S وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ(
) فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِـي S فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ S فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ(
) وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِـي S وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ(
) حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: حَسْبُكِ، قُلْتُ:نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبِي».
والحق فى الحياة والتمتع بِهَا أصلٌ لكل الحقوق الإنسانية، ونظرًا لأن الناس -جميعًا- قد خُلِقُوا من نفس واحدة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} [النساء1]، فإن العدوان على فرد واحد من أفراد الإنسان يُعَدُّ فى نظر الإسلام عُدوانًا على البشرية كلها؛ لأنه جزء من هذا الكل، وفى ذلك يقول القرآن الكريم: {مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}[المائدة32]، ومن الواضح أن العدوان هنا يُعَدُّ عدوانًا على حق الإنسان، ولكنه فى الوقت نفسه يُعَدُّ أيضًا عدوانًا على حق الله.

"ويندرج تحت هذا التكريم الإلهى للإنسان وحقه فى الأمن على حياته المساواة التامة بين البشر، لا فرق فى ذلك بين غنيٍّ وفقير أو حاكم ومحكوم، كما لا يفرق الإسلام فى هذا الحق بين الرجال والنساء؛ فالمرأة لَهَا نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات، ولا يجوز التقليل من شأنِها وهضم حقوقها بأيِّ حالٍ من الأحوال، قال S: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».(
)
والإخبار بكلمة شقائق يدل على المساواة والندية، والرجال والنساء أمام الله سواء؛ لا فرق بينهما إلا فى العمل الصالح الذى يقدمه كل منهما، والتعبير القرآنى{بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}[آل عمران195]، يدل على أن كلًا منهما مُكَمِّلٌ للآخر، وأن الحياة لا يمكن أن تسير فى الاتجاه الصحيح دون مشاركتهما معًا".(
)
ومن ذلك يتضح بجلاء أن الإسلام بتعاليمه السمحة وشريعته الغراء يُعَدُّ دين الإنسانية بأشمل معانيها؛ لأنه دين يَسَعُ الإنسانَ فى كل زمان ومكان، ويرفع شأن المعنى الإنسانى إلى أرفع مقام.
والأمر لا يقف هنا عند حد القتل المادى فقط، بل يشمل أيضًا القتل المعنوى فى شتَّى صوره وأشكاله، وما أكثر صور القتل المعنوى فى الأنظمة الديكتاتورية فى العالم!! والقتل المعنوى –سواء كان ذلك بالإذلال أو بالتعذيب أو سلب الحرية بالحبس الانفرادى بغير حق، أو كان بغير ذلك من صور أخرى– يُعَدُّ امتهانًا لنفس كرمها الله، كما يُعد عدوانًا فى حق الله الذى منح التكريم للإنسان.

ويمكن إجمال مقصد الشريعة فى الحفاظ على النفس بقولنا: "المحافظة على النفس هى المحافظة على حق الحياة العزيزة الكريمة، والمحافظة على النفس تقتضى حمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح، كما أنَّ مِنَ المحافظة على النفس المحافظة على الكرامة الإنسانية بمنع القذف والسب، وغير ذلك من كل أمر يتعلق بالكرامة الإنسانية، أو بالحد من نشاط الإنسان من غير مبرر له، فَحَمَى الإسلامُ حُرِّيَةَ العَمَلِ وحرية الفكر والرأى وحرية الإقامة وغير ذلك مما تُعد الحريات فيه من مقومات الحياة الإنسانية الكريمة الحرة التى تزاول نشاطها فى دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أَحَدٍ".(
)
وصيانة حرمة النفس الإنسانية ضرورة شرعية، وإن قتل النفس بغير حق يُعد فى نظر الإسلام من الجرائم التى يهتزُّ لَهَا عرش الرحمن، وحرمة النفس المؤمنة أعظم عند الله من حرمة الكعبة؛ كما جاء فى قول النَّبِـي S مخاطبًا الكعبة(
):«مَا أَطْيَبَكِ! وَأَطْيَبَ رِيحَكِ! مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلا خَيْرًا».

فلكل فرد حق صيانة نفسه وحماية ذاته، فلا يحل الاعتداء عليها إلا إذا قتل أو أفسد فى الأرض إفسادًا يستوجب القتل، فإنه لا ذنب عند الله ( بعد الشرك أعظم من شيئين، أحدهما: ترك الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها، وَثَانِيهما قتل مؤمن أو مؤمنة عمدًا بغير حق، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا}[النساء92] وقوله تعالى:{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}[النساء93].

وقال S: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا».(
)
وعن ابن عمر قال(
): (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله).
وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}[الإسراء33]، وقال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا}[النساء9]، وقال تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}[النساء93]، وأما السُّنَة فَرَوَى عبد الله بنُ مسعودٍ قال: قال S: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ»(
) 
ولا خلاف بين الأئمة في تحريمه، فإن فعله إنسانٌ مُتَعَمِّدًا فسق وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم.

قال ابن حجر: "المراد لا يحل إراقة دم رجل، أي :كله، وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه، وقوله (يشهد أن لا إله إلا الله) هي صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين، أو هي حال مقيدة للموصوف إشعارًا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم، وهذا رجَّحَهُ الطيبي واستشهد بحديث أُسَامَةَ «كيف تصنع بلا إله إلا الله»، قوله (إلا بإحدى ثلاث) أي: خصال ثلاث، قوله (النفس بالنفس) أي: من قتل عمدًا بغير حق قتل بشرطه، قوله (والثيب الزاني) أي :فيحل قتله بالرجم، قوله (المارق من الدين التارك للجماعة) المراد بالجماعة: جماعة المسلمين، أي :فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعًا"(
).
قال ابن دقيق العيد: "الرِّدَّةُ سببٌ؛ لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف، وقد استدلَّ بِهَذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمهما في الزنا، وتعقب بأنَّها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وقال البيضاوي: التارك لدينه صفة مؤكدة للمارق، أي: الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم"(
).

وقال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}[المائدة32] 
وقد سبق هذه الآيات الكريمة قصة ابني آدم قابيل وهابيل وقتل أحدهما للآخَرِ بسبب خلاف على الزواج.

قال القنوجى: "المعنى أن من قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه؛ لأنه قد وتر الجميع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، أى: وجب على الكُلِّ شكره، وقيل المعنى: إن من استحلَّ واحدة فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر الشرع ومن تورع عن قتل مسلم فكأنما تورع عن قتل جميعهم فقد سلموا منه"(
).

والإحياء هنا عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة؛ فهو مجاز إذ المعنى الحقيقى مختص بالله  والمراد بِهذا التشبيه فى جانب القتل تَهْوِيل أمر القتل وتعظيم أمره فى النفوس حتى يَنْزَجِرَ عنه أهل الجرأة والجسارة، وفى جانب الإحياء؛ الترغيب فى العفو عن الجناة واستنقاذ المتورطين فى الهلكات.

سيد قطب: "أي من أجل وجود هذه النماذج في البشرية من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين الخيرين الطيبين الذين لا يريدون شرًّا ولا عدوانًا ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يُجْدِيَان في بعض الِجبِلاَّتِ المطبوعة على الشرِّ، وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس"(
).

من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة، تعدل جريمة قتل الناس جميعًا وجعلنا العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملًا عظيمًا يعدل إنقاذ الناس جميعًا. 

إن قتل نفس واحدة -في غير قصاص لقتل وفي غير دفع فساد فى الأرض- يعدل قتل الناس جميعًا لأن كل نفس ككل النفوس وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة ذاته؛ الحق الذي تشترك فيه كل النفوس كذلك دفع القتل على نفس واستحياؤها بهذا الدفع سواء كان بالدفاع عنها في حالة حياتِها أو بالقصاص لها في حالة الاعتداء عليها؛ لمنع وقوع القتل على نفس أخرى هو استحياء للنفوس جميعًا؛ لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعًا. 

ولقد قرن الله قتل النفس بالفساد في الأرض وجعل كلًا منهما مبررًا للقتل واستثناء من صيانة حق الحياة وتفظيع جريمة إزهاق الروح، ذلك أن الأمن العام وصيانة النظام العام الذي تستمتع الجماعة في ظله بالأمان وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة ذلك كله ضروري كأمن الأفراد بل أشد ضرورة؛ لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به فضلًا على صيانة هذا النموذج الفاضل من المجتمعات، وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار كما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير، وكيما تترقى الحياة الإنسانية في ظله وتثمر وكيما تتفتح في جوه براعم الخير والفضيلة والإنتاج والنماء، وبخاصة أن هذا المجتمع يوفر للناس جميعًا ضمانات الحياة كلها، وينشر من حولهم جوًّا تنمو فيه بذور الخير وتذوى بذور الشرِّ، ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج ثم يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية، ولا يَدَع دافعًا ولا عُذْرًا للنفس السوية أن تميل إلى الشرِّ وإلى الاعتداء فالذي يهدد أمنه بعد ذلك كله هو عنصر خبيث يجب استئصاله ما لم يثب إلى الرُّشْدِ والصواب.    

وقال الشيخ المراغى: "في الآية إرشاد إلى ما يجب من وحدة البشر وحرص كل منهم على حياة المجتمع والابتعاد عن ضرركل فرد، فانتهاك حرمة الفرد انتهاك لحرمة الجميع، والقيام بحق الفرد بمقدار ما قرر له في الشرع قيام بحق الجميع"(
).

وقال الزحيلى: "وهذا فيه دليل على أن نفس الإنسان ليست ملكه وإنما هي ملك للمجتمع الذي يعيش فيه، فمن اعتدى على نفس ولو بالانتحار استحق العذاب الشديد يوم القيامة، ومن أحيا نفسًا بأي سبب كان فكأنما أحيا الخلق كلهم"(
).

وقال الرازي: "وتخصيص بنى إسرائيل بالذكر وإن كان القتل حرامًا والقصاص عامًّا في جميع الأديان والملل؛ لأنَّهم أول أمة نزل الوعيد في قتل الأنفس مكتوبًا، وكان قبل ذلك قولًا مطلقًا، فغلظ الأمر على بنى إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانِهِم وسفكهم الدِّمَاءَ، فَهُم مع علمهم بشناعة القتل أقدموا على قتل الأنبياء والرسل"(
).

الموضوع الثاني: حِفْظُ العَقْلِ
إذا كان للإنسان الحق فى حفظ نفسه وحمايتها، فإن له الحق أيضًا فى حفظ عقله الذى به الفهم والإيمان والرشاد إلى الطريق المستقيم، والعقل هو الذى يميز الإنسان عن الحيوان.

وقد نوَّهَ الإسلام بالعقل والتعويل عليه فى أمور العقيدة والمسئولية والتكليف، ولا تأتى الإشارة إلى العقل فى القرآن الكريم إلا فى مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، وذلك ما يؤخذ من جميع الآيات القرآنية التى وردت الإشارة فيها إلى العقل.

"ويحرص الإسلام على تحقيق الأمن الفكرى لما لذلك من أثر فى حماية العقل وتنميته، وتتعدد أساليب التربية النبوية لحفظ العقل وتنميته، ومن أبرز تلك الأساليب: الموعظة، والحوار، والإقناع، والتدرج، والتلقين، والتكرار".(1)  

"والإسلام عندما يخاطب العقل فإنه يخاطبه بكل ملكاته وخصائصه، فهو يخاطب العقل الذى يعصم الضمير، ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور، ويوازن بين الأضداد، ويتـأمل ويعتبر ويتعظ ويتدبر ويحسن التدبير والروية".(
)
وقد وعى رجال الفكر الإسلامى القيمة الكبرى التى يسبغها الإسلام على العقل فوصفه الغزالى بأنه: "أنموذج من نور الله، ووصفه الجاحظ بأنه: وكيل الله عند الإنسان".(
)
وإذا كانت وظيفة العقل على هذا النحو فإن محاولة تعطيله عن أداء هذه الوظيفة يُعد تعطيلًا للحكمة التى أرادها الله من خلق العقل، مثلما يعطل الإنسان حاسة من الحواس التى أنعم الله بِهَا عليه عن أداء وظيفتها التى خُلقت من أجلها، وهؤلاء الذين يفعلون ذلك يصفهم القرآن الكريم بأنَّهُم أحطُّ درجةً من الحيوان, كما جاء فى قوله تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ}[الأعراف179]، ومن هذا المنطلق يعتبر الإسلام عدم استخدام العقل خطيئة من الخطايا الكبرى وذنبًا من الذنوب العظمى التى يمكن أن تُوديَ بصاحبها إلى الهلاك الأبديِّ، وفى ذلك يحكى القرآن عن الكفار يوم القيامة قولهم: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ}[الملك10-11].
"ولهذا كانت دعوة القرآن للإنسان؛ لاستخدام ملكاته الفكرية دعوة صريحة لا تقبل التأويل، فالإسلام يجعل التفكير واجبًا مقررًّا وفريضة إسلامية، ومن هنا قرر ابن رشد أن الشرع قد أوجب النظر بالفعل فى الموجودات واعتبارها، وذلك أخذًا من آيات القرآن العديدة فى هذا الشأن".(
)
وإذا كانت ممارسة الوظائف العقلية تُعد واجبًا دينيًّا فى الإسلام فإنَّهَا من ناحية أخرى تُعَدُّ مسئولية حتمية لا يستطيع الإنسان الفكاك منها، وسيُحاسب على حُسْنِ أو إساءة استخدامه لَهَا مثلما يُسأل عن استخدامه لبقية وسائل الإدراك الحسية.

وفى ذلك يقول القرآن: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا}[الإسراء36] ومن منطلق حرص الإسلام على ممارسة العقل لوظائفه التى أرادها الله، كان حرص الإسلام شديدًا على إزالة كل العوائق التى تعوق العقل عن ممارسة نشاطاته.

ولهذا رفض الإسلام التبعية الفكرية والتقليد الأعمى، وقد حذر النَّبِـي S من التقليد الأعمى للآخرين دون تفكير قائلًا(
): «لا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلا تَظْلِمُوا».
إن التقليد ضلال يُعذر فيه الحيوان ولا يصح بأية حال من الأحوال من الإنسان القادر على التفكير والتمييز، وكما رفض الإسلام التقليد الأعمى رفض أيضًا الدجل والشعوذة والاعتقاد فى الخرافات والأوهام وتفسير الأمور بغير أسبابِهَا الحقيقية.

ومن ذلك ما ورد أنه عندما مات إبراهيم ابن النَّبِـي S تصادف أن كسفت الشمس فى ذلك اليوم، فقال البعض: لقد كسفت الشمس؛ مشاركة فى الحزن على موت إبراهيم، وقد واجه النَّبِـي S ذلك بحسم قاطع قائلًا(
): «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا».

ومن أجل إزالة القيود عن كاهل العقل الإنسانى ركز الإسلام على المسئولية الفردية التى لا تقوم إلا على أساس حرية الفرد واطمئنانه إلى حقوقه فى الأمن على نفسه وعقله، كما حرر الإسلام الفرد المؤمن بعقيدة التوحيد من الخوف المهين من السلطة الدنيوية ورفعه إلى مقام العزة التى يقول القرآن فيها: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}[المنافقون8] كما قرر الإسلام ألا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق وأن المؤمن لا يخشى فى الحق لومة لائم.

وحفظ العقل لن يكون له معنى بدون الحرية؛ حرية هذا العقل فى التفكير والتعبير عن رأيه وطرح وجهات نظره دون حجر على الرأى أو مصادرة للفكر.

وما يصدر عن الإنسان من رأى قد لا يكون بالضرورة صائبًا دائمًا، ولكن تقويم هذا الرأى يكون بالحجة والمنطق وليس بالقهر والإرغام.

والحرية ترتبط دائمًا بالمسئولية، فليست هناك حرية تخرج عن هذا النطاق، وإلا أصبحت الأمور فوضى لا ضابط لها ولا نظام، والمسئولية هى صمام الأمان لضمان البعد عن التجاوزات التى قد تثير الفتنة بين الناس أو تعكر صفو النظام العام للمجتمع، أو تُعَّرض أمن الوطن للخطر.

إن الحرية هى قوام العقل، وافتقارها يعنى إلغاء دور العقل، وإلغاء دور العقل يؤدى إلى تخلف الفكر، وبالتالى يؤدى إلى تخلف المجتمع، ومن أجل ذلك فإن حفظ العقل يعنى ضمان الحرية للعقل وحمايته من أيِّ عدوان على حقه فى التفكير والتعبير.

واختلاف وجهات النظر فى المسألة الواحدة من شأنه أن يُثْرِيَ الفكر من خلال تفاعل الآراء، وتمهيد الطريق للوصول إلى أفضل الآراء بما يحقق أفضل النتائج.

ولا يجوز أن يُنظر إلى اختلاف الآراء على أنه أمر مزعج، أو مثير للقلق، إنه بالأحرى أمر طبيعى ومطلوب، ويعد ظاهرة صحية تدل على حيوية الأمة، فقد خلق الله الناس مختلفين، كُلٌّ له شخصيته المستقلة {وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ}[هود 118-119].
ولكن الاختلاف فى وجهات النظر ينبغى أن يظل فى دائرة حرية الفكر دون أيِّ شكل من أشكال التعصب، ومن الضروريِّ أن تكون هناك بين المتحاورين مساحة تتيح الاستماع لمختلف وجهات النظر دون حجر على رأى أو مصادرة لفكر، فالحقيقة ليست ملكًا لأحد ولا احتكار لطائفة دون أخرى.

إن اتساع مجال الرؤية لدى العقل من شأنه أن يفسح مجالًا واسعًا لاختلاف الآراء وتعدد الرؤى الفكرية، الأمر الذى يثري الحياة الفكرية للأمة ويساعدها على الوصول إلى أفضل الآراء لحل مشكلاتها المختلفة، كما يؤدى إلى الإبداع الفكرى الذى يشمل جميع مجالات الحياة، والأمة التى ينشط فيها العقل ويتحرك فيها الفكر أمة لا يُخشى عليها من شىء؛ لأنَّها تكون حية بعقول أبنائها، متحركة بحركة أفكارهم.

وفى مثل هذا المناخ الفكريِّ السليم يختفى التعصب الأعمى وما يصحبه من ضيق فى الأفق وتحجر فى الفكر، ويحل محلَّ ذلك التسامح واحترام وجهات نظر الآخرين، وافتراض حسن النية فيما يصدر عنهم من آراء وأفكار حتى فيما يتصل بأمور الدين.

والحفاظ على العقل لا يكتمل إلا بضمان حق التعليم للإنسان؛ لتتسع مداركه ويتسع أفق الرؤية العقلية لديه، وبالتالى يكون قادرًا على المشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره.

ومن ذلك كله يتضح لنا مدى الأهمية العظمى للعقل فى نظر الإسلام، وضرورة ممارسته لوظائفه التى خُلق من أجلها؛ حتى تستقيم حياة الإنسان على الأرض، كما يتضح لنا-أيضًا-لماذا كان حفظ العقل وحمايته أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية؟.. ومن أجل ذلك حرم الإسلام العدوان على العقل الإنسانى بأيِّ شكل من الأشكال. 

والعدوان على العقل له صور عديدة، ومن ذلك عدوان الشخص نفسه على عقله بتدميره عن طريق تعاطى المخدرات التى تفسده وتشل فاعليته، وتضر-بالتالى-بالمجتمع الذى يعيش فيه؛ نظرًا لأن هذا السلوك المنحرف من شأنه أن يفقد المجتمع عضوًا كان من المفروض أن يكون عضوًا صالحًا وعقلًا مفكرًا يساعد على بناء مجتمعه وتقدمه.

"فأيُّ آفةٍ تنال العقل عن طريق العدوان عليه تجعل صاحبه عبئًا على المجتمع ومصدر شرٍّ وأذًى للناس، وهذا يعنى أن عقل كل فرد من أفراد المجتمع ليس حقًّا خالصًا له يتصرف فيه كيف يشاء، بل للمجتمع حقٌّ فيه أيضًا باعتبار كل شخص لبنة من لبنات المجتمع، وأن مصالح الأمة لا تستقيم إلا إذا كانت عقول أبنائها سليمة من الآفات؛ قادرة على التفكير السليم والتخطيط الدقيق لكل ما من شأنه أن يعود بالخير والسعادة على الأفراد والجماعات".(
)
ومن أجل ذلك قرر الإسلام عقوبة توقع على الشخص إذا تناول عَمْدًا ما يُفسد عقله؛ لأنه بذلك قد تسبب فى ضرر المجتمع، فضلًا عن الضرر الذى جلبه لنفسه.

ومن صور العدوان على العقل-أيضًا-أن يجند الشخص ذكاءه وملكاته العقلية فى أعمال الشر التى تضر بالآخرين وبالمجتمع بصفة عامة.

وقد يكون العدوان على العقل عن طريق الآخرين الذين يقدمون له الزاد الثقافى الفاسد ويمنعون عنه مصادر التثقيف السليم، أو يقومون –أفرادًا أو جماعات– بعمليات غسيل مخ لمن يُرَادُ أن ينقادوا لهم كالقطيع، أو غير ذلك من وسائل أخرى تَهْدِفُ إلى الإضرار بالعقل الإنسانى على أيِّ نحو.

ولا شك فى أن العدوان على العقل الإنسانى على هذا النحو أو ذاك يُعَدُّ فى الوقت نفسه عدوانًا فى حق الله، وإلغاء لحكمته من خلق العقل؛ ليكون نورًا يكشف للإنسان طريقه إلى الحق والرشاد ويقدم من خلاله الخير لنفسه وللآخرين.

"ومن هنا يأتى حرص الشريعة على الحفاظ على العقل الإنسانى وحمايته من العبث به بأيِّ شكل من الأشكال؛ لأن فى ذلك وقاية للشخص نفسه، وللمجتمع الذى يعيش فيه، من الشرور والآثام".(
)
الموضوع الثالث: حِفْظُ الدِّينِ
يُعد الدين فى ذاته حاجة فطرية للإنسان من حيث كَوْنِهِ إنسانًا، ومن هنا عرَّف علماء الأديان الإنسان بأنه كائن متدين؛ لأنه الكائن الوحيد من بين كل الكائنات الذى يميل إلى التدين بطبعه، فالتدين خاصة من خواص الإنسان، وحق أصيل من حقوقه تُعنى به الشريعة الإسلامية، ولا ينبغى غبن حق الإنسان فى التدين أو تقويض أركانه أو تفتيته بفعل القوانين الوضعية، أو بفعل تأثير شعارات التعايش والسلام وصراع الحضارات أو تحاورها، أو تقارب الأديان وغير ذلك من الشعارات التى يموج بها الواقع المعاصر.  

ولقد أخبرنا القرآن الكريم أن بداية تدين الإنسان كما بينها الله ( كانت منذ بدأ خلقه من الطين، وأنه عندما اكتملت تسويته وتم صنعه من هذه المادة الطينية التى تشتمل على كل العناصر الأساسية للمادة أضاف الحق  إلى هذه المادة عنصرًا آخر جوهريًّا، وقد تمثل ذلك فى العنصر الروحى الذى به اكتمل خلق الإنسان، والذى به صار الإنسان إنسانًا، وأصبح جديرًا بأن يطلب الله من الملائكة أن يسجدوا له؛ تمجيدًا لصنع الله وتكريمًا للإنسان، وفى ذلك يقول القرآن الكريم:{فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ}[الحجر29].

"ونلاحظ فى هذه الآية حقيقة هامة لا يجوز أن تغيب عن الأذهان وهى: أن الله قد نسب هذا العنصر الروحى إلى ذاته، فقد نفخ الله فى الإنسان من روحه هو-سبحانه-، وهذا تكريم ما بعده تكريم وخصوصية للإنسان لم ينلها أحد غيره من الخلق، فبقية المخلوقات الأرضية تشترك مع الإنسان فى العنصر الماديِّ، ولا يمتاز الإنسان عنها فيه شيئًا أكثر من جمال الصورة وكمال الصنعة، ولكن الامتياز الوحيد الأهم من ذلك كله هو فى هذا الجانب الروحى الربانى الذى به أصبح الإنسان خليفة الله فى الأرض".(
)
فالجوهر الأصيل للإنسان إذن؛ يتمثل فى الروح التى خلقها الله وجعلها من أمره وليس فى المادة، ومن منطلق هذه الصلة التى تربط الروح الإنسانية بالروح الإلهى يتوق الإنسان بطبعه فى حياته الدنيوية إلى أصله الأصيل ويتحرق شوقًا إلى مصدره الإلهى، وقد تحجب بعض الاهتمامات المادية للإنسان هذا الميل الفطرى لديه، ولكنها لا تستطيع أن تقضى عليه.

وتتمثل هذه النزعة الروحية الأصلية لدى الإنسان فى التدين الذى هو علاقة روحية بين الله والإنسان، وقد أراد الله أن يساعد الإنسان على عدم نسيان هذه الصلة الروحية فأرسل الأنبياء والرسل إلى البشر على مر التاريخ؛ لتذكيرهم بهذه الصلة التى تستوجب شكر الإنسان لله والالتزام بطاعته عن اختيار، "ومن أجل المحافظة على التدين وحمايته وتحصين النفس بالمعانى الدينية؛ شُرعت العبادات كلها، فهى لتزكية النفس وتنمية روح الدين".(
)
وتشترك الأجناس البشرية كلها فى الغريزة الدينية، فالاهتمام بالمعنى الإلهى وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية، وهذا ما جعل أحد المفكرين الغربيين (برجسون) يقول: " لقد وُجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد أبدًا جماعة بغير ديانة".(
)
وحاجة الإنسان إلى الدين ليست مجرد إشباع نزعة فطرية لديه مثل بقية حاجاته الأخرى، وإنما هو –فضلًا عن ذلك– فى حاجة إلى الدين لأنه منهج للهداية ومرشد للسلوك ومهذب للنفوس بما يشتمل عليه من توجيهات إلهية صادرة من خالقه الذى يعلم علم اليقين ما يصلح هذا الإنسان وما يفسده، وفى ذلك يقول القرآن الكريم: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}[الملك14].
فإذا تحدثت الشريعة الإسلامية عن ضرورة حفظ الدين وحماية العقيدة الدينية للإنسان فإنَّها لا تنطلق من فراغ، بل ترتكز على نزعة فطرية أصيلة فى نفس الإنسان، فضلًا عن أن هذه النزعة الإيمانية تُشكل بالنسبة للإنسان ضرورة حياتية لا تستقيم حياته بدونِهَا.

ومن هنا نرى فى عالمنا المعاصر مقدار ما يعانيه الإنسان فى العصر الحديث من تمزق نفسى بسبب الفراغ الروحى الذى يعانيه، الأمر الذى يجعله كالمعلق بين السماء والأرض؛ لأنه يفقد الأساس الراسخ الذى يركن إليه، ويفقد الإيمان الذى يملأ جوانب نفسه بالسكينة والطمأنينة، والبدائل التى يلجأ الإنسان إلى الإيمان بِهَا كالإيمان بالعلم أو بالإنسان أو المادة.. إلخ، ولا يعنى فتيلًا ولا تشفى غليلًا.

وإذا كان الدين له فى حياة الإنسان كل هذه الأهمية الكبرى وله هذا الأثر البالغ فى تشكيل حياته وصياغة سلوكه فإنه يُعد حقًّا أصيلًا للإنسان لا يجوز لأحد أن يعتدى عليه بأيِّ شكل من الأشكال.

واختيار الإنسان لدينه ومعتقده اختيار حر لا يجوز إكراه أحد عليه، ومن هنا قرر الإسلام مبدأ حرية العقيدة بشكل صريح لا يقبل التأويل –كما يؤكد ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[البقرة256] وفى قوله: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}[الكهف29]، فإكراه الناس على الإيمان بدين من الأديان من شأنه أن يوَّلد منافقين لا مؤمنين.

وإذا كان صاحب كل دين من حقه أن يدعو إلى دينه فإنه ليس من حقه أن يلجأ إلى وسائل غير مشروعة؛ لمحاولة تحويل الناس عن عقائدهم الدينية، فالغاية لا تبرر الوسيلة بأيِّ حال من الأحوال.

ومن أجل ذلك يرسم القرآن الكريم المنهج الذى يجب الالتزام به فى الدعوة إلى الدين فى قوله تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[النحل125].

ولم يلجأ الإسلام إطلاقًا إلى إجبار الآخرين من أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فى الإسلام، وقد لفت القرآن الكريم نظر النَّبِـي S إلى أن مهمته تنحصر فى التبليغ فقط{فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}[آل عمران20] وتتعدد الآيات فى هذا الشأن مثل قوله تعالى:{أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ}[يونس99].

وذلك كله يأتى انطلاقًا من مبدأ ثابت فى شريعة الإسلام يضمن حرية الاختيار للمعتقد الدينى دون تخويف أو إكراه، ومن هنا نفهم حرص الإسلام على جعل حفظ الدين للإنسان وحمايته ومنع العدوان عليه حقًّا أصيلًا للإنسان، ومقصدًا أساسيًّا من مقاصد الشريعة الإسلامية التى ترفع لواء التسامح الذى لا نظير له فى السابق ولا فى اللاحق.

الموضوع الرابع: حِفْظُ النَّسْلِ

يحرص الإسلام أشد الحرص على سلامة المجتمع وقوة أفراده؛ لينهض كل فرد بمسئوليته الملقاة على عاتقه؛ من أجل النهوض بالحياة والأحياء، وحفظ النسل بوصفه أحد الحقوق الأصيلة للإنسان، ومقاصد أساسى للشريعة الإسلامية يُعنى بصفة عامة المحافظة على النوع الإنسانى،كما يُعنى بصفة خاصة المحافظة على الأسرة التى تُعد الخلية الأولى فى تكوين أيِّ مجتمع إنسانى سليم.

ومن هنا يهتم الإسلام بحفظ الأنساب وحمايتها من الاختلاط، ويحرم زواج المحارم، ويوصى بعدم زواج الأقارب لما يترتب عليه من ضعف النسل -كما تؤكد ذلك البحوث العلمية أيضًا- ولكن هناك هدف آخر وراء ذلك وهو أن تتسع دائرة المودة والرحمة لتشمل غير الأقارب بدلًا من تضييق دائرتِهَا فى نطاق الأقارب فقط.

وهذا كله يدخل فى إطار جلب المصالح ودرء المفاسد عن النوع الإنسانى، فإذا كانت الأسرة هى الخلية الأولى والعنصر الأساسى فى تكوين المجتمع فإن الزواج هو السبيل الوحيد؛ لتكوين الأسرة فى الإسلام، وحتى تنشأ الأسرة فى جو من الطمأنينة والاستقرار جعل الإسلام الزواج يقوم على علاقة المودة والرحمة(
) حتى يتهيأ للأطفال مناخ صحيّ؛ لتربيتهم تربية سليمة؛ ليكونوا بعد ذلك عناصر قوية وفعالة فى المجتمع.

"ومن هنا حرم الإسلام الاعتداء على الحياة الزوجية واهتم بحمايتها من كل ما يزعزع كيانها، كما حرم الاعتداء على الأعراض سواء بالقذف أو بالفاحشة، وقرر العقوبات المناسبة لهذه الجرائم حماية للنسل".(
)
وحرم الإسلام الممارسات الجنسية غير السوية خارج إطار العلاقات الزوجية لما يترتب عليها من أمراض فتاكة تُهدد النوع الإنسانى، ومرض الإيدز الذى يهدد اليوم حياة عشرات الملايين من البشر فى العالم ناتج بالدرجة الأولى من الفوضى الجنسية خارج نطاق العلاقة الزوجية.

وما يحدث اليوم من ظواهر جديدة فى دول العالم المتقدم من الميل إلى التخلى عن هذه الرابطة المقدسة فى العلاقة الزوجية القائمة على المودة والرحمة والاستعاضة عن ذلك بعلاقات أو ارتباطات حرة بين الرجل والمرأة بعيدًا عن رابطة الزوجية سيكون له تأثيره الكبير الضار على العلاقات الإنسانية وعلى الأطفال الناتجين عن هذه العلاقات غير الشرعية، الأمر الذى يُسهم فى تدمير الأسرة وبالتالى تدمير المجتمع الإنسانى، وتدمير المشاعر والعواطف الإنسانية التى توفرها الأسرة للرجل والمرأة والأطفال والأقارب.

ومما يزيد الطين بلة تلك الظواهر التى أطلت برأسها فى المجتمعات الغربية وبدأت تجد قبولًا لدى بعض هذه المجتمعات وتكتسب شرعية وهى زواج المثلين، فالرجل يتزوج رجلًا والمرأة تتزوج امرأة، فماذا يبقى بعد ذلك من حماية للأسرة وللنسل وللنوع الإنسانى؟

وإذا كانت كل هذه الممارسات التى تحدث بدعوى الحرية الشخصية مما يعد إساءة استخدام لهذه الحرية فإن هناك تطورات أخرى أتى بها البحث العلمى فى عصرنا الحاضر، ويمكن أن تسهم-أيضًا-فى زيادة الأخطار التى تُهدد الأسرة والعلاقات الإنسانية ونعنى بذلك الاستنساخ البشرى.

وعلى الرغم من أن هذا الاستنساخ فى مجال الإنسان لا يزال فى بداياته فإن المؤشرات تشير إلى الإصرار على أن تسير التجربة إلى نهايتها –وقد تكون حدثت بالفعل– على الرغم مما ستؤدى إليه من نتائج خطيرة ومشكلات شائكة ومعقدة من شأنِهِا تَهْدِيد نظام الأسرة كله.

ولا يستثنى من ذلك أقرب صور الاستنساخ البشرى للمعقولية والتى تتمثل فيما إذا كان الزوجان لا ينجبان، وتم أخذ المادة الوراثية أو الخلية من الزواج وكانت المرأة الحاضنة لهذه المادة الوراثية هى الزوجة، فإن الجنين المستنسخ سيكون من جهة ابنًا للزوجين، ومن جهة أخرى نسخًا للأب بمثابة التوأم، أما الأم فإن دورها سيكون مجرد حاضنة للمادة الوراثية.

ويتضح لنا من هذه الصورة من صور الاستنساخ البشرى وغيرها من صور أخرى أكثر تعقيدًا مدى ما سوف يسببه الاستنساخ البشرى من خلل فى العلاقات الاجتماعية والعاطفية، بل قد يصل الأمر إلى إلغاء عاطفة الأبوين أو الأمومة.

ولنفكر فى الأمر عندما تُؤخذ الخلية من الرجل؛ لتوضع فى رحم امرأة قد تكون من محارمه المحرم زواجه منها، بل قد تؤخذ الخلية من أنثى والبويضة من أنثى أخرى ثم تُزرع بعد التلقيح فى رحم أنثى ثالثة، فأيَّةُ مصلحة حقيقية للنوع الإنسانى فى ذلك؟ وإلى من ينتمى الجنين؟ أليس فى ذلك جناية عليه وإهدار لكرامته؟ ألا يعنى ذلك أن الإنسان لم يعد ينظر إليه فى الاستنساخ البشرى على أنه غاية فى ذاته، بل يصبح مجرد وسيلة يمكن التلاعب فيها وبِهَا؟.

إن التنوع سنة الحياة، ومن شأنه إثراء الحياة، وهذا ما عرفته البشرية منذ نشأتها، والاستنساخ من شأنه أن يأتى لنا بنسخ مكررة، وقد أراد الخالق للناس أن يكونوا مختلفين، وأن يكون لكل فرد شخصيته المستقلة؛ ولتأكيد هذا الاختلاف بين البشر أعطانا الله رمزًا ماديًّا يؤكد ذلك يتمثل فى عدم اتفاق بصمة إبْهَام فردين فى هذا الوجود، وذلك له دلالته البالغة فى التأكيد على التنوع والاختلاف.

وهذا أمر لا يتحقق عن طريق الاستنساخ الذى ستكون له آثاره الضارة، بل والمدمرة، من النواحى الدينية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية والقانونية(
).

إن حفظ النسل بوصفه حق من حقوق الإنسان يتجاوز الدائرة الإسلامية؛ ليصب فى مصلحة النوع الإنسانى كله، فأيُّ خلل يصيب أيَّ جزءٍ من أجزاء العالم تتأثر به بشكل أو بآخر أجزاء العالم الأخرى، فالناس جميعًا –كما يُقرر القرآن– خُلقوا من نفس واحدة(
) وهذا يعنى أن كل فرد فى هذا الوجود يعد جزءًا منتسبًا لهذه النفس الواحدة.
 ومن هنا تأتى المسئولية الجماعية لحماية البشرية كلها من أيِّ أخطار تُهدد وجودها، والإسلام يريد أن يُقدم النموذج السليم للبشرية من أجل ضمان استمرارها وبقائها فى أمن وسلام.

وقد عبر بعض العلماء عن حفظ النسل بحفظ العرض، وهو ما يمكن أن يُطلق عليه-أيضًا-حفظ كرامة الإنسان، وهنا يصبح حفظ النسل والعرض صورتين من صور حفظ كرامة الإنسان التى أنعم الله بها عليه فى قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}[الإسراء70].

الموضوع الخامس: حِفْظُ المَالِ

حفظ المال حق من حقوق الإنسان، فكما أن النفس معصومة فكذلك المال، فلا يحل أخذ المال بأيِّ وسيلة من الوسائل غير المشروعة، يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء 29] وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة؛ لتداول الأموال بما لم يأذن بِهَا الله أو نَهَى عنها، ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات؛ لإغلائها وجميع أنواع البيوع المحرمة، والربا في مقدمتها، ويشمل-أيضًا-كل ما يؤخذ عوضًا عن العقود الفاسدة أو الباطلة كبيع ما لا يملك وثمن المأكول الفاسد غير المنتفع به كالجوز والبيض والبطيخ وثمن ما لا قيمة له ولا ينتفع به كالقرود والخنازير والذباب والزنابير والميتة والخمر وأجر السائمة وآلة اللهو، فمن باع بيعًا فاسدًا وأخذ ثمنه سواء كان ثمنه حرامًا خبيثًا وعليه ردُّهُ.

وقد يأكل الإنسان مال نفسه بالباطل وذلك بإنفاقه في المعاصي، أو البطر أو الإسراف، وعبر بكلمة (أموالكم) للإشارة إلى أن مال الفرد هو مال الأمة مع احترام الحيازة والملكية الخاصة وإباحة التصرف بالمملوك بحرية تامة ما لم يكن هناك ضرر بالأمة أو بالمصلحة العامة.

وكذلك مال الأمة هو مال الفرد فعليه المحافظة على الأموال العامة كما يحافظ الشخص على أمواله الخاصة.

وهذا يومئ إلى وجوب التكافل الاجتماعي بين الفرد والأمة وبين الشخص والمجتمع فعلى الأمة ممثلة بالدولة إشباع حاجة الفرد عند الضرورة، وعلى الفرد دعم الأمة بالإنفاق في سبيل الله والجهاد والمصالح العامة؛ لتتمكن الأمة من الدفاع عن مصالح الأفراد، وحماية البلاد والأموال والأشخاص.

ولكن ليس للمحتاج أن يأخذ شيئًا من أموال الآخرين إلا بإذنهم؛ صونًا للأموال ومنعًا للفساد والفوضى ومنعًا لانتشار البطالة وشيوع روح الكسل بين الأشخاص.

قال S(
): «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ».

قال النووى: "قوله S: (فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة) فيه وجهان؛ الأول: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار, والثاني: معناه فقد استحق النار, ويجوز العفو عنه, وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين، وأما تقييده S بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة، هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم, وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل، وقال القاضي عياض رحمه الله: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة, لا أن غير المسلم بخلافه, بل حكمه في ذلك"(
).

ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم.

وفي هذا الحديث بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله S: (وإن قضيبًا من أراك).
وقالS (
): «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

قال النووى: "فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا وهو قول الجمهور, وشذَّ من أوجبه, وقال بعض المالكية: لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف، قال القرطبي: سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث, فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه, وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة, لكن ليس له عمد قتله، قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل, إلا أن كل من يُحفظ عنه من علماء الحديث المجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، وفرَّق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها, وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدًا، ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند بلفظ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ(
):«فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ: قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ»"(
).

والسرقة ماهى إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بِها، والأموال أحب الأشياء إلى النفوس فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة؛ حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة، فيأمن كل فرد على ماله، ويطمئن على أحب الأشياء لديه وأعزها على نفسه، مما يعد من مفاخر هذه الشريعة.

وقد ظهر أثر الأخذ بِهذا التشريع فى البلاد التى تطبقه واضحًا فى استتباب الأمن وحماية الأموال وصيانتها من أيدى العابثين والخارجين على الشريعة والقانون.

وحفظ المال مرتبط بالمسئولية عنه، وهذه المسئولية لا تقتصر على حماية هذا المال فحسب، بل تتعدى ذلك إلى المسئولية عن كسبه وإنفاقه واستثماره، وإعطاء كل ذى حق حقه.

ويؤكد ذلك تأكيدًا واضحًا قول الرسولS (
): «لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ».
وحتى لا يكون المال {دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء}[الحشر7] فقط – أيّ متداولًا بينهم لا يأخذ منه الفقير شيئًا– فرض الإسلام الزكاة؛ حتى لا يتركز المال فى يد طبقة معينة ويحرم منه الفقراء، فمنفعة المال يجب أن تكون عامة تعود على المجتمع كله بالخير والنماء.

"وتُعد الزكاة أحد الوسائل الهامة التى أراد الإسلام من خلالها تعميم منفعة المال، وبذلك أرسى قواعد التكافل الاجتماعى؛ لأن الإسلام بطبيعته دين اجتماعى وليس دينًا روحيًّا فرديًّا تنحصر مهمته فى صرف الناس عن دنياهم إلى أُخْرَاهم؛ وإنما مهمته أن يأخذ بيد الإنسان إلى الطريق الذى به سعادته فى دنياه وأخراه، فالإسلام يرى أن سعادة الآخرة من سعادة الدنيا، وقد أراد الإسلام من وراء تشريع الزكاة –التى هى ركن عبادى من أركان الإسلام– أن يجعل منها تّهذيبًا للفطرة الإنسانية من ناحية، ومن ناحية أخرى تنظيمًا لشئون المجتمع".(
)
ولم تكن الزكاة هى الوسيلة الوحيدة، فقد حدد الإسلام فى حالات أخرى كثيرة كفارات تنفق على ذوي الحاجة، فهناك كفارة اليمين، كفارة اعتداء المُحرم على الصيد، وكفارة الظهار، وفدية الإفطار فى رمضان وغيرها من الصدقات التى يمتدحها القرآن وَبَيَّنَ أنَّها خير للجماعة غير محدود, سواء كانت معلنة أم غير معلنة: {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ}[البقرة271].
وحتى لا يظن الغَنِىُّ أن ما ينفقه من مال على الفقراء يُعد تفضلًا من جانبه نَبَّهَ القرآن الكريم إلى أن مثل هذا الإنفاق هو حق من حقوق الفقراء على الأغنياء، كما سبق أن أشرنا إلى بعض الآيات القرآنية الواردة فى هذا الشأن.

ولا تقتصر الزكاة على المال النقديّ فقط، بل تتعدى ذلك إلى الذهب والفضة والبضائع التجارية والمواشى والزرع بنسب لا تُرهق الغنِيَّ ولكنها تُلبى حاجة الفقير.

والواقع أن إخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء ينزع الشُّحَّ من نفوس الأغنياء والحقد من نفوس الفقراء، وتعود ثمرة ذلك على الأغنياء أنفسهم فى اطمئنانِهم إلى الأمن على ثرواتِهم، وهذا كله من شأنه أن يعود على المجتمع ذاته بالخير، فأفراد المجتمع فى هذا المناخ الصحيِّ سيتجهون إلى العمل من أجل صالح المجتمع، وفى ذلك الخير كل الخير للجميع أغنياء وفقراء. 

ونظرًا لأن الإسلام دين الفطرة فإن تشريعاته لا تصادم الفطرة الإنسانية، ومن هنا يرفض الإسلام نزع ملكيات الإفراد وإلغاء الملكية الفردية كما يرفض فى الوقت نفسه تكديس الثروة فى يد طبقة معينة تتحكم بنفوذها وأموالها فى مصير المجتمع، فالإسلام دين الوسطية، وهو إذ يحض من خلال تعاليمه على التعاون والتعاطف بين الناس وإغاثة الملهوف وسد حاجة المحتاج، وتفريج كرب المكروبين فإنه يغرس بذلك عواطف المحبة بين الناس من أجل قيام مجتمع يسود فيه التكافل الاجتماعى.

ومن أجل تحريك عواطف الأغنياء تجاه الفقراء لا يكاد المرء يجد سورة من سور القرآن لم تتحدث عن الفقراء "فتتحرك لهم عواطف الأغنياء وتستدر منهم الرحمة والبر والمعونة، تارة بالترغيب، وأخرى بالترهيب، وثالثة بتصوير الإحسان فى صورة محببة إلى النفوس، وتصوير البخل والشح فى صورة كريهة ممقوتة"(
) كما جاء فى القرآن الكريم: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء}[البقرة 261]  وفى قوله تعالى: {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[الحشر9].

إن اهتمام الإسلام بالجانب الاجتماعى وسلامة العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع لا يقل شأنًا عن اهتمامه بالجوانب العبادية الأخرى، فهناك ارتباط تام بين العبادات التى تبدو أنَّها فردية وبين قضايا المجتمع، والمعروف أن الزكاة عبادة وتُشكل ركنًا من أركان الإسلام يعود ثواب أدائها على صاحب المال، ولكنها فى الوقت نفسه لون من ألوان التكافل الاجتماعى الذى يعود على المجتمع بالخير، وكل عبادة من العبادات الأخرى يستطيع المرء أن يجد فيها هذا الارتباط بين الجانب الفردى والجانب الاجتماعى.

ولكنَّ كثيرًا من الناس –وبخاصة فى عصور التراجع الحضاريِّ والتخلف الفكريِّ– أصبحوا يهتمون بالعبادات بمعناها الضيق، ويركزون على الجانب الفرديِّ من الآداب والسنن، وانحصرت مقاييس التقوى لديهم فى هذا المجال الفردى وإهمال الجانب الاجتماعيِّ.

وكمثال على ذلك ما يقبل عليه كثير من الناس من تكرار الحج كل عام، وتكرار العمرة أكثر من مرة فى العام الواحد، وإنفاق الأموال الطائلة فى سبيل ذلك، مع أن المطلوب شرعًا هو الحج مرة واحدة للقادر عليه، والحج فى العادة مقترن بالعمرة، وقد حج النَّبِـي S مرة واحدة.

وهكذا تُهدر هذه الأموال الطائلة على نحو لا يرضى الله ورسوله، والحق أن هذه الأموال لو أنفقت فى سبيل مصلحة المجتمع من بناء المدارس والمساجد والمستشفيات ومؤسسات الأيتام وتشغيل العاطلين.. إلخ، لكان ثوابها عند الله أكبر من ثواب تكرار الحج والعمرة.

إن غياب الحس الاجتماعى وتحكم الأنانية فى تكرار الحج والعمرة مخالف مخالفة صريحة لما يريده الإسلام الذى هو دين اجتماعى وليس دينًا فرديًّا، فالإسلام فى الوقت الذى يهتم فيه بمصلحة الفرد يهتم بنفس القدر بمصلحة المجتمع الذى يمثل مجموع الأفراد، ومن هنا كان اهتمامه البالغ بالتكافل الاجتماعيِّ، وأعتقد أن الإسهام فى تنمية المجتمع فى الظروف التى نعيشها اليوم له الأولوية المطلقة على تكرار الحج والعمرة.

وقد أشرنا إلى هذا الموضوع بالذات كمثال، ولكن هناك فى مجتمعاتنا الإسلامية أمثلة أخرى مشابِهَة، وقد سبق أن أشرت إلى أن إنفاق المال مرتبط بالمسئولية، ومرتبط أيضًا بالأولويات، ولا يجوز لنا أن نقلب هرم الأولويات ونجعل من الضروريات هامشيات، ومن السُّنَنِ والنَّوافل ضروريَّات، وننسى أننا نعيش فى مجتمع له حقوق علينا لا يجوز لنا أن نتنصل منها.

إن تقدم الأمة الإسلامية لن يتم بالتركيز على العبادات الفردية فقط بل يجب الإهتمام بالجانب الإجتماعيِّ وإعمار الأرض ماديًّا ومعنويًّا، هذا الإعمار الذى أصبح اليوم فريضة من الفرائض التى لا تقل شأنًا عن فرائض الإسلام الأخرى من صلاة وصيام وحج..إلخ، وهذا أمر ينبغي على المسلمين أن يضعوه فى موضعه الصحيح حتى تتبدل أحوال الأمة الإسلامية إلى ما نرجوه لها من تقدم وازدهار، وهذا لا يتم بالأمنيات ولكن بالعمل المخلص النابع من اقتناع ثابت بمقاصد الشريعة الإسلامية: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}[الرعد11].
والمال فى الإسلام هو فى الحقيقة مال الله، والإنسان مستخلف فيه بوصفه خليفة الله فى الأرض، ومن هنا يأمرنا القرآن الكريم بالإنفاق مما جعلنا الله مستخلفين فيه: {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}[الحديد 7] فالملكية الأصلية لكل شىء هى لله، وملكية الإنسان للمال لا يعدو أن تكون تفويضًا من الله، وقد جُبِلَ الإنسان على حب المال وامتلاكه، وحب المال وغيره من الممتلكات غريزة لدى الإنسان ونزعة فطرية فيه منذ بدء الخلق.

ويشمل مفهوم المال كل أنواع التملك، سواء أكان مالًا نقديًّا أو عقارًا أو أرضًا زراعية أو غير ذلك من أشياء أخرى يملكها الإنسان، ويُعدُّ المال عصب الحياة، ولا يمكن أن تتقدم حياة الناس وتزدهر بدون المال، و قال شوقى فى ذلك:

	لم يبن ملك على جهل وإقلال

	
	بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم



وقد حرصت الشريعة الإسلامية على جعل حفظ المال أحد مقاصدها الأساسية؛ لأنه الثروة التى من خلالها يستطيع الإنسان أن يحقق الكثير من الخير لنفسه ولمجتمعه، أي: أن المال إذا تم التصرف فيه على نحو سليم يحقق للإنسان مصلحة حقيقية.

والدفاع عن المال الذى يملكه الإنسان دفاع مشروع، بل إن الذى يُقتل دفاعًا عن ماله يُعد شهيدًا فى الإسلام، فعن عبد الله بن عمرو قال: قال S:«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(
) لأنه يدافع عن حق المجتمع فيه، والفقراء والمساكين لهم حق فيه كما جاء فى قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}[الذاريات 19]، وقوله تعالى أيضًا: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}[المعارج25].
ومن واجب المجتمع الحفاظ على هذا المال وحمايته من الاعتداء عليه سواء كان هذا الاعتداء من صاحب المال نفسه بالسَّفَه فى إنفاقه وتبذيره فيما لا يفيد –وهنا يكون الحجر عليه لازمًا؛ لصيانة المال من التبديد- أو كان الاعتداء عليه من الآخرين عن طريق السرقة أو الغصب أو الاحتيال أو غير ذلك من وسائل الاعتداء.

ويدخل تحت التصرفات المرفوضة فى الإسلام اكتناز المال وحجب منفعته عن المجتمع، فصاحب المال مُطالب باستثماره؛ لأن فى ذلك نماء للمال من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الاستثمار من شأنه أن يفتح الباب أمام الكثيرين؛ لإيجاد فرص عمل توفر لهم مصدر رزق، ومن ناحية ثالثة ينتفع المجتمع بإقامة المشروعات التى تدفع به إلى التقدم والإزدهار، وقد أشار القرآن الكريم إلى المال بوصفه "خيرًا" كما جاء فى قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ}[العاديات 8]، كما وصفه فى آية أخرى بأنه زينة الحياة الدنيا: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}[الكهف46] فهو خير، وهو زينة للحياة، وهو ضرورة فى الوقت نفسه، ولذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بالحفاظ على المال وحمايته؛ لأنها تريد أن تُهيِّىء للإنسان حياة دنيوية آمنة ومزدهرة، وفى الوقت نفسه حياة أخروية ينعم فيها برضا الله.

إن الإنسان ليس مادة وليس روحًا فقط وإنما هو مزيج من الناحيتن، والشريعة تشبع حاجات الإنسان الدنيوية والأخروية فى وسطية رائعة، والدنيا فى الإسلام ليست مرفوضة، وإنما هى المجال الذى حدده الخالق للإنسان؛ لإعماره والاهتمام به، والقيام بِهَذه المهمة وتحمل هذه المسئولية فى عمارة الأرض يُعد استجابة لأمره سبحانه فى قوله تعالى: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود61] أيّ: طلب منكم عمارتَهَا، فهذا أمر إلهى وفريضة إسلامية لا تقل شأنًا عن بقية الفرائض الإسلامية الأخرى.

والتعمير المشار إليه تعمير على المستويات المادية والعقلية والروحية والأخلاقية والاجتماعية، إنه يعنى صنع الحضارة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.(
)
المبحث الثالث 
حقوق الإنسان الاجتماعية.

تمهيد:

الموضوع الأول: حقوق الطفل.
الموضوع الثاني: حقوق الشباب.

الموضوع الثالث: حقوق المُسن.
الموضوع الرابع: حقوق المرأة.

الموضوع الخامس: حقوق الرجل.
الموضوع السادس: حقوق الجار.
الموضوع السابع: حقوق المريض.
الموضوع الثامن: حقوق الرقيق.
الموضوع التاسع: حقوق المحتضر.
الموضوع العاشر: حقوق الميت.

نتناول فى هذا المبحث حقوق الإنسان الاجتماعية من خلال عشرة موضوعات:

الأول؛ حقوق الطفل قبل ولادته وبعد ولادته من حيث اختيار أمه وإثبات نَسَبِه وعقيقته..الخ، والثاني؛ حقوق الشباب الذين يعدون ساعد الأمة ودعامة مستقبلها، والثالث؛ حقوق المُسنين وهم الآباء والأجداد الذين بلغوا من الكبر عتيا من حسن الرعاية والقيام بحقوقهم، والرابع؛ حقوق المرأة ولا سيما الزوجة وما لها من حقوق المهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف...الخ، والخامس حقوق الرجل ولا سيما الزوج، من نظره إلى مخطوبته، وطاعة زوجته له والقيام على شئونه ...الخ، والسادس؛ حقوق الجار، من حسن الجوار ومشاركته فى أفراحه وأحزانه، والسابع؛ حقوق المريض، من الزيارة والعيادة وتطيب نفسه ورفع معنوياته..الخ، والثامن؛ حقوق الرقيق، من حسن المعاملة وعدم تكليفهم ما لا يطيقون. والتاسع؛ حقوق المحتضر، بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة ...الخ، والعاشر؛ حقوق الميت، من تغسيله وتكفينه ودفنه..الخ. 
كل ذلك من خلال أقوال النَّبِـي S وأفعاله ومواقفه التى تُظهر جليًّا ما لهذه الطوائف من حقوق أقرها شرعنا الحكيم، التى تتعلق بتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع، حيث جعلت لكل منهما حقوقًا وعليه واجبات تجاه الآخر، حيث عنيت السنة النبوية بالجانب الاجتماعي للمسلم، وكان المجتمع المسلم فى عهد النَّبِـي S أنموذجًا فريدًا تتجلى فيه الصور الاجتماعية لانتماء الفرد وانسجامه مع من حوله.

الموضوع الأول: حقوق الطفل

الأولاد نعمة عظيمة امْتَنَّ الله بِهَا على عباده؛ هذه النعمة رُفعت الأكف إلى الله بالضراعة أن يكرم أصحابَها بِها، فقال الله عن نبيٍّ من أنبيائه: {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ}[آل عمران38].
وقال الله عن عباده الأخيار: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}[الفرقان74].
فأول ما ينبغي على الوالد والوالدة إذا رأيا الولد أن يحمدا الله على هذه النعمة وأن يتذكرا العقيم الذي لا ذريه له، وأن يسألا الله خير هذا الولد وخير ما فيه فكم من ولد أشقى والديه! وكم من ولد أسعد والديه!.
وإنما تكون نعمة حقيقية إذا قام الوالدان بحقها وحقوقها وأحسنا في رعايتها، وقد جاءت نصوص كتاب الله وسنة النَّبِـي S تبين المنهج الأكمل والطريق الأمثل في تربية الأولاد، وقد حمَّل الله الوالدين المسئولية عن الولد قبل وجوده وبعد وجوده؛ فأما مسئولية الوالدين عن الولد قبل وجوده فإنه يجب على الوالد والوالدة أن يحسنا الاختيار، فيختار الأب لأولاده أُمًّا صالحة ترعى حقوقهم وتقوم على شئونِهِم، أُمًّا أمينة تحفظ ولا تضيع، وعلى الأُمِّ-أيضًا- أن تختار زوجًا صالحًا يحفظ أولادها ويقوم على ذريتها فاختيار الزوج والزوجة حق من حقوق الولد.

وأما المسئولية عنه بعد وجوده، فتكون بحسن تربيته ورعايته والقيام بحقوقه؛ فلكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته، وتعليمه، وتأديبه: {وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}[الإسراء24].
وإذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسئوليتهما نحوه، انتقلت هذه المسئولية إلى المجتمع، وتكون نفقات الطفل في بيت مال المسلمين (الخزانة العامة للدولة)، قال S:«... أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ».(
)
ومن حقوق الطفل الآتى:

اختيار أمه

من حق الطفل قبل أن يولد أن يختار أبوه له أمه، فإنَّها المعين الذى سيضع فيه فلذة كبده وثمرة فؤاده فهى خير من الذهب والفضة التى يكنزها الإنسان؛ فعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة34] قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِـي S فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أُنْزِلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ: «أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ».(
)
قال فى تحفة الأحوذي: (زوجة مؤمنة تعينه على إيمانه) أي: على دينه بأن تذكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات.

وقال السندى: عَدَّ الزوجة المؤمنة من أصل الأموال، لأن نفعها باق ونفع سائر الأموال زائل وبالجملة فالجواب من أسلوب الحكيم؛ للتنبيه على أن هَمَّ المؤمن ينبغي أن يتعلق بالآخرة فيسأل عما ينفعه وأن أموال الدنيا كلها لا تخلو عن شر.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِـي S قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».(
)
لقد ذكر رسول الله S مرغباتِ الزواج من المرأة-عادةً-فقرر أنَّها أربعة: وهي المال والحسب والجمال والدين.
وحضَّ على أن يكون المقياس المرغِّب في الزواج هو الدين، ولعمري إن ذلك هو الحق الذي تعضِّده أحداث الحياة في واقع الناس؛ فالمال عَرَضٌ زائل، وعارية موقوتة.... فكم من الأغنياء أصبحوا فقراء بين عشية وضحاها، وكم من الفقراء أصبحوا أغنياء بين طرفة عين وانتباهتها.
والجمال مهما كان رائعًا فهو موقوت بالصحة والشباب، وسرعان ما يذبل ويُذوي مع تقدم السن، وطروء المرض، وتكرار الحمل والولادة. 

والحسب أمر عرفي.. فالوجيه في قوم ربما كان في نظر آخرين وضيعًا، وهو لا يغني عن العمل الصالح ولا الخلق شيئًا «..... وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»(
)، والحسب لا يتغير في ذاته كما يتغير المال والجمال، ولكنه يتغير في نظر الآخرين.
والحسب الرفيع إن اجتمع مع الخلق السمح، والتدين الصادق، كان خيرًا وبركة. 
ورسول الله S يقول: «النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا».(
)
أما التدين بالإسلام -التديّن الحق- فهو أمر لا يتغير ولا يختلف.

إن هذا كله يدعو العاقل من المسلمين ألاَّ يُقدِّم على الدين في المرأة عاملًا آخر؛ فمن كانت هذه صفتها خليقة بأن تُنْشِئَ نسلًا صالحًا قادرًا على تحمل تبعات الحياة ومشاقها، فكان واجبًا على الأب أن يختار لأبنائه من تستطيع أن تتحمل هذه الرسالة المقدسة فى تربية وتنشئة الأولاد.

إثبات نسبه

إن إثبات نسب الطفل حق له، إذ إنه بِهَذا الإثبـات يُصان من الضيـاع والتشرد، إلى جانب المحافظة على المجتمع من شيـوع الفواحش وانتشار اللقطاء، كما أن إثبات النسب ترتب عليه حقوق أخـرى مثل الولاية في الصغر، والإنفاق والإرث، وغير ذلك من الأمور التي يمكن مراجعتـها في كتب الفقه.

والأصل فى ذلك ما رواه أبو هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ: أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ».(
)
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِـي S: «الْوَلَد ُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».(
)
فهذا الحكم النبوى أصل فى ثبوت النسب بالفراش، واتفق المسلمون على أن النكاح ثبت به الفراش. 

وقد ورد التحذير الشديد لمن أنكر ولده وجحـد نسبه؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: «......... وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(
)
كما ورد أيضًا التحذير والوعيد لمن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم؛ فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

وهكذا تحصـن الشريعة المجتمع من شيـوع الفساد، وتمنع أسباب قطيعة الأرحام، وظلم الذرية، واختلاط الأنساب.

التأذين في أذنيه 

على الأب أن يؤذن فى أذن طفله؛ ليكون أول ما يلقى مسامعه ذكر الله فيكون عهده بالدنيا عهدًا فيه خير وبركة، فعن أبي رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ S: أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ. (
)
قال ابن القيم(
): وسِرُّ التأذين-والله أعلم- أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التى أول ما يدخل بِهَا فى الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به، وإن لم يشعر مع ما فى ذلك من فائدة أخرى.

وهى هروب الشيطان من كلمات الأذان(
) وهو كان يرصده حتى يولد، فيقارنه للمحنة التى قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به.

وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان كما كانت فطرة الله التى فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها ولغير ذلك من الحكم.

تحنيكه

ينبغى على الأب أن يحنك ابنه أو يسأل أحد الصالحين أن يحنكه؛ ابتغاء البركة فعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى  قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِـي S فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.(
)
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ S فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا» فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِـي S فَأَتَى بِهِ النَّبِـي S وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِـي S فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِـي S فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ.(
)
و عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِـي S فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ S ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ. (
)
ذبح عقيقته

أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة قالوا إنَّها من سنة رسول الله S فعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى».(
)
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ S قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى».(
)
وعَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَالَ: «فِي الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْجَارِيَةِ شَاةٌ».(
)
حلق رأسه

قال أبو عمر بن عبد البر: أما حلق رأس الصبى عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك وقد ثبت عن النَّبِـي S أنه قال: فى حديث العقيقة: «.... وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى».(
)
وعن سلمان بن عامر عن النَّبِـي S أميطوا عنه الأذى قال: يحلق رأسه ويقال: إن فاطمة ل حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقًا. وقال حنبل سمعت أبى عبد الله قال: لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبى. (
)
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال(
): وزنت فاطمة شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بِزِنَةِ ذلك فِضَّة.

وعن أنس بن مالك أن النَّبِـي S أمر بحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق وتصدق بوزنه فضة.

قال أبو عمر: قال عطاء: يبدأ بالحلق قبل الذبح. (
)
تسميته بِاسْمٍ جَمِيلٍ

عن أبى الدرداء قال رسول الله S: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».(
)
فمن حق الطفل أن يختار له أبوه أفضل الأسماء وأكرمها؛ لأن الأسماء تشحذ الهمم على التأسي بالقدوة، ولذلك قال بعض العلماء: خير ما يختار الأسماء الصالحة وأسماء الأنبياء والعلماء والفضلاء؛ لأنَّها تشحذ همة المُسَمَّى إلى أن يقتديَ وأن يَتَأَسَّى بالنَّبِـي S فى تسميته الأولاد، فعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: (وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِـي S فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى)، فسمي إبراهيم على اسم أبيه، ولذلك قالوا: أنه يراعى في الاسم أن يكون اسمًا صالحًا ولا يجوز للوالدين أن يختارا الاسم المحرم وهو الاسم الذي يكون بالعبودية لغير الله كعبد العُزَّى ونحو ذلك من الأسماء كعبد النَّبِـي وعبد الحسين ونحو ذلك من الأسماء التي يعبد فيها البشر للبشر؛ وإنما ينبغي أن يعبد العباد لله .(
)
كذلك ينبغي أن يجنب الولد الأسماء القبيحة والأسماء المذمومة والممقوتة والمستوحش منها؛ حتى لا يكون في ذلك إساءة من الوالدين للولد، وينبغي أن يجنبه كذلك ما ذكره العلماء من الأسماء المكروهة التي فيها شيء من الدلال والميوعة التي لا تتناسب مع خشونة الرجل، والعكس-أيضًا- فإن البنت يختار لها الاسم الذي يتناسب معها دون أن يكون فيه تشبه بالرجال وقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه سمى بنته عاصية كما ذكر الإمام الحافظ أبو داود وغير النَّبِـي S اسمها إلى جميلة، فقد جاء عنه S في أكثر من حديث أنه غير الأسماء القبيحة، فمن حق الولد على والديه إحسان الاسم.

قال أبو محمد بن حزم(
): اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك.

وقد اختلف الفقهاء في أحب الأسماء إلى الله، فقال الجمهور: أحبها إليه عبد الله وعبد الرحمن.

وقال سعيد بن المسيب: أحب الأسماء أسماء الأنبياء وأما المكروه منها والمحرم فقد قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله فعبد العُزَّى وعبد هُبل وعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك.

ومن الأسماء المحرمة؛ التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاه فعن أبى هريرة أن النَّبِـي S قال(
): «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» ومعنى أخنع: أوضع، وقال بعض العلماء في معنى ذلك كراهية التسمية بقاضى القضاة وحاكم الحكام؛ فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضى القضاة وحاكم الحكام قياسًا وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم سيد ولد آدم فإن هذا ليس لأحدٍ إلا لرسول الله وحده فهو سيد ولد آدم فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك.

ومن الأسماء المكروهة ما رواه سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S (
): «لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيَّ».

و عَنْ جَابِرٍ قَالَ(
): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ: «إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى بَرَكَةُ وَيَسَارٌ وَنَافِعٍ قَالَ جَابِرٌ لَا أَدْرِي ذَكَرَ رَافِعًا أَمْ لَا إِنَّهُ يُقَالُ لَهُ هَاهُنَا بَرَكَةٌ فَيُقَالُ لَا وَيُقَالُ هَاهُنَا يَسَارٌ فَيُقَالُ لَا» قَالَ فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ S وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذَلِكَ فَأَرَادَ عُمَرُ  أَنْ يَزْجُرَ عَنْهُ ثُمَّ تَرَكَهُ
قال ابن القيم(
): وفى معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبهه ذلك فإن المعنى الذى كره له النَّبِـي S.

التسمية بتلك الأربعة موجود فيها، فإنه يقال: أعندك خير؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لا، فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه ومنها التسمية بأسماء الشياطين كَخَنْزَب والولْهَان والأعور والأجدع.

قال الشعبى عن مسروق: لقيت عمر بن الخطاب فقال: من أنت؟ فقلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله S يقول الأجدع شيطان.

وعن أُبي بن كعب: إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان.

ويمنع التسمية بأسماء الرب تبارك وتعالى فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق قال S (
): «إن الله هو الحكم وإليه الحُكم».

ويمنع التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل؛ طه ويس حم، وقد نص مالك على كراهة التسمية بيس ذكره السهيلى، وأما ما يذكره العوام أن يس وطه من أسماء النَّبِـي S فغير صحيح؛ ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صحابى وإنما هذه الحروف مثل ألم وحم و ألر ونحوها ولا بأس بالتسمية بأسماء الأنبياء وكذا أسماء الملائكة.

ختانه  

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال(
): قال S: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ».

فجعل الختان رأس خصال الفطرة وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم، وهذه الخصال أمر بِهَا إبراهيم وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه بِهِنَّ.

روى عبد الرزاق عن ابن عباس في هذه الآية: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ}[البقرة124] قال: (ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد......والختان.......)
حسن تربيته وتأديبه

حق للطفل على أبيه أن يحسن تربيته ويؤدبه فى الصغر؛ ليشب على خلق رفيع ينفع به نفسه وينتفع به المجتمع. 

وَإِنَّما الأُمَمُ الأَخلاقُ ما بَقِيَت

 فَإِن تَوَلَّت مَضَوا في إِثرِها قُدُما(
)
قال بعض أهل العلم :إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقًّا، فللابن على أبيه حق، فكما قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت8] قال أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم6].

فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم، قال الله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا} [الإسراء31] فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء، وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كبارًا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق، فقال: يا أبت إنك عققتنى صغيرًا فعققتك كبيرًا وأضعتنى وليدًا فأضعتك شيخًا.

وقال على : علموهم وأدِّبُوهم.

وقال الحسن: مُرُوهُم بطاعة الله وعلموهم الخير.

وروى الحاكم عن ابن عباس: عن النَّبِـي S قال(
): «افْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُم أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلا إِلَهَ إلا اللهُ وَلَقِّنُوهُم عِنْدَ المَوْتِ: لا إِلَهَ إلا اللهُ»
فأول ما يعتني به غرس الإيمان وغرس عقيدة التوحيد؛ (لا إله إلا الله)؛ تغرس في قلب الصبي فيعتقدها جنانه ويقر بِهَا وينطق بِهَا وينطق بِهَا لسانه، وتعمل بِهَا وبلوازمها جوارحه وأركانه، قال الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان13] فأول ما ابتدأ به، وأول ما قام ودله عليه في وعظه ونصحه وتوجيهه أن ذكره بالتوحيد؛ الذى هو أعظم الأصول.

فأول ما ينبغي على الوالدين أن يغرسا في قلب الصبي الإيمان بالله ، فهو فاتحة الخير وأساس كل طاعة وَبِرٍّ؛ لا ينظر الله إلى عمل العامل أو قوله حتى يحقق هذا الأصل ويرعاه على أتمِّ الوجوه وأكملها، ولذلك لَمَّا ركب عبد الله بن عباس  وراء رسول الله S وهو صغير السِّنِّ اختار S أن يأخذ بمجامع قلبه وهو في صغره إلى توحيد الله  فقال له(
): «يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ».
هذه الكلمات النيرات والمواعظ المباركات إلى قلب ذلك الصبي وهو على الفطرة وهو على الإيمان لا تشوبه شائبة، كما قال S: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ».(
)
وقال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ} [طه132].
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».(
)
ففى هذا الحديث ثلاثة آداب أمرهم بالصلاة، وضربُهُم عليها، والتفريق بينهم في المضاجع.

فمن حق الولد على والديه الأمر بالصلاة، أن يأمراه بالصلاة في مواقيتها، قال العلماء: يجب على الوالد وعلى الوالدة أن يُعَلِّمَا الولد كيفية الوضوء وكيفية الطهارة واستقبال القبلة وصفة الصلاة والهدي الذي ينبغي أن تؤدَّى به هذه العبادة.
وفي تاريخ البخارى: عن أيوب بن موسى القرشى عن أبيه عن جده عن النَّبِـي S قال: «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ».(
)
وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله S: «لأن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ».(
)
وذكر البيهقى عن ابن عباس قال: قالوا: يارسول الله قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد، قال: «أن يحسن اسمه ويحسن أدبه».(
)
وقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى: {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان74] فقال: يا أبا سعيد ما هذه القرة الأعين أفِي الدنيا أم في الآخرة؟! قال: لا بل والله في الدنيا قال: وما هى قال: أن يرى الله العبد من زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله؛ لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدًا أو والدًا أو حميمًا أو أخًا مطيعًا لله .

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله S: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».(
)
العدل بينه وبين أخوته

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ  وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ S فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ S فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ: لَا قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ».(
)
وفي رواية مسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ: لَا قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».

فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكور كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث، وكان أهل الجاهلية يفضلون الذكر على الأنثى وكانوا يقتلون الأنثى كما أخبر الله  في كتابه وقال:{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ}[النحل58]. فإذا بشر بالإناث َتَمَعَّرَ وجهه وتغير وكأنه يبشر بسوء؛ لذلك أدَّبَ الله  المسلمين على الرضا بقسمته، فيرضى الإنسان بالولد ذكرًا كان أو أنثى ولا يفضل الإناث عن الذكور ولا الذكور على الإناث؛ وإنما يعدل بين الجميع، وكان السلف-رحمهم الله- يعدلون بين الأولاد حتَّى في القبلة؛ فلو قبل هذا رجع وقبل هذا.

ومن العجب أن يحمل قوله: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) على غير الوجوب وهو أمر مطلق مؤكد, وقد أخبر الآمر به أن خلافه جَوْرٌ، وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل، هذا والعدل واجب في كل حال فلو كان الأمر به مطلقًا لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ القصة.

ومن المفاسد التي تترتب على عدم العدل أنَّها توغر صدور بعضهم على بعض، ولذلك حصل ما حصل بين يوسف وإخوته؛ لأنَّهم: {قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا}[يوسف9]، لذلك لا ينبغي أن يكون الوالد أو الوالدة فى التصرفات والأعمال على تفضيل ولد على ولد، وإنما يكون كل منهم على تقوى الله  فيحسنون إلى الجميع، سواء كان ذلك التفضيل من الجانب المعنوى أو الجانب الحسي المادي، فإذا أعطى الابن شيئًا يعطي الأنثى كذلك.
واختلف العلماء في كيفية العدل بين الذكر والأنثى ولهم قولان مشهوران:
القول الأول: المال الذي يعطيه للذكر يعطي مثله قدرًا للأنثى سواء بسواء، فإن أعطى هذا دينارًا يعطي هذه دينارًا.
القول الثاني: إن العدل بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو الصحيح؛ لأنه قسمة الله  من فوق سبع سموات وقال تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى}[آل عمران36] فإن الولد تنتابه من المصارف ويحتك بالناس وتكون مصارفه أكثر من الأنثى، ولذلك قالوا: يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء11] وهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم.

كذلك أيضًا قد تكون هناك موجبات خاصة استثناها بعض العلماء من العدل فقالوا: إذا كان أحد الأولاد يتعلم أو يقوم على أمر من الأمور المختصة به يحتاجها لصلاح دينه أو دنياه فلا بأس أن يُخص بالعطية إذا كان عنده عمل ومحتاج إليه قالوا؛ لأنه من العدل أنه لما تفرغ للعلم أن يعان على تعلمه، ولذلك يعطى حقه لمَّا تفرغ لهذا العلم الذي فيه نفعه ونفع العباد، وهكذا إذا تفرغ لكي يتعلم حدادة أو صناعة أو نحو ذلك فإن والده إذا أراد أن يعطيه من أجل هذا التعلم ينفق عليه على قدر حاجته، ولا يلزم بإعطاء الأنثى مثل ما يعطيه أو نصف ما يعطيه؛ لأن الأنثى لا تعمل كعمله فلو أعطى الأنثى مثل ما يعطيه فإنه في هذه الحالة قد ظلم الذكر؛ لأن الأنثى أخذت من دون وجه ومن دون استحقاق، وعلى هذا فإن من حق الأولاد على الوالدين العدل سواء كان ذلك في الجانب المعنوي أو الجانب المادي.

الموضوع الثاني: حقوق الشباب

الشباب هم عصب الحياة وسر تقدم الأمم، وأمة بغير شباب أمة بغير حضارة، فالشباب قوة إن أَحْسَنَّا استغلالها وتوجيهها، فشباب اليوم هم رجال الغد، فيجب علينا تجاههم أن ننمى منهم ما كان صالحًا، ونصلح منهم ما كان فاسدًا، فإذا صلح الشباب وهو أصل الأمة الذى يُبْنى عليه مستقبلها، وكان صلاحه مبنيًا على دعائم قوية من الدين والأخلاق؛ فسيكون للأمة مستقبل زاهر، ولشيوخها خلفاء صالحون إن شاء الله.

ومن حقوق الشباب على الشيوخ أومن يكبرونهم ويسبقونهم بالخبرة ما يلى:

نصحهم و توجيههم 

بعد فترتى الطفولة والصبا وما فيهما من التعليم، تأتى مرحلة الشباب التى تحتاج إلى التوجيه والنصح والإرشاد، وقد كان النَّبِـي S يوجه الشباب إلى ما هو أحسن من الأمور حتى لا ينجرف إلى طرق المهالك من الغلو فى العبادات أو سائر ضروب الحياة، فعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ قال: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِـي S يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِـي S فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِـي S قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ S إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»(
)
قال ابن حجر: "إن النَّبِـي S قد لمح منهم بهذا الصنيع سلوك طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه, وطريقة النَّبِـي S الحنيفية السمحة فيفطر؛ ليتقوى على الصوم وينام؛ ليتقوى على القيام ويتزوج؛ لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل". (
)
وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِـي S وَنَحْنُ شَبَابٌ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِك.(
)َ 

فوجههم النَّبِـي S إلى البعد عما فيه تعذيب النفس وتشويه الجسم، وإدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك وإبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة ظنَّا منهم أن هذا أحسن لهم وأرفق.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ(
): زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلْتُ لَا أَنْحَاشُ لَهَا مِمَّا بِي مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَنَّتِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ قَالَتْ خَيْرَ الرِّجَالِ أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَعَذَمَنِي وَعَضَّنِي بِلِسَانِهِ فَقَالَ أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ فَعَضَلْتَهَا وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِـي S فَشَكَانِي فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِـي S فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي: «أَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي قَالَ: اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ ثُمَّ صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ ثُمَّ قَالَ S فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ» قَالَ مُجَاهِدٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَيْثُ ضَعُفَ وَكَبِرَ يَصُومُ الْأَيَّامَ كَذَلِكَ يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ ثُمَّ يُفْطِرُ بِعَدِّ تِلْكَ الْأَيَّامِ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ حِزْبِهِ كَذَلِكَ يَزِيدُ أَحْيَانًا وَيَنْقُصُ أَحْيَانًا غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ إِمَّا فِي سَبْعٍ وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ قَالَ ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ S أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ أَوْ عَدَلَ لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ.
فالنَّبِـي S يوجه الشباب ويعرض أفكارهم على القرآن والسُنة فما كان منها موافقًا قبله وما كان منها غير ذلك رده على صاحبه.

قال ابن حجر(
): قوله: (وإن لنفسك عليك حقا) أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ربه, كما حضه النَّبِـي S على الاقتصاد كأنه قال له ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة, ولكن جمع بينهما.

وقال النووي(
): قوله: (وكان عبد الله بن عمرو يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله S)، معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله S فشق عليه فعله لعجزه, ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له, فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف.

وعن عُبَيْدَةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ(
): قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا شَابٌّ مُتَأَزِّرٌ بِبُرْدَةٍ لِي مَلْحَاءَ أَجُرُّهَا فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ فَغَمَزَنِي بِمِخْصَرَةٍ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَوْ رَفَعْتَ ثَوْبَكَ كَانَ أَبْقَى وَأَنْقَى فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ S قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ بُرْدَةً مَلْحَاءَ أَمَا لَكَ فِي أُسْوَتِي» فَنَظَرْتُ إِلَى إِزَارِهِ فَإِذَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَتَحْتَ الْعَضَلَةِ.

تأهيلهم لتحمل المسئولية

كان النَّبِـي S يعتمد على الشباب فى الأمور التى تحتاج إلى القوة وبذل الجهد، فقد اعتمد على أسامة بن زيد فى غزوة مؤتة وأسلمه قيادة الجيش وفيه كبار الصحابة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(
): بَعَثَ النَّبِـي S بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِـي S: «أَنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ».

قال ابن حجر(
): قوله "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه" التقدير "إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك" لأن طعنكم بذلك ليس حقا كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة, وأنه كان مستحقا لها فلم يكن لطعنكم مستند, فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده, ولا التفات إليه.

فأخبرهم أن كونه شابًا لا يؤثر ذلك عليه ما دام صالحًا للإمارة فهذا الشاب يستحق أن يكون أميرًا لأنه أحفظ للجيش وأوعى.

وقبل ذلك اعتمد على الشباب فى نشر الدعوة فى بدايتها بمكة حيث أقام الدعوة فى دار ابن الأرقم وهو شاب، وكذا كان أتباعه آن ذاك من الشباب.

وانظر إلى قوله تعالى: {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف13]
قال ابن كثير: "ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين للّه تعالى ولرسوله S شبابًا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقي على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل، وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابًا".
وعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ(
): أَتَيْنَا إِلَى النَّبِـي S وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ S رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

فجعل النَّبِـي S هؤلاء الشبيبة معلمين لقومهم؛ يؤذنون للصلاة ويقيمونها، ويؤمونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ...إلخ هذه العبادات، وهذا من باب تحميل الشباب بالمسئولية.

ولما أراد أبو بكر وعمر جمع القرآن أثناء حرب الردة كلفا بهذه المهمة الشاقة شابًا من خيرة شباب الأنصار وهو زيد بن ثابت، وهذا العمل من أخطر الأعمال فى تاريخ الإسلام تنوء بحمله الجبال، فعن زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ(
): أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ S فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِي وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلَا نَتَّهِمُكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ S فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِـي S فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ .....

وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ(
): بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ  S إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ» قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

فاعتمد النَّبِـي S على عليّ وهو شاب فى منصب من أخطر المناصب وهو القضاء بين الناس لما لهذا المنصب من الجهد والبحث المتواصل عن الحقائق، وتعلم الفقه والعلوم التى بها يقضى بين الناس ولا يتأتى هذا إلا على يد شاب عاقل قوى التحمل رابط الجأش.

الموضوع الثالث: حُقُوقُ المُسِنِّ
إن الإسلام يمنح المسنين حقوقًا - لا تعرفها القوانين الدولية المتقدمة - بمقتضى حاجتهم للرعاية الاجتماعية كما يؤكد تمامًا -وإلى أقصى حد- عنصر الرعاية العائلية لهم، وهذا ما يبدو في نصوص قرآنية كثيرة، فقال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}[البقرة83].
{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}[النساء36].
{قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الأنعام151].
وهناك نصوص تذكر مرحلة الكبر وتشدد على الإنسان التسليم لأوامرهما وعدم الرد عليهما مطلقًا، وهو قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء23-24]
ويوضح ذلك مدى اهتمام الإسلام وتأكيده أهمية رعاية الوالدين والاهتمام بهما وخصوصًا عند بلوغهما مرحلة الكبر والشيخوخة.
ويبدو هذا التأكيد من خلال مجيء التوصية بأهم موضوع في خلد المسلم وهو عدم الشرك بالله تعالى، وكذا النهي عن التَّأفُّفِ وهو أول مراحل التضجر والأمر بالقول الكريم وخفض جناح الذل -وهو أروع تشبيه- وطلب الرحمة من الله تعالى.
"والملاحظ أن الوالدين عندما يبلغان مرحلة الكبر وتزداد أعباؤهما على الفرد تتوافر أرضية التضجر والتبرم أحيانًا، وهنا ينبري القرآن الكريم؛ للإنذار والنهي؛ ليؤكد عنصر الاحترام المتواصل والرحمة والذل أمام الوالدين المسنين، فهي إذًا طاقة دفع جديدة لضمان الاحترام المستمر.
هذا والملاحظ أن المجتمع الإسلامي لم يعرف مسألة قيام العوائل بتسليم شيوخها ومُسِنِّيهَا إلى دور العجزة إلا في مراحل متأخرة جدًّا، وذلك نظرًا؛ لانتشار ثقافة الغرب".(
)
أما بالنسبة لحقوقهم بصورة عامة فالذي يلاحظ في النصوص الشريفة تأكيد ما يلي:
منحه غاية الاحترام
عن أبى موسى الأشعريِّ قال: قال S: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ».(
)
أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك, كل هذا من كمال تعظيم حرمته عند الله.

وعن أنس قال: قال S: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا».(
)
أي: ليس على طريقتنا –أهل الإسلام- من لا يكون من أهل التوقير للكبار ولم يعظمهم.

وروي عنه S قوله: «إنَّ الله تعالى جَوادٌ يُحبُ الجُوادَ ومعَالي الأمور ويكره سفسافها، وإن من عظم جلال الله إكرام ثلاثة: ذي الشيبة في الإسلام، والإمام العادل، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه».(
)
وعنه أيضًا قال: قال S أنه قال: «مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ».(
)
قال المناوى: أي؛ ما أعظمه ووقره لأجل سنه, لا لأمر آخر، وقال القاري: أي؛ كبر عمره لأن الغالب عليه زيادة علم وعمل مع سبق إيمانه. (
)
وقوله S: «البركة مع أكابركم».(
)
قال المناوى: أي: المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور فجالسوهم؛ لتقتدوا برأيهم وتَهتدوا بِهَديهم، وقال شارح الشهاب‌:‌ هذا حَثٌّ على طلب البركة في الأمور والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابر لما خصوا به من سبق الوجود وتجربة الأمور وسالف عبادة المعبود، قال تعالى: ‌{قال كبيرهم‌}‌ وكان في يد المصطفى S سواك فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل ‌(
):‌ كَبِّرْ كَبِّرْ.. فأعطاه الأكبر، وقد يكون الكبير في العلم أو الدين فيقدم على من هو أسنُّ منه.

حمايته من الأذى في النزاعات المسلحة
كانت عادة الرسول S والقادة المسلمين أنَّهم إذا بعثوا سرية أو كتيبة حربية خصوها بالتعليمات اللازمة، فرسول الله S كان إذا بعث سرية دعا أميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه، بين يديه ثم قال(
): «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا...... ».

فقتل كبار السن ليس من خلقه S وخصة أنه ليس له ذنب ولم يقاتل المسلمين، إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأي فعندئذ يأخذ حكم المقاتل، وقد صح أمره S بقتل زيد بن الصمة, وكان عمره مائة وعشرين عاما أو أكثر, وقد جيء به في جيش هوازن للرأي.
تخفيف بعض الأحكام عليه

والفقهاء المسلمون مجمعون على أنواع التخفيف عن الشيخ بالنسبة للأحكام التكليفية فإنه إذا عجز أو كان الأمر شاقًّا عليه خففت عنه بعض الأحكام.
وأمر النَّبِـي S الذي يلى أمر الشيوخ وكبار السن بملاحظة هذه الحال؛ فعن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ...... ».(
)
قال الصنعانى: "أي اجعل أضعفهم بمرض، أو زمانه، أو نحوهما قدوة لك، تصلي بصلاته تخفيفًا، فإنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلي خلفه، فيجعل أضعفهم كأنه المقتدي به، فيخفف؛ لأجله".(
)
وقال العلماء: إذا كان شيخًا كبيرًا سقطت عنه صلاة الجمعة.
وسقط عنه الصوم وجاز له التعجيل بطواف الحج وغير ذلك فى بعض الأحكام.
الموضوع الرابع: حُقُوقُ المرأة

المرأة ركن ركين من أركان المجتمع، فهى الأم والأخت والابنة، والزوجة التى لها الحق على زوجها من حسن العشرة والمعاملة الطيبة، فقد ربط الله بينهما برباط عميق من المودة والرحمة هو أوثق من رابطة العقد القانوني، الذي يلزمه نحوها بواجبات مالية أو حقوق مادية.
وحين ينظر الزوج إلى زوجته بهذا المنظور الإسلامى الرائع الجميل، يزول من طريق الحياة الزوجية كل ما يشوبُهَا من أشواك وعثرات، ويكون الافتراق فيها، عن طريق الطلاق أو الهجر، انتزاعًا للحياة من جسمي الزوج والزوجة على السواء. وللمرأة العديد من الحقوق فى الإسلام، وهى: 

أن يختار لها وليها من يصلح 

كما أن الإسلام لم يجعل النكاح إلا بوليِّ(
)، ووقف صحة النكاح عليه جعل أيضًا شروطًا للوليِّ بحيث لا تُظلم الفتاة إن كان وليها غير مؤهل لِهَذِه المهمة، فيجب على الوليِّ أن يختار لكريمته من يصلح لها؛ فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحُسن سَمْتٍ فإن عاشرها بمعروف وإن سرحها بإحسان.

قال الغزالى(
): "والاحتياط فى حقها أهم؛ لأنَّها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال، ومن زوج ابنته ظالمًا أو فاسقًا أو مبتدعًا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله قطع من الرحم وسوء الاختيار".

قال رجل للحسن بن عليِّ: إن لى بنتًا فمن ترى أن أزوجها له؟ قال زوجها ممن يتَّقِي الله فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.

وقالت عائشة(
): "النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته".

وقال الفضيل بن عياض(
): "من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها".

وقال ابن تيمية: "ومن كان مُصرًّا على الفسوق لا ينبغى أن يزوج".

قال السرخسى(
): "وإذا زوج وليان مستويان امرأة من اثنين بعد إذنِهَا لهما وكانا أحدهما لغير كفء والآخر للكفء فإنَّها تكون للكفء".

نظرها إلى خاطبها 

للمرأة الحق فى أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.

قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم؛ فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن.

قال فى مغنى المحتاج(
): يسن للمرأة أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها وتستوصف.
وقال فى سبل السلام(
): عند تفسيره لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِـي S(
): «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا».

ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنَّها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كذا قيل، ولم يرد به حديث.

اشتراط عدم الزواج عليها 
كما أن الإسلام قصر الزواج على أربع نسوة للرجل، فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها، فلو شرطت الزوجة فى عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط، ولزم وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط، ولا يسقط حقها فى الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته.

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم إذا الشروط فى الزواج أكبر خطرًا منها فى البيوع والإجارة ونحوهما، فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد.

واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتى:

أن الرسول S قال(
): «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

وعن الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ S عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ(
): «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

وفى رواية البخارى: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ
قال ابن القيم: فتضمن هذا الحكم أمورًا:

أن الرجل إذا اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج فلها الفسخ، حيث أن رسول الله S أخبر أن ذلك يؤذى فاطمة ويريبها وأنه يؤذيه S ويربيه.

ومعلوم قطعًا أنه S إنما زوجه فاطمة على ألا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذى أباها S ولا يريبه وإن لم يكن هنا مشروط فى صُلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه.

وفى ذكره S صهره الآخر وثنائه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلى وتهييج له على الاقتداء به؛ وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء، كما وفى له صهره الآخر.

فيوخذ من هذا أن المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنَّهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة واستمرت عادتُهُم بذلك كان كالمشروط لفظًا وهو مطرد على قواعد أهل المدينة.

وقواعد أحمد / أن الشرط العرفيَّ كاللفظيِّ سواء؛ ولِهَذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار، أو عجينه إلى خباز، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة ونحو ذلك، ولم يشترط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل.

وعلى هذا فلو أن المرأة من بيت لا تزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك، وعادتُهُم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظًا.

وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بِهَذا فلو شرطه علي فى صُلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا.

المهر

من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها فى التملك إذ كانت فى الجاهلية مهضومة الحق مهبطة الجناح؛ حتى أنَّ وليها كان يتصرف فى خالص مالها لا يدع لها فرصة التملك ولا يمكنها من التصرف فيه.
فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر وفرض لها المهر وجعله حقًّا لها على الرجل وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا منها إلا فى حال الرضا والاختيار، قال تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[النساء4] وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضًا لا يقابله عوض فإن أُعْطين شيئًا من المهر بعد ما معكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة فخذوه سائغًا لا غصة فيه ولا إثم معه.

فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا....».
فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها حياء أو خوفًا أو خديعة فلا يحل أخذه قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}[النساء20] وهذا المهر المفروض للمرأة كما أنه يحقق هذا المعنى فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها.
قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء...}[النساء34] مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات وإيجاد أسباب المودة والرحمة. 

النفقة

المقصود بالنفقة هنا: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غَنِيَّةً، وهى واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُن}[البقرة233] والمراد بالمولود له هو الأب، والرزق فى هذا الحكم: الطعام الكافى والكسوة واللباس، والمعروف: المتعارف فى عرف الشارع من غير تفريط ولا إفراط. 

وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم...}[الطلاق6].

وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ}[الطلاق7]
وعن جابر بن عبد الله قال(
): إن رسول الله S قال فى حجة الوداع(
): «....اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ......... ».

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(
): قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ S: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ».

وعن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(
): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».

قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره.

قال: وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلابد من أن ينفق عليها.

حُسْنُ المُعَاشَرَةِ 
أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها وحسن معاشرتِهَا ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها فضلًا عن ما يصدر منها أو الصبر عليها.

قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء19]
ومن مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رقيقًا مع أهله يقول الرسول S(
): «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا».

قال فى تحفة الأحوذى: "لأن كمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى كافة الإنسان (وخياركم خياركم لنسائهم) لأنهن محل الرحمة لضعفهن".
وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة وإهانتها علامة على الخسة واللؤم؛ يقول S(
): «ما أكرمهُنَّ إلا كريم وما أهانَهُنَّ إلا لئيم».
ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها، وقد كان الرسول S يتلطف مع عائشة فيسابقها، تقول: إنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِـي S فِي سَفَرٍ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ(
): «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ».

وقال S(
): «..... كُلَّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ....»

ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه وأن يتجنب أذاها حتى ولو بالكلمة النابية، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ(
): «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ».

والمرأة لا يتصور فيها الكمال وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هى عليه، يقول S(
): «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» وفى هذا إشارة إلى أن خلق المرأة عوج طبيعي وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة وأنه كالضلع المعوج المتقوس الذى لا يقبل التقويم.

ومع ذلك فلابد من مصاحبتها على ما هى عليه ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة وذلك لا يمنع من تأديبها وإرشادها إلى الصواب إذا اعوجت فى أي أمر من الأمور.

وقد يغض الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها ويتحد فى نظره بعض ما يكون من خصالها فينصح الإسلام بوجوب الموازنه بين حسناتِهَا وسيئاتِهَا وأنه إذا رأى منها ما يكره فإنه يرى منها ما يحب فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ».

صونها 
يجب على الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض سمعتها لقالة السوء، وتلك الغيرة التى يحبها الله. فقد قال رسول الله S(
):«إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ».

كما قال رسول الله S (
): «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ أَنَا أَغَيْرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغَيْرُ مِنِّي وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ أَغَيْرُ مِنْ اللَّهِ.. ».
وقال S أيضًا(
): «ثَلاثةٌ لا يَدْخُلُون الجَنَّةَ أبدًا: الدَيْوُثُ.... » وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته فإنه يطلب منه أن يعتدل فى هذه الغيرة؛ فلا يبالغ فى إساءة الظن بِهَا ولا يسرف فى تقصي كل حركاتِهَا وسكناتِهَا ولا يحص جميع عيوبِهَا فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل.

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ ........».

وقال على: لا تكثر الغيرة على أهلك فترامى بالسوء من أجلك.
إتيان زوجها لها 
حق من حقوق المرأة أن يأتِيَهَا الرجل ويلبِّيَ رغبتها فيه، وأن لا يُلجئها إلى الانحراف أو الانزواء فى متاهات الرذيلة؛ فعن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ(
): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التى هى زوجته فأدنى ذلك مرة فى كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى، قال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عُذْرٌ، وقال الشافعيُّ: لا يجب عليه؛ لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر الحقوق، ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر؛ لأن الله قدره فى حق المُولى بِهَذِه المدة فكذلك فى حق غيره.

وإذا سافر عن امرأته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع؛ فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر، وسئل: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما وحجته مارواه زيد بن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة فى بيتها وهى تقول: 

	وطال على أن لا خليل ألاعبه
لحرك من هذا السرير جوانبه
وأكرم بعلى أن توطا مراكبه

	
	تطاول هذا الليل واسوَدَّ جانبه
والله لو لا خشية الله وحده
ولكن ربى والحياء يكُفنى



 فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة، زوجها غائب فى سبيل الله فأرسل إليها تكون معه وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أنى أريد النظر للمسلمين ماسألتك، قالت: خمسة أشهر.. ستة أشهر، فوقت للناس فى مغازيهم ستة أشهر.. يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون راجعين شهرًا.

وقال الغزالى: وينبغى أن يأتيها فى كل أربع ليال مرة، فهو أعدل؛ لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغى أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها فى التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بِهَا.

وعن محمد بن معدان قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين: إن زوجى يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله  فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب.. فقال له كعب الأشراف: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما.

فقال كعب: عليَّ بزوجها فأتى به، فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك قال: أفى طعام أوشراب؟ قال: لا فقالت المرأة:

	ألهى خليلى عن فراش مسجده 
فاقضى القضا كعب ولا تروه
فلست فى أمر النساء أحمده 

	
	يا أيها القاضى الحكيم رشده
زهده فى مضجعى تعبده
نهاره وليله ما يرقده 



 فقال زوجها:

	أنى امرؤ أذهلنى ما نزل 
وفى كتاب الله تخويف جلل 

	
	زهدى فى النساء وفى الحجل 
فى سورة النحل وفى السبع الطول 



فقال كعب:

	نصيبها فى أربع لمن عقل 
ودع عنك العلل 

	
	إن لها عليك حقًّا يا رجل 
فأعطها ذاك



ثم قال: إن الله  قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك، فقال عمر: والله ما أدرى من أى أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة وقد ثبت فى السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التى يثيبه الله عليها.

وقال S(
): «... وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا».

ويستحب المداعبة والملاعبة والملاطفة والتقبيل والانتظار؛ حتى تقضى المرأة حاجتها.

وعن أنس بن مالك أن رسول الله S قال(
): «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجبها حتى تقضى حاجتها..».

الموضوع الخامس: حُقُوقُ الرجل

للرجل حقوق متعددة ومنها حقوق الزوج على زوجته التى يجب مراعاتها لتدوم العشرة بينهما ويظهر الحب والوفاء والإخلاص؛ فينظر إليها على أنَّهَا سكن له تركن إليها نفسه، وتكمل في جوارها طمأنينته، وترتبط بالحياة الكريمة معها سعادته، فهي ليست أداة للزينة ولا مطيَّة للشهوة ولا غرضًا للنسل فحسب بل إنَّها تكملة روحية له، يكـون بدونِهَا عاريًا من الفضـائل النفسية، فقيرًا من بواعث الاستقرار والطمأنينة، وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}[الروم21]. 

ومن الحقوق اعتبرها الشرع الكريم وحث عليها ما يلى:

نظر الرجل إلى مخطوبته

مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة؛ ليعرف جمالها الذى يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بِهَا أو قبحها الذى يصرفها عنها إلى غيرها، والحازم لا يدخل مدخلًا؛ حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه قال الأعمش: كل زواج يقع على غير نظر فآخره هم وغم.

وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه.

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ(
): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا(
)
وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ(
): أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِـي S «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، أى: أجدر أنه يدوم الوفاق بينكما.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(
): أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِـي S: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».
طاعة زوجته له

قال الشافعي: "النكاح نوع رق، فهي رقيقة له فعليها طاعة زوجها مطلقًا في كل مطلب منها في نفسها، مما لا معصية فيه".
فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ».

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْيَمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ رِجَالًا بِالْيَمَنِ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ قَالَ(
): «لَوْ كُنْتُ آمِرًا بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».
خدمة زوجته له

خلق الله المرأة وجعل فيها خصائص صالحة للقيام بشئون البيت وتدبيره ورعاية أموره فإذا قامت المرأة بخدمة بيت الزوجية كما ينبغي قرَّتْ عين الزوج ورضي وأحس أن بيته قد حُفظ حقه ورُعيت مصالحه فيرتاح وتَهْدَأ نفسه، وقد أشار الله إلى هذا من مجمل قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة228] أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوقًا. 
والمعروف إما أن يكون العرف كما يقول جماهير العلماء فيرجع إليه ويحتكم إليه فعرف الصالحين وعرف المسلمين في كل زمان ومكان أن المرأة تخدم بيت زوجها فانظر إلى أمهات المؤمنين كن يقمن على خدمة بيت رسول الله S فعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ(
): (كُنَّا نُعِدُّ للنبى S سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ....)

وعن مَيْمُونَةَ قَالَتْ(
): (وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ S غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ....).

وعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ(
): (كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ ….)

وهذا هو الذي عُرف عن نساء المؤمنين وعُرف في أزمنة المسلمين أن النساء يقمن بخدمة البيوت ورعايتها وأن هذه الخدمة لا تغض من مكانة المرأة ولا تنقص من قدرها ولكنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا الأمر الذي هو خدمة البيت قد يراه البعض شيئًا يسيرًا أو شيئًا صغيرًا؛ لكن عواقبه الحميدة على نفسية الزوج حينما يخرج وهو يشعر أن بيته قد قامت برعايته والعناية به زوجته، فيدخل وقد هيأت له أموره وارتاحت نفسه واطمأن قلبه وكان أبعد ما يكون عن ما يشوش عليه أو ينغص عليه ويوجب وقوع المشكلات بينه وبين أهله، فلما تنكب النساء عن هذه الفطرة السوية أصبحت بيوت المسلمين كأنَّها مهملة والرجل يدخل إلى بيته فيرى أمورًا لا يسر بِهَا الناظر، ولربما أن الرجل بنفسه يقوم بكناسة بيته وغسل ثيابه وطهي طعامه.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. وقال أبو ثور: "عليها أن تخدم زوجها في كل شيء". 
ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء؛ وممن ذهب إلى ذلك: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر. 
قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟. 
واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأما ترفيه المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعجنه، وغسيله، وفرشه، وقيامه بخدمة البيت: فمِن المنكر.

وأيضًا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب سبحانه نفقتها وكسوتَهَا ومسكنها في مقابلة استمتاعه بِهَا وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج. 
وأيضًا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف: خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة. 
وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعًا وإحسانًا: يردُّهُ أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليٍّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو S لا يُحابِي الحكم أحدًا. 
ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه: لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه.
ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته S تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها.

وقد سَمَّى النَّبِـي S في حديث حجة الوداع المرأة "عانية"، فقال: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ....»، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير: خدمة من هو تحت يده. 
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يُرق كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.

فجماهير أهل العلم على مشروعية خدمة المرأة لزوجها؛ فالمرأة تخدم زوجها وتقوم على رعايته؛ لأنه ليس هناك أفضل من أمهات المؤمنين وهذه بنت رسول الله S الكريمة بنت الكريم فاطمة ل كانت تخدم زوجها حتى تقرحت يداها بسبب طحنها للنوى(
). 
قال بعض العلماء: إنها قد جلت يدها من كثر الطحن للنوى، والنوى يكون علفًا للدواب فكيف بالقيام على حق الزوج حتى ذكر بعض العلماء أنها تقوم حتى بما يحتاج إليه من مركبة إذا جرى العرف بذلك.

قال ابن القيم: فإن ترفهت المرأة وقام الرجل بكنس بيته وطهي طعامه والعجن والخبز فذلك هو المنكر أي ذلك هو المنكر الذي لم يأذن الله به، فالمرأة تقوم بما فطرها الله عليه والرجل يقوم بما فطره الله عليه وليس من الفطرة أن الرجل هو الذي يخدم نفسه وهو الذي يقوم برعاية بيته، فإن قالت المرأة اخدم نفسك أو افعل ما تشاء فقد كبرت كلمة تخرج من فمها حينما تخرج عن فطرتها وتبًا لها من امرأة تسيء إلى بعلها وتنتزع الرضا منه الذي يكون سببًا في دخولها جنة الله .

فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ».

فإذا أصبحت تُحَّمله أن يقوم بأعباء بيته وتكون مترفة في البيت منعمة أو تطلب منه أن يأتي بمن يخدمه ويقوم عليه ولربما على وجه يوجب الفتنة له فذلك كله خلاف الفطرة؛ لكن إن وجدت الأمور التي تضطر المرأة إلى أن تطلب من يخدمها فحينئذٍ لا حرج.

فعَنْ عَلِيٍّ(
): أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنْ الرَّحَى فَأَتَتْ النَّبِـي S تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ: «مَكَانَكِ فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ».
فهذا يدل على أنه لا حرج أن تسأل لكن إذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة، أما أن تسأل ذلك ترفها واستكبارًا أو ظنًّا منها أنَّهَا ما خلقت لِهَذا أو أن هذا ليس من شأنِهَا فهو خلاف فطرة الله وخلاف العشرة بالمعروف التي ينبغي على كل مؤمنة أن تحفظها لبعلها.

هذه الأمور كلها أمور مهمة ينبغي على المرأة أن تحفظها لبعلها وعلى المرأة الصالحة أن تعلم أنه لا أكمل من شرع الله، ولا أكمل من دين الله وأن من رضي بشرع الله أرضاه.

تسمية الولد

قال ابن القيم: تسمية الطفل حق للأب لا للأم مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهى للأب وهذا كما أنه يُدعى لأبيه لا لأمه، فيقال: فلان ابن فلان، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} [الأحزاب5] والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب، والتسمية: تعريف النسب والمنسوب ويتبع في الدين خير أبويه دينًا..فالتعريف: كالتعليم والعقيقة وذلك إلى الأب لا إلى الأم.

عدم صيام زوجته إلا بإذنه

نَهَى رسول الله S المرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذنه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِـي S(
): «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
وقد حمل العلماء هذا النهى على التحريم وقد أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت دون أن يأذن لَهَا، لافتئاتِهَا على حقه، وهذا فى غير رمضان كما جاء فى الحديث من غير إذن الزوج وكذا لَهَا أن تصوم من غير إذنه إذا كان غائبًا فإذا قدم له أن يفسد صيامها.

وجعلوا مرض الزوج عجزه عن مباشرتِهَا مثل غيبته عنها فى جواز صومها دون أن تستأذنه.

الطَّلاقُ 

جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده؛ لأنه أحرص على بقاء الزوجية التى أنفق فى سبيلها من المال، ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر.

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(
): أَتَى النَّبِـي S رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ S الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».

فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة، وعلية أن يعطى المطلقة مؤخر المهر ومتعة الطلاق وأن ينفق عليها فى مدة العدة.

ولأنه بذلك وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة؛ فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها يشق عليه احتمالها، والمرأة أسرع منه غضبًا وأقل احتمالًا وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه فهى أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب أو لما لا يعد سببًا صحيحًا إن أعطى لها هذا الحق.

والدليل على صحة هذا التعليل الأخير أن الغرب لما جعلوا طلب الطلاق حقًّا للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم فصار أضعاف ما عند المسلمين. 

وإن كان الطلاق من حق الرجل فله أن يطلق زوجته بنفسه وله أن يفوضها فى تطليق نفسها وله أن يوكل غيره فى التطليق.

وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء وخالف فى ذلك الظاهرية فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها أو يوكل غيره فى التطليق، وكل من التفويض والتوكل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء وخالق فى ذلك الظاهرية فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها أو يوكل غيره فى تطليقها.

قال ابن حزم: ومن جعل إلى امراته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقًا، طلقت نفسها أو لم تطلق؛ لأن الله جعل الطلاق للرجال لا للنساء.

الموضوع السادس: حُقُوقُ الجَارِ

الإسلام دين الترابط والتآلف، ودين يدعو إلى المحبة بين أبنائه، والتكاتف في المجتمع, صلة ومودة، وتَهاديًا ومحبة.

إنه دين يهتم بتوثيق الصّلة بين أبنائه, في نظرة شمولية؛ حتى تسود المحبة بينهم، وتنمية هذه المحبة بالهدايا، وبذل المعروف، يقول S: «تهادوا تحابّوا».(
)
ومما يبرهن على أن المجتمع الإسلامي، في حسن تعامله بعضهم مع بعض، وفي أدب الأخذ والعطاء، يدعو الناس إلى تعاليم هذا الدين، وإلى الإحسان فيما بينهم بالكلام والعمل بما يزيل الجفوة من النفوس؛ ليشعروا أنَّهم إخوة ينصح الفاهم مَنْ دونه، ويحترم الصغير الكبير، ويتأدب معه، ويعطف القادر على المحتاج والمسكين، بما تجود به يده, وبما يزيل عنه بؤسه؛ ليواسيه في محنته، ويشاركه في ماله بحسب قدرته: زكاة أو صدقة.
ولمكانة حق الجار، وفضل التواصل معه، فإن علماء المسلمين اهتموا بتوضيح من هو الجار الذي يلزم المسلم الاهتمام به، ورعاية حقه، كما يرى حق أسرته وأولاده.

قال تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا}[النساء36]
فنرى ابن الجوزي / يقول في تفسيره، مُمَيِّزًا بين الجار ذى القربى، والجار الجنب، بأن الجار ذا القربى: فيه قولان: الجار الذي بينك وبينه قرابة، أو الجار المسلم، فيكون المعنى: ذي القربى منكم المسلم.
والجار الجنب، قال أبو عليّ: المعني والجار ذي الجنب, فحذف المضاف، وفي الجار ذي الجنب: ثلاثة أقوال: إنه القريب، الذي بينك وبينه قرابة، القول الثاني: إنه جارك عن يمينك وشمالك، وبين يديك وخلفك, والثالث إنه اليهودي والنصراني.
ويرى ابن جرير الطبري: أنه الغريب البعيد، مسلمًا كان أو مشركًا، يهوديًّا كان أو نصرانيًّا، وقال: إن الجنب في كلام العرب البعيد.

أما البغويّ فيرى في الجار ذي القربى: أنه ذو القرابة، وفي (الجار الجنب) أنه البعيد، الذي ليس بينك وبينه قرابة، واستدل على هذا بحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا».(
)
وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدق عليه مسمى الجوار، ويثبت لصاحبه الحق الذي أوصى الله به ورسوله S، فقد روي عن الأوزاعي، والحسن إنه إلى حدِّ أربعين دارًا، من كل ناحية، وروي عن الزهري نحوه، وقيل: من سمع إقامة الصلاة، وقيل إذا جمعتهما محلّة، وقيل: من سمع النداء.
والأولى أن يرجع في معنى الجار، إلى الشرع، فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه، وأنه يكون جارًا إلى حدّ كذا، من الدور أو من مسافة الأرض، كان العمل عليه متعيّنًا، وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو عرفًا.
وجاء في القاموس: الجار المجاور الذي أجَرتَه من أن يُظلم.
ومن حقوق الجار التى أمر بِهَا المصطفى S ما يلى:

حُسْنُ الجوَارِ وَالمعَامَلَةِ

جارك هو أقرب الناس إليك بعد أقاربك، فواجب عليك محبّته واحترامه وحسن معاملته، والتودد إليه، كلما سنحت لك الفرصة، وزيارة مريضه، ومواساته في سرائه وضرائه، والقيام بخدمته ما استطعت، ومعاونته عند الضرورة، وحبّ الخير له، وغضّ البصر عن محارمه، ولا تحدّق النظر في نوافذ منزله، ولا تسيئه في ماله، وعرضه، فبذلك تكون عفيفًا شريفًا حسن الخلق، مستقيم الأدب معه.
وقد وردت أحاديث عديدة تُشدّد الوصاية بالجار؛ لمكانته، وما له من حقوق يجب أن يهتمّ بها، حيث ظنّ رسول الله S من كثرة ما يوصيه جبريل  بالجار، أنه سيورّثه، ويجعله كأنه فرد من أفراد الأسرة؛ فعَنْ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ».

وعن عُمَرَ ا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ (
): «لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ».
وهذه الأحاديث تدل على عظم حق الجار على جاره: وبكمال الخيرية نحوه وإطعامه مثل مايطعم.

وعن الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ(
): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S لِأَصْحَابِهِ: «مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا قَالُوا: حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S لِأَصْحَابِهِ: لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ قَالَ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ قَالُوا: حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ قَالَ: لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ».
فى هذا الحديث ما ينبىء عن أقبح المعاصي، وأشدّها إثمًا؛ لما في ذلك من إيذاء للجار، وخيانة لحقّ المجاورة، لأن الأصل في الجار، أن يكون أمينًا على مال جاره، محافظًا على عرضه أن ينتهك: حماية ودفاعًا، لكن عندما يأتي الخلل من الجار نفسه، فإن هذا داء عضال، ومصيبة ما بعدها مصيبة: أذيَّة وخيانة.

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ وَإِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ».

والمعنى إذا طبخت لحمًا من باب إطلاق السبب على المسبب, وما ذلك إلا أن للجار حقًّا على جاره، في المشاركة بالسراء والضراء، وفي إطعامه مما يأتي عندك، ولو بمرقة مما تطبخ، لكي تشعره بمكانته واهتمامك به وعدم إيذائه، أو الإساءة إليه، والمحافظة على أهله وأولاده، في حال غيابه, وتقديم الخدمات لهم، ورعاية شئونِهِم إذا احتاجوا لذلك، وكف الأذى عنهم من أطفالك أو بَهَائمك أو سيارته وغير ذلك, وعدم تعدي الكبير على صغيرهم، أو غمطهم حقًّا لهم.

وقد قرن رسول الله S سلامة الإيمان، بإبعاد الأذى عن الجار، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِـي S قَالَ(
): «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ.....».

ويقول S: في إثباتٍ لحق الجار على جاره، وعدم مضايقته أو إغضابه(
): «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ».

وذلك عندما يكون الجدار مشتركًا بينهما؛ لأن ذلك مما يريحه، ويخفف عنه عبء بناء جدار آخر ملاصق لجدار جاره, قال أبو هريرة ، وهو راوي الحديث: (مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ), ومراده  معرضين عن هذه السُنّة، والحرص على تطبيقها، وهو حريص على تطبيق سُنّة رسول الله S وإحيائها بين الناس.
ما أحوجنا في عصرنا الحاضر -حيث خف ميزان الجار عند بعض الناس- إلى معرفة حقوق بعضنا على بعض، وأخذ دروس في معاملة الجار من السُنة النبوية، وأعمال سلفنا الصالح؛ حفظًا ورعاية ومواساة ومشاركة في المطعم والملبس.
صيانة عرضه
لا يحل انتهاك عرض الجار ولا بكلمة نابية، يقول تعالى:{وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ} [الهمزة1]، والآية عامة تشمل الجار وغيره.

الهُمَزَةُ: مفرده الهماز، وهو الذي يغتاب الناس ويطعن بِهِم بقول أو فعل أو إشارة، واللُمَزَةُ: مفردها اللماز، وهو الذي يعيب الناس بإشارة الحاجب والعين، قال ابن عباس الهُمَزَة: المغتاب واللُمزة: العياب.

فهذا الصنف من الناس قد أوجب الله له الخزي والعذاب الشديد يوم القيامة؛ لأنه عرض الفرد وسمعته حرمة لا يجوز انتهاكها؛ فعن أبى بكرة قال(
): قال S: «....إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ... ».

وقال تعالى: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ}[الحجرات11]
قال ابن عباس ا فى هذه الآية(
): لا يطعن بعضكم على بعض.

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ولا يغتب بعضكم بعضًا أيها المؤمنون، ولا يطعن بعضكم على بعض؛ فإنه جعل اللامز أخاه لامزًا نفسَهُ؛ لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين أمره، وطلب صلاحه، ومحبته الخير.
وقال القرطبى: في قوله (أَنفُسَكُمْ) تنبيه على أن العاقل لا يعيب نفسه، فلا ينبغي أن يعيب غيره؛ لأنه كنفسه، قال S(
): «الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ».
ويحرم تتبع عوراته، ومحاولة النيل من شخصيته وكيانه الأدبي، قال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا}[الحجرات12].
قال القرطبى: إنَّهَا نزلت في رجلين من أصحاب النَّبِـي S اغتابا رفيقهما، وذلك أن النَّبِـي S كان إذا سافر ضم الرجل المحتاج إلى الرجلين الموسرين فيخدمهما، فضم سلمان إلى رجلين، فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئًا، فجاءا فلم يجدا طعامًا وإدامًا، فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النَّبِـي S طعامًا وإدامًا، فذهب فقال له النَّبِـي S: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل من طعام فليعطك، وكان أسامة خازن النَّبِـي S، فذهب إليه، فقال أسامة: ما عندي شيء، فرجع إليهما فأخبرهما، فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل، ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئًا، فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بئر سُمَيحة لغار ماؤها، ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة شيء، فرآهما النَّبِـي S فقال: مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما، فقالا: يا نبي الله، والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمًا ولا غيره، فقال: ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة».

وعن أبي هريرة  قال(
): قال رسول الله S: «لا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كالجاسوس.

قال الخطابي(
): معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها.

وقال الزمخشري:‌ التجسس أن لا يترك عباد اللّه تحت ستره فيتوصل إلى الاطلاع عليهم والتجسس على أحوالهم وهتك الستر؛ حتى ينكشف لك ما كان مستورًا عنك، ويستثنى منه ما لو تعين طريقًا؛ لإنقاذ محترم من هلاك أو نحوه كأن يخبر ثقة بأن فلانًا خلا برجل؛ ليقتله، أو امرأة ليزنيَ بِهَا فيشرع التجسس ‌(ولا تحسسوا‌)‌ أي لا تطلبوا الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية، والتفحص عن عورات الناس وأعراضهم، وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره.

وعن قتادة قال(
): هل تدرون ما التجسس أو التجسيس؟ هو أن تتبع، أو تبتغي عيب أخيك؛ لتطلع على سرِّهِ.
وعن معاوية قال(
): سمعت رسول الله S يقول: «إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ».

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ S نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا.

وعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ(
): أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ: هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ
وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ(
): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ».

قال ابن كثير: والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله S، لما استأذن عليه الرجل الفاجر: فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(
): اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ S فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ: أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ».

قال ابن حجر(
): قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعًا حيث يتعين طريقًا إلى الوصول إليه بِهَا: كالتظلم, والاستعانة على تغيير المنكر, والاستفتاء, والمحاكمة, والتحذير من الشر, ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود, وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده, وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود, وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به، وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة.
وكقوله S لفاطمة بنت قيس رضي اللّه عنها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم(
): «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ»، وكذا ما جرى مجرى ذلك.

ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما قال : {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات12] أي كما تكرهون هذا طبعًا فاكرهوا ذاك شرعًا، فإن عقوبته أشد من هذا، وهذا من التنفير عنها والتحذير منها.

وقال الماوردى(
): ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة.

الموضوع السابع: حُقُوقُ المَرْضَى

كان النَّبِـي  S يعود منْ مرض من أصحابه, وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟. وذُكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه, فيقول: هل تشتهى شيئًا؟ فإن اشتهى شيئًا وعلم أنه لا يضره أمر له به.

وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا، وكان يدعو للمريض ثلاثًا كما قاله لسعد: اللهم اشف سعدًا اللهم اشف سعدًا اللهم اشف سعدًا

وكان إذا دخل على المريض يقول له: لا بأس طهور إن شاء الله.

فللمرضى حقوق يجب تأديتها تأسيًا بالنَّبِـي S، ومن هذه الحقوق ما يلى: 

عِيَادَتُهُم

من آداب الإسلام أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله؛ تطييبًا لنفسه ووفاءً بحقه قال ابن عباس: عيادة المريض أول يوم سُنَّة، وبعد ذلك تطوع.

وهى مرضاة للرب جل وعلا يُحَاسب عليه المسلم يوم القيامة، قال S(
): «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي......»

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِـي S قَالَ(
): «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:..... وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ........».
قال ابن بطال(
): يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض.

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض.

ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، يعني على الأعيان.

والعيادة لكل مريض، لكن استثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو، وهذا الأمر خارجي قد يأتي مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه.

ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به، وربما كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه وانتعاش قوته.

وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت، لكن جرت العادة بِهَا في طرفي النهار.

ومن آدابِهَا أن لا يطيل الجلوس؛ حتى يضجر المريض أو يشق على أهله، فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس.

مسألة عيادة النساء الرجال

ويجوز عيادة النساء الرجال فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ(
): لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ S الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ، وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

	وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

	
	كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ



وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ:

	بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ
وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

	
	أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ



قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ S فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ».

والشاهد من هذا الحديث أنه جائز للنساء أن يدخلن على الرجال حال المرض فى حالة أمن الفتنة.

مسألة عيادة المسلم الكافر 

ولا بأس بعيادة المسلم الكافر لمصلحة راجحة؛ فعَنْ أَنَسٍ  قَالَ(
): كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِـي S فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِـي S يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ: لَهُ «أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ S فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِـي S وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ».
وروى البخارى عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ(
): أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِـي S وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ....)

التَّدَاوِي 

من حق المسلم أن يتداوى بما يزيل مرضه أو ألمه أو يخفف عنه ذلك فعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ(
): قَالَتْ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى قَالَ: «نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ: الْهَرَمُ»
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ».

ولكن يحرم التداوى بالمحرم، فقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوى بالخمر وغيرها من المحرمات واستدلوا بالأحاديث الآتية:

عن طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ أنه سَأَلَ النَّبِـي S عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ(
): إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

فأفاد الحديث حرمة التداوى بِهَا وأخبر بأنَّهَا داء.

َقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ(
): (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ).

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(
): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ S عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذى يَعْنِي السُّمَّ.

قال صاحب المنار: "والقطرات القليلة غير الظاهرة والتى لا يكون من شأنِهَا الإسكار إذا اختلط بالدواء المركب لا تحرم مثل القليل من الحرير فى الثوب".

الموضوع الثامن: حُقُوقُ الرَّقِيقِ(
)
لقد بُعث الأنبياء والرسل بشرائع السماء؛ من أجل رفعة الإنسان والارتقاء به إلى الكمالات التي حددها الله له، وهو الحق مصدر الحقوق كافة، إلا أن تلك الحقوق قد تجاذبتها الأهواء والمطامع التي ارتبطت بالنزعة البشرية الغريزية إلى السيطرة، فأخذ القوى يستهلك ويأكل الضعيف بحكم شرائط القوة التي امتلكها أو يحاول امتلاكها على حساب الآخرين، ورغم التطور البشري والحضاري الذي ساد المجتمعات لم يتخلص الإنسان من هموم البحث عن الطعام أو العمل أو السلطة.

وعلى هذه القاعدة الثلاثية سارت البشرية آلاف السنين ووضعت التشريعات والقوانين التي تتكفل بحفظها سواءً إيجابًا كانت أو سلبًا.
ونشأت من خلال تلك القاعدة علاقة السيد والخادم وهي علاقة تبادلية تأسست على خدمات العبد مقابل ما يمنحه المالك من حقوق وضروريات. 
وكانت هذه الضروريات مزرية وبشعة بحق الإنسان وكرامته، فلا اللقمة المغموسة بالذل، ولا المأوى المحاط بسياط الألم يمكن أن يساوي كرامة هذا الإنسان وحريته.

وقد عملت تلك القاعدة على ظهور ما يسمى بالاسترقاق والعبودية.
واتفق غالبية الباحثين في الأصول البشرية وتاريخها على أن الاسترقاق مظهر من مظاهر القوة، والرق من مظاهر الضعف.
ويؤكد هؤلاء الباحثون أن قوانين الأزمنة القديمة لم تكن تردع قويًّا عن ضعيف ولا قاهرًا عن مقهور، وكان القوي يفرض نواميسه وشريعته دون أية مراعاة للعدل والإنصاف والمساواة بين البشر فيما لهم وما عليهم.
ومن السنن الطبيعية أن الأفراد غير متساوين في القوى الجسمية والعقلية، وأن العمل لكسب مطالب الحياة أصعب الأمور وأشقها على النفس.
من هنا أخذ القوي يفكر في التخلص من مشقة الأعمال ومكابدة الآلام ويفرض سلطانه من حوله على الضعفاء سخريًّا فيضمهم إلى مجموعته فنشأ على هذا المبدأ الاسترقاق الذي اتسعت رقعته وأعداده بفضل الحروب المتزايدة بين الأمم وصار الناس لا يقتلون العدو بل يبقون عليه عبدًا لهم.
والمطلع على التاريخ يعرف جيِّدًا أنه لا يكاد يخلو عصر من العصور من وجود الرق، لقد وجدت أصوله في كل جاهلية ثم تعدتها إلى الأمم المتحضرة وبقيت فيها حتى بعد بلوغها شأوًا بعيدًا من الحضارة والمدنية.
وهذه هى الحضارة اليونانية قد شرعت على الصعيد الاجتماعي نظام الرق العام كما شرعت نظام الرق الخاص أو تسخير العبيد في خدمة البيوت والأمراء، فكان للهياكل في آسيا الصغرى أرقَّاؤُهَا الموقوفون لها وكانت عليهم واجبات الخدمة والحراسة ولم يكن من حقهم ولاية أعمال الكهانة والعبادة العامة.
وأكد أرسطو في مذهبه (أن فريقًا من الناس مخلوقون للعبودية؛ لأنَّهم يعملون على الآلات التي يتصرف فيها الأحرار ذوو الفكر والمشيئة).
ويقضي أفلاطون في جمهوريته الفاضلة بحرمان العبيد حق مواطنيه وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتِهِم أو من السادة الغرباء ومن تطاول منهم على سيد غريب أسلمته الدولة؛ ليقتص منه كما يريد.
ورأى بلو تارك أنه (في بلاد الإغريق كان يُساء إلى العبيد أشد الإساءة، وأضاف: أن الحر منها أكثر حرية في حين كان الرقيق أشد الناس استرقاقًا).
ولم يكن الحال عند الرومان بأفضل منه عند اليونان فقد انتشر الاسترقاق بينهم من غير تفريق بين من كان رومانيًّا أو أجنبيًّا فكانوا يملكونَهُم إما بحرب أو بشراء أو باختطاف.

ولم تتمكن المسيحية بعد ظهورها بتعاليمها وتسامحها إلغاء الاسترقاق أو تخفيف شدته خصوصًا وأن الامبراطورية الرومانية أبدت خشيتها من الدين الجديد الذي استولى على قلوب عامة الشعب الفقراء والمساكين الذين كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة في عموم أرجاء البلاد فأعلنوا حربًا قاسية على دعاتِهَا واتباعها، علمًا أن القديس بولس في رسالته إلى مدينة أفسس أوصى الأرقاء بقوله: "أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب وليس للناس".

وبدوره رأى القديس أسيلوس من آباء الكنيسة اليونانية أن (على العبد طاعة مولاه بقلب سليم؛ تمجيدًا لله العظيم).

فضلا عن ذلك فإنَّ توما الإكوييني لم يعترض على الرق بل زكاه؛ لأنه على رأي أستاذه أرسطو (حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب).
وعند العرب وجد هذا النظام-أيضا-إلى جانب العديد من الأنظمة الاجتماعية التي تمتهن كرامة الإنسان وتسلبه حريته، فإلى جانب نظام الاسترقاق وجد نظام الوأد الذي طبق على نطاق واسع خوف الفضيحة والعار الذي تُلحقه المرأة بقبيلتها عندما تسبى في الحروب.

وعلى عكس ذلك كله فقد عمل الإسلام على تحرير الإنسان من جميع قيوده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حين ساوى بين الناس جميعًا من ذكر وأنثى وعربي وأعجمي وأبيض وأسود، فلم تكن تلك الفروقات بين الناس تصلح مقياسًا؛ للمفاضلة بينهم في الإسلام بل أصبحت القاعدة هي: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات13]
وقول الرسول الكريم S في خطبة حجة الوداع: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى..... ».(
)
وتلك القاعدة الإلهية هي مبدأ المساواة الذي نادت به بعد قرون طويلة فلسفات الغرب.

ولطالما شكّكَ الأعداء وطعنوا في الإسلام بسبب ضيق فهمهم لموقف الإسلام من قضية الرقّ فيه. 

فقضية تشريع الرقّ في الإسلام من أوضح ما يدلُّ على سمو هذا الدين وكماله، وأنه أبعد من المثالب والمعايب مما وصفه بِهَا أعداؤه. 

فالإسلام لم يجئ بشرع الاسترقاق، بل جاء بشريعة الحرية، ورد الأرقاء إلى ساحتها التي فطرهم الله عليها، كما يقول الفاروق عمر: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتْهُم أمهاتُهُم أحرارًا).
فمن أنوار التنزيل كانت الحقوق الواضحة البيّنة التي بينها رب العالمين الذي {يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام57] في شريعة الرق فـي الإسلام؛ بيان وإنصاف للإنسان حينما يقال للسيد: أعطِ حقّ المملوك الذي جعله الله أمانة في عنقك، وأنت مسئولٌ عنه أمام الله ، ويقال للمملوك: أدِّ حقَّ سيدك. 

في شريعة الرق في الإسلام نظرةٌ كاملة شاملة، ومناداة بالحقوق دون أن يتقمّصها المنادي لأغراضه الشخصية، نظرة لإيجاد انسجام وترابط وتراحم بين السيد والمملوك، تتجلى فيها عظمة الإسلام في أبْهَى صورها وأجمل حللها دون كذب وافتراء، ودون مبالغة وخداع وتمويه على الناس. 

و مما دَوَّنَهُ فقهاء الإسلام في أحكام الرقيق: 
حُرْمَةُ اسْتِرْقَاقِ الأَحْرَارِ 

يحرم في الإسلام استرقاق الناس وقد وَلَدَتْهُم أمهاتُهُم أحرارًا بناءً على أجناسهم أو ألوانِهِم أو مللهم وأديانِهِم، حتَّى قال S (
): «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –وذكر منهم- وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ..... »
ولقد جعل الإسلام سبب الرقّ هو الكفر، فمَن كفر فإنه ينزل عن مستوى الكرامة والآدمية -ولو كان أجمل الناس صورة أو أعز الناس مكانة وحسبًا ونسبًا وجاهًا- إلى مستوى البهيمية أو أضلَّ.
قال تعالى: {أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُون} [الأعراف179]، فالكفر والشرك من أعظم الظلم، قـال تعالى: {بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان13].
والكافر ظالم، قال تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة254]. 

وليس كل كافر يُسترَقُّ، وإنما الكافر المحارب الذي يقف في وجه الدعوة إلى الله  يحاربُهَا ويمنع غيره من أن يصل إليه من أنوارها، ويصبح عقبةً أمام تبليغها، أمّا إذا لم يحارب فإنه يُقَرُّ على ملته ويُعْطِي الجزية، وتتعدّاه الدعوة إلى غيره. 

وإذا حارب ووقف في وجه الإسلام فليس لكل أحد أن يسترقَّ ويأخذ من أسر ويقول: هذا مملوك لي، إنما ضبطها وحدّدها الحكيم الخبير  حين ربطها بنظر الإمام ووليّ الأمر، قال تعالى: {فّإمَّا مّنَْا بّعًدٍ وّإمَّا فٌدّاءْ حّتَّى تّضّعّ الحّرًبٍ أّوًزّارّهّا} [محمد4].
ولقد رغَّبَ الإسلام في عتق الموالي وفتح لهم أبواب الحرية، فمن ذلك رتّب كفارة العتق وأوجبها في بعض الصغائر والكبائر، كالقتل والظهار وغيرهما. 

والقارئ للقرآن الكريم لا يجد فيه آية واحدة تبيح الاسترقاق والاستعباد، وإنما يجد الآيات المتعددة تنادي بتحرير الأرقَّاءِ وتحضّ على إعتاقهم، وتجعل هذا التحرير من أعظم القرب والطاعات الدينية، ثم تجعله كفارة تستر ما يقع فيه المسلم من بعض المخالفات الدينية، بل إنه يوجبه على الدولة الإسلامية، ويجعله عملًا من أعمالها، ومصرفًا من مصارف أموالها.

فالأسرى يخير القرآن فيهم بين ثلاثة أمور إما المنَّ عليهم بنعمة الحرية من غير مقابل، أو المن عليهم بِهَا في مقابل فداء مالي أو شخصي، وهو ما يسمى الآن (تبادل الأسرى)، أو قتل من يرى الإمام قتله إذا كان شديد العداوة للإسلام وأهله، وهى حالات قليلة.

قال تعالى: {...فَإِمَّا مَنًَّا بَعدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضعَ الحَربُ أَوْزَارهَا}[محمد4].

كذلك إذا رجعنا إلى السنة النبوية وجدنا أن أقوال النَّبِـي S وأفعاله تنطق بأنه ما جاء مسترقًّا بل محررًّا.
يحث على العتق ويحض عليه، فيقول(
): «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».
وإذا كان الصحابة قد استرقوا في حروبِهِم فإنما كان ضرورة حربية لا محيص عنها، ومعاملة بالمثل حيث كان أعداؤهم يسترقُّون أسرى المسلمين، وتسهيلًا لاستخلاص هؤلاء الأسرى المسلمين من يد أعدائهم عن طريق التبادل.
وقد شرع الله سبحانه أحكامه التي تحقق المصالح الأصلية، وأباح الخروج عنها في أحوال الضرورة التي تقدر بقدرها ولا تعدوها.
والله  يقول: {وَقَدْ فَصلَ لَكُم مَّا حَرَّم عَليكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُررتُمْ إِليهِ} [الأنعام119].

ثم إن الله-عز جل-يشير إلى قاعدة المعاملة بالمثل في قوله تعالى: {فَمنِ اعَتدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمثلِ مَا اعَتدَى عَليكَمْ}[البقرة194] وفي قوله تعالى: {الشَّهرُ الحَرَامُ بِالشَّهرِ الحرَامِ، وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}[البقرة194] فمن انتهك حرمة من الحرمات، ولم يكن هناك مفر من مقابلته بمثل عمله، كانت المصلحة في معاملته بالمثل، وفي حدود الضرورة؛ حتى يرتدع، ولا يفل الحديد إلا الحديد، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرَّدَ.
والوقوف عند المثالية أحيانًا أمام من لا يؤمنون ولا يتعاملون بِهَا يضر ولا ينفع.
وبِهَذا ضيق الإسلام موارد الرق وأسبابه، التي وجدها قبله وكانت متعددة ووقف بِهَا وحصرها عند المعاملة بالمثل، وبقدر الضرورة من غير تجاوز ولا اعتداء.
ولم يكتف الإسلام بذلك، بل وضع خطة حكيمة؛ لإنْهَاء الرق وقد كان أساسًا لنظام الحياة الاقتصادية والاجتماعية تدريجيًّا من غير رجة اقتصادية أو اجتماعية.
فجعل عتق الرقبة كفارة؛ للحنث في اليمين، قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ...} [المائدة89].

كما جعله كفارة في الظهار، وهو تحريم الرجل زوجته على نفسه، ثم رغبته في العودة إليها.
يقول تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا...} [المجادلة3-4].

ثم جعله كفارة للقتل خطأ، يقول سبحانه: {وَمَا كَانَ لمُؤمنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤمِنًا إِلاَّ خَطًَا وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسلَّمَةٌ إِلى أهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسلَّمةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ...} [النساء92].

وكفارة للإفطار المتعمد في نَهَار رمضان، فقد روى أبو هُرَيْرَةَ  قَال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِـي S إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ: «مَا لَكَ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ........ ».(
)
ويلاحظ أن العتق هو الواجب الأول في بعض هذه الكفارات قبل الصيام وهو من أسمى العبادات، وقبل الإطعام للفقراء، وما أشد حاجتهم إليه! وكأن ردَّ الحرية إلى الرقيق وفيها حياتهم الحقيقية أولى وأهم.
ثم جعله كفارة؛ لضرب العبد أو لطمه؛ قال S: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ».(
)
ثم جعل تحرير العبيد مصرفًا من مصارف الزكاة في قوله تعالى: {إِنَّما الصَّدقَاتُ للفُقَراءِ وَالمَسَاكينِ وَالعَاملِينَ عَليْها وَالمُؤلفةِ قُلوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالغَارِمينَ وَفِي سَبيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبيلِ فَرِيضةً مِّن اللهِ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ} [التوبة60].

ثم دعا إلى تحرير الرقاب؛ قربة وطاعة لله: {فلاَ اقْتَحمَ العَقَبةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبةَ فَكُّ رَقبَةٍ أَو إِطعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغبةٍ يَتيمًا ذَا مَقْرَبةٍ أَوْ مِسْكينًا ذَا مَتْربةٍ} [البلد11-16].

ثم إن القرابة القريبة تتنافى مع الاسترقاق، ولهذا إذا ملك الشخص قريبه المحرم صار هذا القريب حرًّا.
يقول الرسول S: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ».(
)
وكذلك علاقة زوجية، فإذا ملك الزوج زوجته صارت حرة، وإذا ملكت الزوجة زوجها صار حرًّا.
ثم إذا استولد المالك أمته، أي كان له منها ولد، كانت في سبيلها إلى الحرية، فإن شاء حررها، وإلا حرم عليه التصرف في ملكيتها حتى يموت فتكون حرة، ويقول الرسول S: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ قَالَ مِنْ بَعْدِهِ وَرُبَّمَا قَالَهُمَا جَمِيعًا».(
)
وإذا عتق نصيبه في عبد، عتق العبد، وكان على المالك تخليصه من ماله، فإن لم يكن له مال سعى العتيق في أداء المال إلى الشريك الآخر دون إرهاق، يقول الرسول S: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ... ».(
)
كذلك إذا أوصى المالك بعتق عبده لم يجز له الرجوع في الوصية وكان هذا العبد حرًّا بعد الوفاة، ولو تجاوزت قيمته ثلث التركة الذي تنفذ فيه الوصايا، بل إن المالك إذا جرى على لسانه هازلًا إعتاق عبده، أصبح العبد حرًّا، فإن الحرية لا تتوقف على القصد والنية.

وهكذا تتعدد أسباب التحرير بصورة واضحة، وتترتب على بعض الأعمال والتصرفات المتكررة، وتكون مع ذلك في مسئولية الدولة الإسلامية والأفراد المسلمين، بحيث لو سارت الأمور سيرًا طبيعيًّا ما بقي رقيق، وهو ما خطط الإسلام له، وتشوَّفَ إليه كما يقول الفقهاء.
ومن ذلك: جواز المكاتبة، وهى أن يطلب الرقيق حريته بدفع شيء يكاتب عليه سيّده ويجب على مالكه فى هذه الحالة الاستجابة؛ لرغبته في الخروج إلى ساحة الحرية، مع التخفيف عنه في هذا المال الذي يدفعه ومعاونته ماليًّا في أدائه.
وفي ذلك يقول الله تعالى: {وَالَّذينَ يَبتغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمتُمْ فِيهمْ خَيْرًا وَأَتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذي أَتاكُمْ} [النور33].

وجعل للمكاتبين نصيبًا في الزكاة الواجبة،فقال تعالى: {وّفٌي الرٌَقّابٌ}[التوبة60].
وأوجدَ الإسلام نظامًا آخر للعتق، عُرف في الفقه الإسلامي بالتدبير، وحرّم على السيد استرقاق أمِّ الولد أو بيعها... إلخ. 

ورتّب على العتق عظيم الأجر، حتَّى قال S لسيد الجارية حين قال لها: «أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ أَنَا قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ(
): أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»
ولم يجعل الإسلام مجرّد دخول الموالي في الدين سببًا للعتق؛ حسمًا للكذب وادّعاء اعتناق الإسلام. 

الإنَّفاَقَُ عَلَيْهِ

أوجب الإسلام على السيد في حقّ مولاه نفقته وكسوته وحمله إذا احتاج الركوب، وليست النفقة على العمل، وحرّم على السيد أن يكلّفه بعمل يشقّ عليه ولا يتحمله.
قال S: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»(
) وكذا حرّم عليه أن يستخدمه في عمل يؤدي بعد ذلك إلى الإصابة بالأمراض، ويعجز عنه بعد مرور الأيام.
وجعل من حقوق المولى على السيد أن يعطيه ساعات يرتاح فيها من العمل ويصلي فيها.
قال الحجاوي: "ويريحه وقت القيلولة والنوم والصلاة". (
)
وأطفال الموالي لا يُطالَبون بالكسب، بل يُتركون؛ حتى يكبروا. 

وجعل الإسلام للمولى الحقّ في أن يتملك ما ملَّكه له سيده في الميراث، قال تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [الأحزاب50].
ومقابل الخدمة التي أوجبها للسيد على المولى خفف الشرع عليه في الواجبات الشرعية، فلا تجب عليه الجمعة ولا الحجّ وغيرهما. 

المعَامَلَةُ الكَرِيمَةُ

عامل الإسلام الرقيق معاملة إنسانية كريمة لم تعهد فى دين من الأديان ولا شريعة من الشرائع وكفل للرقيق ما يؤدى إلى المعاملة الإنسانية الكريمة، وجعل سياجًا منيعًا للحقوق المعنوية للرقيق، فحرّم إهانتهم واحتقارهم وضربَهُم وتكليفهم من العمل مالا يطيقون، فعن أبى ذر الغفارى قال: قال رسول الله S: «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».(
)
وأوصى الله بِهِم خيرًا فقال جل شأنه: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء 36]
وجعل للقاضى حق الحكم بالعتق إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية.
وفوق هذا كان من الأدب القرآني والأدب النبوي تسمية العبد فتى والأمة فتاة، ابتعادًا عن معنى الاستعباد؛ يقول الله سبحانه: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء25].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله S: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي».(
)
ونَهَى عن ظلمهم وآذاهم، فعن أبي مسعود البدري قال: كنتُ أضرب غلامًا لي بالسَّوْطِ، فسمعتُ صوتًا من خلفي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ»، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني، إذا هو رسول الله S، فإذا هو يقول: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ!»، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ» فقلت: يا رسول الله، لا أضرب مملوكًا بعده، وقلت: هو حُرٌّ لوجه الله تعالى، فقال S:«أما لو لم تفعل لَلَفَحَتْكَ النار - أو لَمَسَّتْكَ النار-».(
)
وعَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ: فَأَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S: «يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ».(
)
ودعا إلى تعليمهم وتأديبهم فقال رسول الله S: «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ».(
)
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً مَلَّاحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ S فِي كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ» قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ فَتَسَامَعَ تَعْنِي النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ السَّبْيِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ S فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. (
)
ومن تأكيد الشرع على حقوقهم أنْ كان آخر ما أوصى به نبي الله S وهو واقف على أعتاب الدنيا يودّع أمّته في مرض موته أن كان يقول: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ».(
)
وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملة، اندماج الأرقاء في الأسر الإسلامية إخوة متحابين، حتى كأنَّهُم بعض أفرادها، شهد بذلك المنصفين من علماء الغرب.
يقول جوستاف لوبون: "إن الذي أراه صادقًا هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند غيرهم، وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروبا، وأن الأرقاء في الشرق يكونون جزءًا من الأسرة... وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالونه بإبداء رغبتهم، ومع هذا لا يلجأون إلى استعمال هذا الحق".
ولعل هذه الإشارة مما سطّره فقهاء الإسلام في حقوق الرقيق، لعلّ فيها أبلغ الردّ على شُبهات أعداء هذا الدين، وتثبيتًا لقلوب بعض المؤمنين الذين كادوا أن ينهزموا أمام هجمات الأعداء، فيتنصلوا من شريعة الرق، وأنَّهَا نُسِخت أو شُرعت؛ للضرورة فقط.... إلخ، غيرةً منهم على الإسلام. 

كلاَّ! بل ينبغي أن ترفع بها رأسًا؛ لأنَّهَا من أحكام الله الباقية الخالدة الذي يحكم ولا مُعقّب لحُكمه  ونحن نؤمن بِهَذَا التشريع الذي يبقى ما بقي الزمان وتعاقبَ الليل والنهار، رضيهُ من رضيه، وسخطه من سخطه؛ فمَن رضي فله الرِّضا، ومَن سخط فله السخط، {وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [يوسف21]. 
الموضوع التاسع: حُقُوقُ المُحْتَضِرِ

كان من هديه S أن يحضر بين يدي المحتضر بعد أن كان يُدعى إليه عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضى وربما كان يلقنه الشهادة كما فعل مع عمه أبى طالب، وكان يسرع فى تجهيزه للصلاة عليه وقضاء دينه ويقول: أن ولى من لا ولى له، من ترك دَيْنًا فعليَّ ومن ترك مالا فلورثته.

فللمحتضر حقوق يجب مراعاتُها لمن حضره من المسلمين وهى كالآتى:

تلقينه شهادة (لا إله إلا الله)

فعن أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ S(
): «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

قال النووى: معناه من حضره الموت, والمراد ذكِّرُوه لا إله إلا الله؛ لتكون آخر كلامه كما في الحديث(
): «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» والأمر بِهَذا التلقين أمر ندب, وأجمع العلماء على هذا التلقين, وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه, ويتكلم بما لا يليق.
قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر, فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه, ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه.
والتلقين إنَّمَا يكون فى حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة فإن كان ينطق بِهَا فلا معنى لتلقينه.

والتلقين إنما يكون فى الحاضر العاقل القادر على الكلام، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه والعاجز عن الكلام يردد الشهادة فى نفسه.

وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر فى تلقينه على لفظ "لا إله إلا الله" لظاهر الحديث ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين؛ لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليها.

تَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ مُضْطَجِعًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ

لما رواه أبو قتادة(
): أن النَّبِـي S لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفى وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه للقبلة لما احتضر، فقال النَّبِـي S: «أصاب الفطرة وقد رددت ثلث ماله على ولده ثم ذهب فصلى عليه، وقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت» قال الحاكم: ولا أعلم فى توجيه المحتضر إلى القبلة غيره.

ويعضده حديث أبى داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(
): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: «........ وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا».

وروى أحمد: أن فاطمة بنت النَّبِـي S عند موتِهَا استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها.

وهذه الصفة التى أمر الرسول S النائم أن ينام عليها والتى يكون عليها الميت فى قبره، فعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ(
): قَالَ النَّبِـي S: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ..... فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ».
قال الشوكانى(
): ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت كذلك أن النوم مظنة للموت وللإشارة بقوله S: (فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ) بعد قوله: (ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ) فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة.
قراءة سورة يس عنده

سورة يس مشتملة على أحوال البعث والقيامة وأحوال الأمم وبيان خاتمتهم وإثبات القدر وأن أفعال العباد مستندة إليه تعالى وإثبات التوحيد ونفي الضد والند وأمارات الساعة وبيان الإعادة والحشر والحضور في العرصات والحساب والجزاء والمرجع والمآل بعد الحساب وغير ذلك فبقراءتِهَا يتجدد له ذكر تلك الأحوال ويتنبه على أمهات أصول الدين ويتذكر ما أشرف عليه من أحوال البرزخ والقيامة.
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَالَ: «....َيس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ».(
)
قال ابن حبان: أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه.

ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد فى عن صَفْوَانُ: حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس قَالَ فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ قَالَ فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا قَالَ صَفْوَانُ وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ. (
)
وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أبى الدرداء وأبى ذر قالا:قال رسول الله S: «مامن ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه».
قال ابن العربي: تتأكد قراءة يس، وإذا حضرت موت أحد فاقرأ عنده يس، فقد مرضت وغشي على وعددت من الموتى فرأيت قومًا سيئى المظهر يريدون أذيتي، ورأيت شخصًا جميلًا طيب الرائحة شديدًا دفعهم عني حتى قهرهم فقلت من أنت! قال سورة يس فأفقت: فإذا بأبي عند رأسي وهو يبكي ويقرأ يس وقد ختمها. (
)
تغميض عينيه إذا مات

لما رواه مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ S عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ....». (
)
قال النووى: فيه دليل على استحباب إغماض الميت, وأجمع المسلمون على ذلك، قالوا: والحكمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه.

ويستحب أن يقول مُغمضُهُ: بسم اللّه، وعلى ملة رسول اللّه، اللّهم اغفر له، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين.
صيانته عن الانكشاف

قد تتغير صورة الميت عندما يموت أو تظهر عليه علامات تختلف صورته بِهَا عما كان حى فعند ذلك أمر النَّبِـي S بتسجيته.

فعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: (جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ S وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي.....). (
)
وعن عَائِشَةَ قَالَتْ: (سُجِّيَ رَسُولُ اللَّهِ S حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ). (
)
قال النووى: فيه استحباب تسجية الميت, وهو مجمع عليه, وحكمته: صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين, قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه, وطرفه الآخر تحت رجليه; لئلا ينكشف عنه قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي تُوُفِّي فيها; لئلا يتغير بدنه بسببها.
المبادرة بتجهيزه

عندما يتحقق موته ينبغى تجهيزه، فيسرع وليه بشراء ما لا بد منه، وقضاء الدين ورد الوديعة، وتنفيذ الوصية، والصلاة عليه ودفنه مخافة أن يتغير لما رواه أبو داود أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِـي S يَعُودُهُ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ».(
)
ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولى فإنه ينتظر مالم يخش عليه التغير؛ فعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِـي S قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا».(
)
قضاء دينه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»(
) أى: أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك، أو محبوسة عن الجنة، وهذا فيمن مات وترك مالًا يقضى منه دينه، أما من لا مال له ومات عازمًا على القضاء، فقد ثبت أن الله تعالى يقضى عنه، ومثله من مات وله مال وكان محبًّا للقضاء ولم يقض من ماله ورثته، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبِـي S قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ».(
)
وقد كان النَّبِـي S يمتنع عن الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونًا وقضى عنه؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه»ِ. (
)
وفى هذا ما يدل على أن من مات مدينًا استحقَّ أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين ويؤخذ من سهم الغارمين (أحد مصاريف الزكاة) وأن حقه لا يسقط بالموت.

الموضوع العاشر: حُقُوقُ المَيِّتِ

كان هديه S فى الجنائز أكمل الهدى مخالفًا لهدى سائر الأمم مشتملًا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه فى قبره ويوم معاده وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه وعلى إقامة عبودية الحى لله وحده فيما يُعامل به الميت.

وكان من هدية S فى الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفًا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه, ثم المشى بين يديه إلى أن يودعوه حفرته ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبت أحوج ما كان إليه ثم يتعاهده بالزيارة له فى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحى صاحبه فى دار الدنيا.

وكان من هديه S الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه فى الثياب البيض ثم يصلى عليه, ويشيعه إلى قبره.

ومع أن الميت انتقل إلى عالم الآخرة، إلا أن له حقوقًا على الأحياء أقرها شرعنا الحكيم ومن هذه الحقوق الآتي:

تغسيله

يرى جمهور العلماء أن غسل الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين؛ لأمر رسول الله S به ولمحافظة المسلمين عليه.

عن أُمّ عَطِيّةَ قالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله S حِينَ تُوُفّيَتْ ابْنَتُهُ فقالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أوْ خَمْسًا أوْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأيْتُنّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الاَخِرَةِ كَافُورًا أوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإذَا فَرَغْتُنّ فَآذِنّنِي، فَلَمّا فَرَغْنَا آذَنّاهُ، فَأعْطَانَا حَقْوَة، فقالَ أشْعِرْنَهَا إيّاهُ»(
).
قال أبو عيسى الترمذى: والعملُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وقد رُوِيَ عن إبْرَاهِيمَ النّخَعِيّ أَنّهُ قالَ: غُسْلُ المَيّتِ كالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، وقالَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ: لَيْسَ لِغُسْلِ المَيّتِ عِنْدَنَا حَدّ مُؤقّتٌ ولَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَة ولكن يُطَهّرُ،. قالَ الشّافِعِيّ إنّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلًا مُجْمَلًا، يُغَسّلُ وَيُنْقى، وَإذَا أُنْقِيَ الميّتُ بِمَاءِ قراحِ أَوْ مَاءِ غَيْرِهِ أجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ ولكنْ أحَبّ إليّ أن يُغْسَل ثَلاَثًا فصاعِدًا لا يقصر عَنْ ثلاثٍ لِمَا قالَ رسولُ الله S: اغْسِلنَهَا ثلاثًا أو خَمْسًا، وإنْ أَنْقَوا في أَقَلّ مِنْ ثلاث مَرّات أجْزَأَ ولا نرَى أنّ قَوْلَ النَّبِـي S إنّمَا هُوَ على مَعْنَى الإنْقَاءِ ثلاثًا أو خَمْسًا ولَمْ يُؤَقّتْ، وكذَلِكَ قالَ الفُقَهَاءُ وهُمْ أَعْلَمُ بمعَانِي الحَدِيثِ، وقالَ أحمدُ وإسحاقُ وتكُونُ الغَسَلاَتُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ ويَكُونُ في الآخِرَةِ شَيْءٌ مِنَ كافور.

وقال القرطبى: "لا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر، فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع وحده، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله".
وقال فى ابن رشد: "فأمَّا الشهيد: أعني الذي قتله في المعترك المشركون، فإن الجمهور على ترك غسله لما روي "أن رسول الله S أمر بقتلى أُحُد فدفنوا بثيابِهِم ولم يصلِّ عليهم" وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب، ولعلهم كانوا يرون إن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة: أعني المشقة في غسلهم، وقال بقولِهِم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن العنبري".(
)
وقال الخطيب الشربينى(
): "يجب غسل الغريق؛ لأننا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو رأينا الملائكة تغسله لم يسقط عنا".
تكفينه

يكفن الميت بما يستره ولو كان ثوبًا واحدًا وهو فرض كفاية، فعن خَبَّاب قَالَ(
): (هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِـي S نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ S أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْخِرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا).

قال النوويُّ: في هذا الحديث وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال، فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه.
الصلاة عليه

من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأمر رسول الله S بِهَا ولمحافظة المسلمين عليها فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ...». (
)
والصلاة على الجنائز لَهَا فضلٌ عظيمٌ؛ فعن أَبَي هُرَيْرَةَ ْ قال: قال S: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ».(
)
دفنه والاستغفار له

أجمع المسلمون على أن دفن الميت، ومواراة بدنه فرض كفاية قال تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا}[المرسلات25].

قال القرطبى: "أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها، وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه".

وهذا الدفن؛ رحمة لبنى آدم فلولا هذا الدفن لاحتار الإنسان فيما يفعله بِهَذِه السوءة، وهذا عين ما حدث لابن آدم الأول؛ قال تعالى: {فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} [المائدة31].

قال ابن عباس: لما قتل أحد ولدى آدم أخاه لم يدر ما يصنع بأخيه المقتول، فذكر أنه كان يحمله على عاتقه في جراب سنة حتى أراحت جيفته، فأحب الله تعريفه السُنة في موتى خلقه، فَقَيَّضَ له الغرابين اللذين وصف صفتهما في كتابه، فرآهما يبحثان، فقال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ فدفن أخاه. (
)
وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كَانَ النَّبِـي S إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ».(
)
قال الطيبي‌:‌‌ "أي ادعوا اللّه له بدعاء التثبيت، أي: قولوا ثبته اللّه بالقول الثابت واطلبوا له من اللّه تعالى أن يثبت لسانه ويوفقه لجواب الملكين".(
)
وقال الحكيم ‌الترمذى(
):‌ "الوقوف على القبر وسؤال التثبيت للميت المؤمن في وقت دفنه مدد للميت بعد الصلاة؛ لأن الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له اجتمعوا بباب الملك يشفعون له والوقوف على القبر بسؤال التثبيت مدد العسكر، وتلك ساعة شغل المؤمن؛ لأنه يستقبله هول المطلع والسؤال وفتنته فيأتيه منكر ونكير وخلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا الملائكة ولا الطير ولا البهائم ولا الهوام بل خلق بديع وليس في خلقهما أنس للناظرين جعلهما اللّه مكرمة للمؤمن لتثبته ونصرته، وهتكًا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث؛ حتى يحل عليه العذاب وإنَّمَا كان مكرمة للمؤمن؛ لأن العدو لم ينقطع طمعه بعد فهو يتخلل السبيل إلى أن يجيء إليه في البرزخ ولولم يكن للشيطان عليه سبيل هناك ما أمر رسول اللّه S بالدعاء بالتثبيت".

وقال الآجري في النصيحة:‌ "يسن الوقوف بعد الدفن قليلًا والدعاء للميت مستقبل وجهه بالقبلة، فيقال: اللّهم هذا عبدك وأنت أعلم به منَّا ولا نعلم منه إلا خيرًا وقد أجلسته تسأله اللّهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثَبَّتَهُ في الدنيا اللّهم ارحمه وألحقه بنبيه ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره".

تعزية أهله

العزاء: الصبر، والتعزية التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلى المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته.

قال النووى(
): التعزية مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي داخلة-أيضًا- في قول اللّه تعالى: {وَتَعاوَنُوا على البِرّ والتََّقْوَى}[المائدة4] وهذا من أحسن ما يُستدلّ به في التعزية، وثبت في الصحيح أن رسول اللّه S قال: «.....وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.....». (
)
ثم قال: والتعزية مستحبّة قبل الدفن وبعده، ويدخل وقت التعزية من حين يموت، ويبقى إلى ثلاثة أيام بعد الدفن، والثلاثة على التقريب لا على التحديد، وتُكره التعزية بعد ثلاثة أيام؛ لأن التعزية لتسكين قلب المُصاب، والغالب سكون قلبه بعد الثلاثة، فلا يجدّد له الحزن، ولا تفعل بعد ثلاثة أيام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا أو جماعة منهم، وهما إذا كان المعزِّي أو صاحب المصيبة غائبًا حال الدفن، واتفق رجوعه بعد الثلاثة والتعزية بعد الدفن أفضل منها قبله؛ لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر، هذا إذا لم يرَ منهم جزعًا شديدًا، فإن رآه قدّم التعزية؛ ليسكِّنهم.
فعن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: عَنْ النَّبِـي S أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(
)
 ولا تستحب إلا مرة واحدة، وينبغى أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء. (
)
ويُكره الجلوس للتعزية، أي: يجتمعَ أهلُ الميت في بيت؛ ليقصدَهم مَن أراد التعزية، بل ينبغي أن يَتَصرَّفوا في حوائجهم ولا فرقَ بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لَهَا، وإن ضُمَّ إليها أمرٌ آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حرامًا من قبائح المحرمات فإنه مُحَدَث.

وأما لفظةُ التعزية فلا حجرَ فيه، فبأيّ لفظ عزَّاه حصلت.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر وابن الزبير؛ أنهما كانا يقولون في التعزية: أعقبك منه عقبى صالحة، كما أعقب عباده الصالحين.
قضاء دين عباداته

إذا كان على الميت دين فى العبادات فمن حقه أن يقضي عنه أي مسلم هذا الدين ومن أمثلة ذلك:

الصوم(
): لما رواه البخارى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِـي S فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ: «نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».(
)
الحج: لما رواه البخارى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِـي S فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».(
)
حداد زوجته عليه

يجب على المرأة أن تُحدَّ على زوجها أربعة أشهر وعشرًا(
)، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ َيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة234]، وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قال(
): «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ».
والإحداء هو ترك ما تتزين به المرأة من الحلى والكحل والحرير والطيب والخضاب؛ وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج ومراعاة لحقه؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك قطعًا للذرائع، وحماية لحرمات الله تعالى أن تُنتهك، وليس دهن المرأة رأسها بالزيت من الطيب في شيء.

ويتبين من خلال الموضوعات التى تضمنها مبحث الحقوق الاجتماعية للإنسان، وما ذخرت به السنة المطهرة من أحاديث نبوية مؤكدة لتلك الحقوق أن النَّبِـي S حث على التمسك بالمبادئ والقيم الاجتماعية، مثل الإيثار والوفاء بالعهد والكرم والسخاء والصدق فى المعاملة والتعاون. فعن أبى موسى الأشعرى ( عن النَّبِـي S قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" ثم شبك بين أصابعه. (
) 

كما حث النَّبِـي S على بناء الأسرة المسلمة، وأكدت الأحاديث الشريفة أهمية مراعاتها لجميع الحقوق الإسلامية الاجتماعية للأطفال والشباب والزوجة والزوج والشيوخ وغيرهم، كما سبق تبيان ذلك. 

المبحث الرابع 

حقوق الإنسان السياسية.

تمهيد

الموضوع الأول: حقوق السلطان.
الموضوع الثاني: حقوق القائد.

الموضوع الثالث: حقوق الجيش المسلم.
الموضوع الرابع: حقوق رسول المعارك.

الموضوع الخامس: حقوق الأسرى غير المسلمين.
الموضوع السادس: حقوق الأسرى المسلمين.
الموضوع السابع: حقوق الأغيار.

الموضوع الثامن: حقوق المتهم.

يتناول هذا المبحث حقوق الإنسان السياسية من خلال ثمانية موضوعات:

الأول؛ حقوق السلطان، من خلال طاعة الرعية له، وإقامته للحدود، الثاني؛ حقوق القائد من خلال طاعة جنوده له، وتصرفه فى الأسرى..الخ، الثالث؛ حقوق الجيش المسلم فى مشاورة القائد وفى الغنائم، الرابع؛ حقوق رسول المعارك من خلال تأمينه وعدم أذيته ورده إلى مأمنه، الخامس؛ حقوق الأسرى غير المسلمين من السعي فى عتقهم وفكاكهم من الأسر، السادس؛ حقوق الأسرى المسلمين، من حسن المعاملة وعدم إكراههم فى الدين، السابع؛ حقوق الأغيار غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم، الثامن؛ حق المتهم من الستر عليه وعدم إيذائه ..إلخ.

وكل هذا يؤكد سمو الدين الإسلامى وحثه على التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة والرأفة فى كل مناحى الحياة، ومع كل طوائف المجتمع.

الموضوع الأول: حُقُوقُ السُّلْطَانِ

لابد لأيِّ دولة مسلمة كانت أو كافرة من إقامة إمام بارًا كان أو فاجرًا؛ لإقامة الدين وسياسة الدنيا؛ حتى لا تذهب حقوق الناس، فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس تنضبط به شئون الدولة، ففى نصبه دفع لمضار عظيمة متوقعة، فلا غنى لكل مجتمع من رأس وهذا أمر مشاهد حتى فى مجتمع الحيوان ومجتمع الطير.

وولاية أمر الناس من أعظم المناصب قدرًا وأشرفها علوًّا فهى من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام إلا بِهَا؛ لأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، وذلك لا يحصل إلا بإمام مطاع ولولاه لوقع التغلب وكثر الهرج وعمت الفتن وتعطل أمر الدين والدنيا، فالسلطان حارس وراعي ومن لا راعي له فهو ضال.

فالسلطان ظل اللّه في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فالناس يستريحون إلى برد عدله من حر الظلم.

ووجوب طاعة الإمام والخلافة منصوص عليها فى كتب ودواوين المسلمين المعتبرة، وقد انعقد الإجماع على ذلك.
وهذا الإمام له شروط وعليه واجبات مذكورة فى محلها، وما يهمنا فى هذا المقام هى حقوقه الواجبة على الرعية ومنا ما يلى:

السمع والطاعة وعدم الخروج عليه

السمع والطاعة واجب على الأمة لا يجوز لها الإخلال به، وحق للإمام عليها وبه تنضبط أمور الحياة، ولا يجوز الخروج على الإمام أو الإعانة عليه ولو بالكلمة ولو صدرت منه هنات بل لو ظلم بأكل المال وجلد الظهر، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ(
): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ».

 قال النووى: "أجمع أهل السُنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق" وذلك خلافًا للخزارج والمعتزلة ومن شايعهم فى هذا من أهل الأهواء مع ضرورة أمرهم بالمعروف ونَهْيِهِم عن المنكر مع الدعاء لهم؛ ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل يقولون: "لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بِهَا للسلطان؛ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد"

والطاعة لا تكون إلا فى المعروف ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق لقوله S(
): «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، إنما الطاعة فى المعروف.

فلا طاعة للإمام إذا أمر بمعصية، مع طاعته فيما سوى ذلك، وليس هذا بمسوغ؛ لنزع اليد من الطاعة فعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ بَعَثَ النَّبِـي S سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ النَّبِـي S أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِـي S مِنْ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتْ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِـي S فَقَالَ(
): «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».
قال الإمام أحمد(
): "عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدًا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين".

وقال أيضًا(
): "السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولى الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمِّيَ أمير المؤمنين.

ومن خرج على إمام المسلمين –وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأى وجه كان بالرضا أو بالغلبة- فقد شقَّ هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله S فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.

ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السُنة والطريق". 

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(
): عَنْ رَسُولِ اللَّهِ S قَال: «...... ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ».

قال صاحب اللسان(
): معنى قوله لا يُغِل عليهنّ قلب مؤمن أَي لا يكون معها في قلبه غَشّ ودَغَل ونِفاق، ولكن يكون معها الإِخلاص في ذات الله .
وقال الإمام البربَهارى(
): "إذا رأيت الرجل يدعو على الإمام فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سُنة".

وقال الشوكانى(
): "ينبغى لمن ظهر له غلط الإمام فى بعض المسائل أن ينصحه ولا يظهر الشناعة عليه على روؤس الأشهاد ويبذل له النصيحة ولا يُذل سلطان الله، ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا فى الظلم أيَّ مبلغ"

وعن أبى أُمَامَةَ قال(
): سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ S يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ».

قال القاري(
): (ذَا أَمْرِكُمْ) أي الخليفة والسلطان وغيرهما من الأمراء ولو جائرًا ومتغلبًا.

وعن أبى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَالَ(
): «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي».

قال ابن حجر(
): والحديث يدل على وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة من ذلك المحافظة على اتفاق الكلمة لما فى الافتراق من الفساد.

وقال أبو جعفر الطحاوى(
): "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدًا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله  ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والعافية".

وعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قال(
): (بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ).

قوله: (كفرًا بواحًا) أى: ظاهرًا باديًا واضحًا، وقوله: (عندكم من الله فيه برهان) أى: نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.

وقال ابن تيمية(
):"المشهور من مذهب أهل السنة أنَّهُم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النَّبِـي S؛ لأن الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذى سلطان إلا وكان فى خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذى أزالته"

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ».(
)
قال المناوى(
): حث على السمع والطاعة للإمام ولو جائرًا؛‌ وذلك لما يترتب عليه من اجتماع الكلمة وعز الإسلام وقمع العدو وإقامة الحدود وغير ذلك،‌ وفيه التسوية في وجوب الطاعة بين ما يشقُّ على النفس وغيره. 
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِـي S قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».(
)
قال ابن حجر: قوله (شبرًا) كناية عن معصية السلطان ومحاربته. وقال ابن بطال: "والحديث دليل على ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها".(
)
وقال الإمام أبو بكر الآجر(
): "ولا ينبغى لمن رأى اجتهاد خارجى قد خرج على إمام عدلًا كان أو جائرًا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحلَّ قتال المسلمين فلا ينبغى له أن يغترَّ بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه فى الصلاة ولا بدوام صيامه وبحسن ألفاظه فى العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج"

إقامته للحدود

اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيب عنه هو الذى له الحق فى إقامة الحدود وأنه ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم.

روى الطحاوى عن مسلم بن يسار أنه قال كان رجل من الصحابة يقول: "الزكاة والحدود والفيء والخُمس إلى السلطان".

وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنَّهُم قالوا: "الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان".(
)
قال الطحاوى: "لا نعلم له مخالفًا من الصحابة". وروى البيهقى عن خارجة بن زيد عن أبيه، وأخرجه أيضًا عن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة أنَّهم كانوا يقولون: "لا ينبغى لأحد أن يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته".(
)
قال القرطبى: "إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد، وإنما يقوم به السلطان إذ كانت إقامة الحدود إليه، والتعزير إلى رأيه، والحبس والإطلاق له، والنفي والتغريب؛ فينصب في كل بلدة رجلًا صالحًا قويًّا عالمًا أمينًا ويأمره بذلك، ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة".
قال السادة الأحناف(
): "إقامة الحدود من منصب الإمام الأعظم ومن خصوصياته، وإنما جعل الشارع إقامة الحدود إلى الإمام الأعظم، أو نائبه، دون كل من قدر على إقامتها من المتغلبة ونحوهم؛ دفعًا للفساد في الأرض، وعدم إشاعة الفوضى في المجتمع؛ لغلبة عدم قدرة الرعية على رد نفوسهم عن تنفيذ غضبهم في بعضهم بعضًا حمية جاهلية، لا نصرة للإسلام ولا شريعة، بخلاف الإمام الأعظم، فإنه ليس له غرض عند أحد دون أحد في غالب الأحوال؛ لقوة إرادته، ولأنه يقدر على تنفيذ حكمه في غيره، ولا عكس، فإذا قتل الإمام شخصًا في حد، ولو ظلمًا فلا يقدر عصبته أن يقتلوا الإمام لأجله عادة، لأنه متحصن بالقانون، ولأن قوة الجند والشرطة في يده".
الموضوع الثاني: حُقُوقُ القَائِدِ
طاعة جنوده له 

من حقوق القائد على جنوده أن يطيعوه فيما أمر ما لم يكن هذا الأمر معصية للرسول فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ(
): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ».

قال الشافعى(
): "سبب هذا الحديث أن قريشًا ومن يليها من العرب كانوا لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم؛ لئلا تفترق الكلمة".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(
): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي....».

ولا تكون الطاعة إلا فى المعروف.

فعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ(
): بَعَثَ النَّبِـي S سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ النَّبِـي S أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِـي S مِنْ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتْ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِـي S فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».
الخداع في الحرب 

أصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه، وهو حق ثابت للقائد؛ أن يخدع عدوه بما فيه مصلحة المسلمين ما لم يشتمل على نقض عهد أو إخلال بأمان، فعن جابر بن عبد الله قال: قال S(
):«الْحَرْبَ خَدْعَةً».
قال ابن حجر(
): "فيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار، وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه".

وقال النووي: "اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز".

وقال ابن العربي: "الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالسكين ونحو ذلك".

وقال ابن المنير: "معنى الحرب خدعة، أي؛ الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر".
وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ  قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ: اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا....

فقول محمد بن مسلمة للنّبِـي S "فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا" وإقرار النَّبِـي S له فى ذلك بدون تفصيل إذن في الكذب تصريحًا وتلويحًا.

وحديث أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي اْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ».

قال النوويُّ: "الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة, لكن التعريض أولى".
وقال ابن العربي: "الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقًا بالمسلمين؛ لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال, ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالًا".
 ومن حديث أَنَسٍ في قصة الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ أنه قَالَ(
): (لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ S خَيْبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ فَأَنَا فِي حِلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ S أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ S وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قَدْ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ قَالَ فَفَشَا ذَلِكَ فِي مَكَّةَ وَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا.....).

فأجاز النَّبِـي S للْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وإخباره لأهل مكة أن أهل خبير هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه.

وقد كان النَّبِـي S إذا أراد الخروج إلى الغزو فى جهة معينة ورَّى بغيرها حرصًا على مصلحة المسلمين فعن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قال(
): وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ S يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا.

وفى غزوة الأحزاب أتى نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعّي إلى النَّبِـي S فقال(
): يا رسول الله، إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمُرْنِي بما شئت؛ فقال له رسول الله S: «إنما أنت رجل واحد من غطفان فلو خرجت فخذلت عنا إن استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا فأخرج فإن الحرب خدعة»، فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة مرة ويهود مرة وأوقع بينهما. 
الفرار مما يزيد على المثلين 
من حق القائد أن يفر بجيشه من ساحة المعركة إذا كان العدو يزيد على ضعفى عدد المسلمين وليس ثَمَّ إثم ولا حرمة، قال تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَِ}[الأنفال66]
وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ S قَالَ: فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ قَالَ: فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنْ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ فَقُلْنَا نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيهَا وَنَذْهَبُ وَلَا يَرَانَا أَحَدٌ قَالَ فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ S فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا قَالَ فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ S قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ(
): «لَا بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَّارُونَ قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ إِنَّا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ».
قال فى المهذب: إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين جاز الفرار لكن إن غلب على ظنهم أنَّهم لا يهلكون فالأفضل الثبات وإن ظنوا الهلاك فوجهان: الأول: يلزم الانصراف؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة195]
 الثانى: فيستحب ولا يجب؛ لأنَّهم إن قتلوا فازوا بالشهادة.

وقال فى مغنى المحتاج: "إن زاد عدد الكفار على مثلين منا جاز الانصراف عن الصف؛ لقوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ} إلا أنه يحرم انصراف مئة بطل من المسلمين عن مئتين وواحد ضعفاء من الكفار في الأصح اعتبارًا بالمعنى؛ لأنَّهم يقاومونَهُم لو ثبتوا وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف والثاني لا تحرم اعتبارًا بالعدد".

وقال الماوردي و الروياني: "تجوز الهزيمة-أي: الانصراف-من أكثر من المثلين وإن كان المسلمون فرسانًا والكفار رجالة ويحرم من المثلين وإن كانوا بالعكس".
التعامل مع أسرى الحرب

جعل الإسلام الحق للحاكم فى أن يفعل بالرجال المقاتلين إذا ظفر بِهِم ووقعوا أسرى ما هو الأنفع والأصلح من المنِّ(
) أو الفداء(
) أو القتل(
).

قال تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد 4]
وفى غزوة بدر كان الفداء بالمال وصحَّ عنه S أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل، ورد سبى هوازن عليهم بعد القسمة واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له وعوض من لم يُطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض(
)، وقتل عقبه بن أبى معيط من الأسرى وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهم لله ورسوله، فعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ(
): أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَقَالَ: لَهُ مَسْرُوقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِـي S لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ: النَّارُ فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ S.
وهبط عليه فى صلح الحديبية ثمانون متسلحون يريدون غرته فأسرهم ثم مَنْ عليهم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(
): أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ S مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِـي S وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ}[الفتح24]

واستأذن الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه فأبى، روى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ  أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ S فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ(
): «لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا».

واستوهب من سلمه بن الأكوع جارية نفله أياها أبو بكر فى بعض مغازيه فوهبها له فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين، فعنه  قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ S فِي السُّوقِ فَقَالَ(
): «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ S مِنْ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ» فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ S إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ
وممن ذهب إلى هذا جمهور العلماء فقالوا: للإمام الحق فى أحد الأمور الثلاثة المتقدمة.

وقال الحسن وعطاء: لا يقتل الأسير بل يمنُّ عليه أو يفادى به، وقال الزهري ومجاهد وطائفة من العلماء: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلًا وقال مالك: لا يجوز المنُّ بغير فداء، وقال الأحناف: لا يجوز المنُّ أصلًا لا بفداء ولا بغيره.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ S فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ)(
)، فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور من ترك الاختيار للحاكم بما يرى من مصلحة المسلمين.

الموضوع الثالث: حُقُوقُ الجَيْشِ المُسْلِمِ

كان من هدى النَّبِـي S أن يشاور أصحابه فى أمر القتال والحروب وكان يشاورهم أيضًا فى أمور الدنيا، فثبت بهذا أنه حق لهم، قال تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}[آل عمران159]، وكان إذا ظفر بعدوه قسم على الجيش حقوقه من غنائم الحرب التى هى بمثابة الجائزة التى يحصل عليها لتحفيزه ودفع نشاطه إلى المزيد من الانتصارات.

فعُلم بذلك أن للجيش حقوقًا يجب أن يحصل عليها وهى؛ الشورى، والغنائم(
).

الشورى

إن موضوع الشورى في الإسلام من أخطر الموضوعات وأجلها لأنه أهم الأمور في تسيير شئون المسلمين، ورسم سياستهم ولقد كان أيضًا هو أول الأركان هديًا وإقصاء من نظام الحكم الإسلامي كما قال الحسن البصري رحمه الله(
): "أفسد أمر هذه الأمة اثنان: عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف، والمغيرة بن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد، ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة"، ولذلك بقي هذا الحكم معطلًا في ظل الأنظمة الإسلامية التي تلت ذلك اللهم إلا لمحات قليلة كانت الشورى تطبق تطبيقًا جزئيًا تافهًا، ولذلك فقد فسدت أنظمة الحكم، وسارت وفق الهوى والاستبداد أزمانًا طويلة حتى ألف المسلمون هذا الفساد والاستبداد، وظنوا مع مرور الزمن أن هذا جزءا من النظام الإسلامي نفسه، ومن تشريع رب العالمين.
قال الإمام البخارى: بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[الشورى38] {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}[آل عمران159] وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ S لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَاوَرَ النَّبِـي S أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ فَلَمَّا لَبِسَ لَأْمَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَقِمْ فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ.

ولقد شاور النَّبِـي S أصحابه فى كثير من المواقف وكان يحرص دائمًا على مشاورة الشيخين أبي بكر وعمر، فعَنِ ابْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِـي S قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(
): «لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا» وهذا الالتزام من الرسول S يدل على تأكيد هذا الأمر ووجوبه.

وشاور S أصحابه فى النفر الذين أشاعوا الأفك بتخرصهم على عائشة ل، فعَنْها قَالَتْ(
): (لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ S فِيَّ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي وَايْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ..».

وشاور أصحابه زمن الحديبية لمَّا صدته قريش عن البيت فقال S (
): «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ».

وروى الترمذى(
): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ S.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا».

قال فى تحفة الأحوذى: (وأموركم شورى بينكم) مصدر بمعنى التشاور أي ذوات شورى على تقدير مضاف أو على أن المصدر بمعنى المفعول أني متشاورين فيها، وفى هذه الحال الحياة خير من الموت.

فانظر كيف شبه الشورى بالحياة، فالشورى حياة البلاد والعباد، والاستبداد بالرأى هلكة وموت.

قال ابن تيمية(
): لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه S، وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي، من أمر الحروب، والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره S أولى بالمشورة، وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: {فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [الشورى36-38] وإذا استشارهم، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب أو سُنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة في خلاف ذلك، وإن كان عظيمًا في الدين والدنيا، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء59] وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسُنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[النساء59].
وقد نزلت هذه الآية: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}[آل عمران159] بعد غزوة أحد التي استشار الرسول S المسلمين في الخروج إلى عدوهم أو البقاء في المدينة، فأُشير عليه من جمهورهم وغالبيتهم بالخروج، وذلك من الذين لم يشهدوا بدرًا وكان فيهم تحرق إلى لقاء العدو، ولقد كان ما كان من مخالفة الرماة أمر رسول الله S بالبقاء فوق الجبل وهزيمة المسلمين واستشهاد سبعين منهم، فأمر الله رسوله S عقب هذه الغزوة بالعفو عمن صدر منهم خطأ كالرماة والذين فروا، والذين تعجلوا الخروج ولم يأخذوا بالرأي الأحكم وهو البقاء في المدينة، وأمر أيضًا أن يستغفر لهم، وأن يستمر على مشاورته إياهم في مثل هذه الأمور، التي هي سياسة الحرب، ومكايد العدو، ونزول الأمر بالشورى في مثل هذه الظروف يؤكد حتميتها ولزومها.         

وعامة السلف والفقهاء قالوا بأن أمر الله لرسوله S بالشورى كان للوجوب وليس للندب أو الاستحباب، وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وقاس الأمر هنا على قوله S: «البِكْرُ تُسْتَأذَنُ» أي عند الزواج، قال الشافعي: لو أجبرها أبوها على الزواج جاز!! وقد رد هذا القول الفخر الرازي بقوله(
): القياس في مواجهة النص باطل.

والمقيس عليه عند الشافعي في هذه المسألة باطل أيضًا لأن الصحيح أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج لأن هذا مخالف لنص حديث رسول الله S الآنف.

ولكن بعض السلف -مع قولهم بالوجوب في حق الرسول S- نفوا أن يكون هذا الوجوب عن حاجة عند الرسول للمشاورة، بل قالوا: لقد أغناه الله عن المشورة بما أوحى له وهداه ووفقه ولكن أمره بذلك ليقتدي به من بعده الأئمة والخلفاء، وليكون هذا سياسة دائمة في الأمة إذا رأى الناس أن رسول الله S وهو من هو كان مأمورًا بذلك ومطبقًا له.

ولكن الفخر الرازي نفى هذا القول بقوله: "والتحقيق في القول أنه تعالى أمر أولي الأبصار بالاعتبار فقال: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر2] وكان S سيد أولي الأبصار، ومدح المستنبطين فقال سبحانه: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء83] وكان S أكثر الناس عقلًا وذكاءً وهذا يدل على أنه كان مأمورًا بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي، والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة".

وخلاصة هذا الكلام أن الشورى لازمة للاجتهاد ولا تقدح في شخص المستشير بل هي دلالة على رجاحة العقل، وأضيف هنا إلى كلام الفخر الرازي رحمه الله أن الشورى تكون أحيانًا في أمور دنيوية صرفة، كالخبرة بشئون القتال، ومنازل الحرب ومكايد العدو، وأصلح الناس للإمارة، ولا يقول أحد بأن رسول الله S كان أعلم الناس بشؤون الدنيا ولذلك فهو مستغن عن المشورة فيها وهو القائل S: [أنتم أعلم بشؤون دنياكم] فليس نقصًا في حق الرسول S، ولا طعنًا في منزلته أن يكون أمر الله في الآية السالفة الوجوب، وذلك لتتجمع له الخبرة التامة، والعلم الشامل لتصريف شؤون الأمة الإسلامية الناشئة وليكون هذا سنة للخلفاء بعده ليلتزموا هذا المنهج الكريم.
الغنائم

الغنائم جمع غنيمة وهى فى اللغة ما يناله الإنسان بسعى؛ يقول الشاعر:

	رضيت من الغنيمة بالإياب

	
	وقد طوفت فى الأوقات حتى 



وفى الشرع: هى المال المأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب والقتال وتشمل: الأموال المنقولة، والأسرى، والأرض.
وأربع أخماس الغنائم حق المقاتلين بشرط الذكورة والحرية والبلوغ والعقل، وتقسم عليهم بنسب، قال تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌِ}[الأنفال41]
وعن رجل من الصحابة قال(
): أتيت النَّبِـي S وهو بوادي القرى وهو معترض فرسًا فقلت يا رسول الله ما تقول فى الغنيمة؟ قال: «لله خمسٌ وأربعة أخماسها للجيش قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك السلم». 

وعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ(
): قَالَ رَسُولِ اللَّهِ S: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ».

فقد كان من هديه S أن يأمر مناديًا لجمع الغنائم كلها ويبدأ بالأسلاب فيعطيها لأهلها ثم يُخرج خمس الباقى ليضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام ثم يرضخ(
)، من الباقى لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، فعن ِابْنِ عَبَّاسٍ قال(
): (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ S يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ)
وكان يُقسم الباقى بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم هذا هو الصحيح الثابت عنه، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(
): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S (قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا).

وكان ينفل من صُلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة وقيل بل كان النفل من الخُمس, وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من خُمُس الخُمُس, وجمع لسلمة بن الأكوع فى بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائمه فى تلك الغزوة(
)، وكان يسوى الضعيف والقوى فى القسمة ما عدا النفل(
).

وكان إذا أغار فى أرض العدو بعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقى, وقسم الباقى بينها وبين سائر الجيش وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث.

وكان يسهم لمن غاب عن الواقعه لمصلحة المسلمين كما أسهم لعثمان سهمه عن بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله S، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ(
): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَامَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ S بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ.

عن مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ(
): "قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ S عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيهِمْ ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا".

وعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ(
): "خَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ S خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا عَلَى مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ".

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ(
): "رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ S فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ".

وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ(
): "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ S أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ"

الموضوع الرابع: حَقُّ رَسُولِ المَعَارِكِ

تأمينه وعدم أذيَّته  
الرسول يأخذ حكم المؤمن سواء أكان يحمل الرسائل أو يمشى بين الفريقين المقاتلين بالصلح أو يحاول وقف القتال؛ لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى.

فعن نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ(
): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ لرسولى مسيلمة حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: «مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا».

قال فى عون المعبود: "فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام"
وعن عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ(
): أَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ S فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ S أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنْ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ».

قال الخطابي: "يشبه أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابا والجواب لا يصل إلى المرسل إلا مع الرسول بعد انصرافه, فصار كأنه عقد له العقد مدة مجيئه ورجوعه، قال وفي قوله (لا أخيس بالعهد) أن العهد يراعى مع الكافر كما يراعى مع المسلم, وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه ولا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة
وفى الخراج والسير(
): "وإن اشترط للرسول شروط وجب على المسلمين أن يوفوا بِهَا ولا يصح لهم أن يغدروا برسل العدو حتى لو قتل الكفار رهائن المسلمين عندهم فلا تقتل رسلهم؛ لقول نَبِيِّنَا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر".

الموضوع الخامس: حُقُوقُ الأَسْرَى غَيْرِ المُسْلِمِينَ

إن الحروب تعد أكثر الظواهر البشرية تأثيرًا على القيم الإنسانية؛ لأنَّها سبب في إهدار حياة الأفراد والمجتمعات، فيصبح الإنسان لا قيمة له، وهو ما يتطلب حاجة البشر؛ للتغلب على هذه الظاهرة وضبط أحكامها بصورة تراعي القيم الإنسانية الخالدة، والحق أن ظاهرة الأسرى تُعَدُّ من أهمِّ الظواهر الناتجة عن الحروب في قسوتِهَا ومجافاتِهَا للقيم الأخلاقية.
ولقد وضع الإسلام للحروب نظامًا متميزًا، وتفصيلًا دقيقًا لأسبابِهَا، ووسائلها وغاياتِهَا، ومن ينظر لأحكام الحرب في التشريع الإسلامي يرى أن الإسلام كان له قدم السبق في تنظيم هذه الظاهرة، فلا عجب ولا غرابة من دين اتسم بالرحمة والإنسانية أن يفرض الرحمة والإنسانية في معاملة أسرى الحرب، في وقت كانت فيه جميع الأمم الأخرى تقتل الأسرى أو تستعبدهم.
وإن من يتأمل تراث الإسلام في مسألة الأسرى، ويطلع على ما دونه علماء الإسلام عن الأسرى وحقوقهم في الإسلام يلحظ بجلاء أن الإسلام يجنح باستمرار إلى تغليب الجانب الإنساني في معاملة الأسرى، والأهم من ذلك أن الإسلام أخضع معاملة الأسرى لنظام محكم وتشريع مدون، لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه أو التعدي عليه لا سيما تحت ضغط الحالات النفسية المتوترة التي تولدها الحروب والانتصارات.
والأسير: هو الحربي الذي أسر في حال الحروب مع المسلمين، وبعبارة أخرى أعمَّ: الأسرى هم الذين يقعون في قبضة عدوهم أحياء في حال الحرب، وفي الفقه يطلق أسرى الحرب على الأعداء المحاربين الذين أظهروا العداوة للإسلام وصمموا على محاربته بالعمل، فسقطوا في أيدي المسلمين المجاهدين الذين أرادوا إعلاء كلمة الله تعالى.
وبِهَذا يدخل كل من يحمل السلاح ضد الإسلام، وهو قادر على الحرب، سواء أكان جنديًّا أصليًّا، أو متطوعًا، أو مرتزقًا، أو جاسوسًا، فيخرج الأطفال والشيوخ والنساء، والرهبان والفلاحين ومطلق العجزة، فلهم معاملة خاصة.
وقبل الحديث عن حقوق الأسرى يجب معرفة الأمرين التاليين:

الأمر الأول: أن الأسرى يقعون في أيدي أعدائهم كما تقع الغنائم في أيدي المحاربين، ولكن الحقيقة التي يجب ألا تغيب أن الأصل في الإنسان الحرية، ولأجل ذلك قرر الإسلام بسماحته وعدله أنه لا يجوز أسر كل من تقع عليه أيدي المسلمين من الكافرين، وإنما يكون ذلك فقط حيث تكون الحرب وحيث يكون المحاربون.
وقد وضع فقهاء الإسلام أوصافًا لمن يجوز أسره، وشروطًا لوقوع الأسر حتى أصبح له نظام وحدود معروفة ومدونة في الشريعة الإسلامية قبل أن يعرفها فقه القانون الدولي الحديث بِقُرُونٍ، بل لما ظهرت تشريعات الأسرى في القانون الدولي كان للفقه الإسلامي نظرياته الخاصة به، والتي تلتقي بالفقه الدولي أحيانًا وتختلف عنه أحيانًا أخرى.
الأمـر الثاني: عند استقراء أحكام الأسرى التي وقعت في غزوات الرسول S، والسرايا التي قام بِهَا أصحابه نجد أن مصير الأسرى حُدِّدَ في ثلاثة أمور، الأول؛ العفو والمن، والثانى؛ الفداء، والثالث؛ القتل بشروط يراها الإمام، قال تعالى:{فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا}[محمد4]، وقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال67].

والمعنى أنه على المجاهدين المسلمين عند لقائهم بالكفار في ساحة الوغى أن يعملوا السيف في رقابِهِم، وبعد إثخانِهِم بالجراح وإنْهَاكهم إلى درجة الوهن، عليهم القبض عليهم وتقييدهم والتحفظ عليهم حتى تضع الحرب أوزارها، وعند ذلك يحق للمسلمين المن عليهم بإطلاق سراحهم بدون أي مقابل أو مفاداتِهِم بمال، أو قتل الأشرار منهم.

وقال القرطبى: "الإمام مخيَّرٌ في كلِّ حال، روى هذا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. وهو الاختيار؛ لأن النَّبِـي S والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك، قتل النَّبِـي S عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبرًا، وفادى سائر أسارى بدر، ومنَّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بِهَا أناسًا من المسلمين، وهبط عليه S قوم من أهل مكة فأخذهم النَّبِـي S ومنَّ عليهم، وقد مَنَّ على سبي هوازن، وهذا كله ثابت في الصحيح.

وقد حكم به الرسول الكريم S في كثير من غزواته فعفا عن الأسرى وأطلق سراحهم مجانًا دون مقابل، كما هو مُدوَّنٌ في سيرته S، ولا غرو في ذلك فإن الله سبحانه بدأ بالمنِّ عندما قال: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا}[محمد4]، ومدح من يتصف بالعفو والصفح:{وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}[التغابن14]، وهكذا كان العفو هو الأَوْلَى؛ لأنه من شيمة المصطفى S، حتى إنه كان يطلق الأسير بمجرد تدخل رجل من المؤمنين يطلب حرية الأسير، وكان S يتمنَّى أن يتدخل أحدهم، حتى إنه تمنَّى حياة أحد الكفار من الذين ماتوا؛ ليتدخل في أسرى بدر؛ ليطلق سراحهم، وهو المطعم بن عدي.

فعن جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ  أَنَّ النَّبِـي S قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ».(
)
كل هذا وذاك يدل دلالة أكيدة ما للعفو من قيمة ومن قدسيَّة؛ ولأجل ذلك حث الإسلام الناس على تطبيق هذه الصفة، وأعظم التطبيق حين يكون ذلك مع أسرى الحرب.
ومن حقوق الإسرى فى الإسلام:
المعاملة الكريمة 

عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة، فهو يدعو إلى إكرامهم والإحسان إليهم، ومدح الذين يبرونَهُم ويثنون عليهم الثناء الجميل. ويقول تعالى{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا} [الإنسان8]
فالإسلام بسماحته قرر أنه يجب على المسلمين إطعام الأسير وعدم تجويعه، وأن يكون الطعام مماثلًا في الجودة والكمية لطعام المسلمين، أو أفضل منه إذا كان ذلك ممكنًا؛ استجابة لأمر الله تعالى.

قال ابن اسحاق(
): حدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله S حين أقبل بالأسارى –يعني أسارى غزوة بدر- فرقهم بين أصحابه وقال: «استوصوا بِهِم خيرًا»، قال وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأُمِّهِ في الأسارى قال أبو عزيز مَرَّ بِي أخي مصعب بن عمير ورجل من الانصار يأسرني، فقال اشدد يدك به فإن أُمَّهُ ذات مَتَاعٍ؛ لعلها تفديه منك، قال أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصُّونِي بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله S إياهم بنا ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بِهَا فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها، قال ابن هشام وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث.

وقال أيضًا فى ثمامة بن أثال(
):وقع ثمامة بن أثال فى أيدى المسلمين أسيرًا فجاءوا به إلى النَّبِـي فقال S: «أحْسِنوا إسَارَه» وقال أجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة النَّبِـي S غدوًّا ورواحًا.

ويقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِـي قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنفال70]، فإذا كان المولى سبحانه يعد الأسرى الذين في قلوبِهِم خير بالعفو والمغفرة، فإن المسلمين لا يملكون بعد هذا إلا معاملتهم بأقصى درجة ممكنة من الرحمة والإنسانية.
ومن هذا المنطلق لا يجوز تعذيب الأسير لأجل الحصول على معلومات عسكرية عن جيش العدو، وقد سُئل مالك رحمه الله: "أيُعذّب الأسير إن رجي أن يدل على عورة العدو؟ فقال: ما سمعت بذلك".
ومن الواجبات التي قررها الإسلام كسوة الأسير كسوة لائقة به تقيه حر الصيف وبرد الشتاء، فقد ثبت عن رسول الله S من حديث جابر  أنه لما كان يوم بدر أتي بالأسارى، وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر رسول الله S فوجد قميص عبد الله بن أبي بن الحارث يقدر عليه فكساه إياه، كما ورد أنه S كسا بعض الأسارى من ملابسه.
عدم الإكراه في الدين

إن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول فى الدين بل جعل وسيلة ذلك استعمال العقل وإعمال الفكر والنظر فى ملكوت السموات والأرض، قال تعالى: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ}[يونس 99]، وقد ثبت أن النَّبِـي S كان يأسر الأسرى ولم يعرف أنه أكره أحدًا منهم على الإسلام، وكذلك كان أصحابه يفعلون، ولعل هذا تفسيرٌ صريحٌ لقوله تعالي: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[البقرة 256] . 

ولقد أمسك الصحابة رضوان الله عليهم يوما بأحد أعداء الدين يدعى ثمامة بن أثال، وظل موثوقًا ثلاثة أيام دون إكراه له على ترك دينه والدخول فى الإسلام. فعن أبى هريره ( قال(
): «بَعَثَ النَّبِـي S خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِـي S فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثمَُامَةُ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ...... ».

ومن القواعد المقررة فى الشريعة الإسلامية التى تؤكد حفظ حقوق غير المسلمين فى حرية المعتقد قاعدة نصت على: "تركهم وما يدينون، فلا نتعرض لهم فى عقائدهم، فحرية العقيدة حق مضمون".(
)
الموضوع السادس: حُقُوقُ الأَسْرَى المُسْلِمِينَ

السَّعْيُ في فكاكهِم

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله S(
): «فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الْأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ».

قال ابن بطال(
): فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور.

وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال.

وروي عن مالك أيضًا وقال أحمد يفادي بالرءوس، وأما بالمال فلا أعرفه.

ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت، ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال.‏
وعن سمرة قال: قال S(
): «أفضل الصدقة صدقة اللسان قالوا‌:‌ و ما صدقة اللسان‌?‌ قال: الشفاعة تفك بها الأسير و تحقن بها الدم و تجر بها المعروف و الإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكريهة»‌.‌
قوله: ‌(تفك بِهَا الأسير‌)‌ أي: ليخلص بِهَا الإنسان من الضيق، ‌(وتحقن‌ بِهَا الدم‌)‌ أي: تمنعه أن يسفك‌.
وعن ابن عباس قال(
): قال S: «من فدى أسيرًا من أيدي العدو فأنا ذلك الأسير».

قوله: (فأنا ذلك الأسير‌)‌ أي: فكأني أنا المأسور فرضًا ومن فداني فله من الأجر في فدائه مثل ماله في فدائي، وهذا خرج مخرج الترغيب الشديد والحث الأكيد على فكاك الأسرى وذلك الجهد فيه من الثواب ما لا يحيط بقدره ووصفه إلا الوهاب.‌
خداع من أسره

روى البخاري فى كتاب الشروط، باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، قصة أبي بصير التى رواها المسور بن مخرمة، قال(
): (........ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِـي S: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ....)

قال ابن حجر(
): قال الجمهور: "إن ائتمنوه يَفِ لهم بالعهد".

وقال مالك: "لا يجوز أن يهرب منهم، وخالفه أشهب فقال: لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله".

وقال أبو حنيفة والطبري: "إعطاؤه العهد على ذلك باطل، ويجوز له أن لا يفي لهم به".

وقال الشافعية: "يجوز أن يهرب من أيديهم، ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم".

قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك، وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه وبين من تسلمه؛ ليرده إلى المشركين عهد، ولهذا تعرض للقتل، فقتل أحد الرجلين وانفلت الآخر، ولم ينكر عليه النَّبِـي S.

الموضوع السابع: حُقُوقُ الأَغْيَارِ

يقول ابن القيم رحمه الله(
): الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذِمَّةٍ، وأهل هدنة، وأهل أمان.

فأهل الذِّمَّة؛ هم الذين يؤدون الجزية، وهؤلاء لَهُم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله.

بخلاف أهل الهدنة؛ فإنَّهم صَالَحُوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة.

وأما أهل الأمان؛ فهم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لَهَا، وهؤلاء أربعة أقسام:
رُسُل، وتجار، ومُستجيرون؛ حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة وزيارة.

ولك صنف من هؤلاء حقوق نذكرها فيما يلى:

حُقُوقُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

عدم إكراههم للدخول في الإسلام

في مقدمة الحقوق التى يأخذها أهل الذمة في الدولة الإسلامية حرية العقيدة والتدين؛ فللذّمِّيِّ أن يزاول شعائر دينه دون أن يتعرض في ذلك لمنع أو أذى وهى حرية أقرَّهَا القرآن الكريم، قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ}[البقرة256].

"فالإسلام وهو أرقى تصور للوجود وللحياة وأقوم منهج للمجتمع الإنساني ينادى بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أنَّهُم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق (لا إكراه في الدين) نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي نفى جنس الإكراه، نفى كونه ابتداء فهو يستبعد من عالم الوجود والوقوع، وليس مجرد نَهْى عن مزاولته والنهي في صورة النفي، والنفي للجنس أعمق إيقاعًا وأكثر دلالة".(
)
وقال تعالى:{أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}[يونس99]
وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه وهذه هي أخص خصائص التحرر الإنساني.

إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له بِهَا وصف إنسان فالذي يسلب إنسانًا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداءً.

فالله تعالى لم يَبْنِ أمر الإيمان على الإجبار والقسر وإنما بناه على التمكن والاختيار.

وقضية العقيدة كما جاء بِهَا هذا الدين قضية اقتناع بعد البيان والإدراك وليست قضية إكراه وغصب وإجبار ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشرى بكل قواه وطاقاته يخاطب العقل المفكر والبداهة الناطقة ويخاطب الوجدان المنفعل كما يخاطب الفطرة المستكنة يخاطب الكيان البشرى كله والإدراك البشرى بكل جوانبه في غير قهر حتى بالخارقة المادية التي قد تُلْجِئُ مشاهدها إلجاءً إلى الإذعان ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأنَّهَا فوق الوعي والإدراك.

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشرى بالخارقة المادية القاهرة فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة والإكراه؛ ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع.

وهذه الآية أوضح دليل على بطلان زعم أن الإسلام قام بالسيف فلم يكن المسلمون قبل الهجرة قادرين على مجابَهَةِ الكفار أو إكراههم وبعد أن تقووا في المدينة وعلى مدى القرون الماضية لم يُكْرِهُوا أحدًا على الإسلام، كما يفعل أتباع الملل والنحل الأخرى، وقد نزلت هذه الآية في بداية السنة الرابعة من الهجرة حيث كان المسلمون أعزاءً أقوياء.

ولم يلجأ المسلمون إلى الحرب أو الجهاد إلا لرد العدوان والتمكين من حرية التدين ومنع تعسف السلطة الظالمة الحاكمة من استعمال المسلمين حقهم في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في أنحاء الأرض بدليل قبول المعاهدات والصلح على دفع الجزية وتخيير العدو بين ذلك وبين الاحتكام إلى القتال.

ولم يمنع النَّبِـي S يهوديًّا من دخول النصرانيَّة ولا نصرانيًّا من الدخول في اليهوديَّة، وكان علي عهد النَّبِـي S أبناء للأنصار دخلوا في اليهودية، كما رواه ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(
): كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلَاتًا(
) فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ  {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ}.
قال صاحب معالم التنزيل(
): فقال النَّبِـي S عند ذلك: «قد خير أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فأجلوهم معهم».

وأخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال(
): نزلت {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} في رجل من الأنصار من بنى سالم يقال له: الحصين كان له ابنان نصرانيَّان وكان هو مسلمًا فقال للنَّبِـي S :ألا استكرهما فإنَّهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله الآية.

وفي رواية أنه حاول إكراههما فاختصموا إلى النَّبِـي S فقال: يا رسول الله أيدخل بعضى النار وأنا أنظر؟ فنزلت الآية فخلاهما.

والنَّبِـي S لم يمنع وثنيًّا دخل في دين أهل الكتاب بل ولا يهوديًّا تنصر أو نصرانيًّا تَهَوَّدَ أو مجوسيًّا دخل في التهوُّد والتنصُّر، بل جمهور الفقهاء يقرُّوَنُه علي ذلك كما هو مذهب مالك وأبِي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه.

وما أعطاه الرسول S نجران يدل على ذلك أيضًا فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(
): (صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ S أَهْلَ نَجْرَانَ..... عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا.....).
ولم تعرف عصور الإسلام أنَّهُم أكرهوا ذميًّا على ترك دينه.

الاختلاط بالمسلمين 

من حقهم الاختلاط بالمسلمين فى السكنى والبيع والشراء معهم ونحو ذلك من المعاملات، وما يتبعه من حسن العشرة مثل عيادة مرضاهم وشهود جنائزهم وعيادتِهِم، ولقد كان اليهود يسكنون بالقرب من النَّبِـي S ويختلطون بالمسلمين فى البيع والشراء وقد مات النَّبِـي S ودرعه مرهونة عند يهوديٍّ فى دَيْنٍ له عليه.

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(
): تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ S وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قال ابن حجر(
): في الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتِهِم فيما بينهم.

وقال العلماء: من الحكمة في عدوله S عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود بيان الجواز.

قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة8]
قال القرطبى(
): "هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. ثم قال: وظاهرها يقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة، فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجوا".

وعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ S فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ S قُلْتُ إنَّ أُمْى قَدِمتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ».(
)
وقال السرخسى(
): "التصدق عليهم قربة بدليل التطوعات؛ لأنا لم ننه عن المبرة لمن لا يقاتلنا".

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  قَالَ(
): كُنَّا مَعَ النَّبِـي S ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِـي S هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِـي S بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً....

قال ابن حجر(
): والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتودد المنهيّ عنه.

ومن توجيهات الإسلام بشأن مخالطة غير المسلمين ما يتعلق بعيادتهم إذا مرضوا. فعَنْ أَنَسٍ  قَالَ(
): كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِـي S فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِـي S يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ S فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِـي S وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ».

وقال سعيد بن المسبب عن أبيه لما احتضر أبو طالب جاءه النَّبِـي S.

ولا بأس بشهود جنائزهم؛ قال الخلال(
): جاء قيس بن شماس إلى النَّبِـي S فقال إن أمه توفيت وهى نصرانية، وهو يحب أن يحضرها فقال له النَّبِـي S اركب دابتك وسر أمامها فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها، وقال حنبل: قد أمر النَّبِـي S على بن أبى طالب  أن يواريَ أبا طالب.

ولا بأس بتعزيتهم؛ قال الأثرم حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا إسحاق بن منصور السلولى ثنا هريم قال: سمعت الأجلح عزى نصرانيًّا فقال: عليك بتقوى الله والصبر، وقال الحسن إذا عزيت الذِّمِّيَّ فقل: لا يصيبك إلا خير، وعن منصور بن إبراهيم قال: إذا أردت أن تعزيَ رجلًا من أهل الكتاب فقل: أكثر الله مالك وولدك وأطال حياتك أو عمرك.

ومن الأدلة التى تؤكد سماحة الإسلام بشأن مخالطة غير المسلمين ما يتعلق بجواز تناول طعامهم ومصاهرتهم والتزوج من المحصنات العفيفات منهم؛ حيث قال ( {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة 5]. وقال المفسرون: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أى الحرائر من الذين أُعطوا الكتاب وهم اليهود والنصاري.(1)
حرمة دمائهم وأبدانهم

المقصود من ذلك ألا يُعتدى على أبدانِهِم بالضرب والإهانة والتعذيب حيث وصَّى النَّبِـي S بِهِم خيرًا وأن لايظلموا ولا يخفروا فى ذمتهم؛ فقال S:«أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»‌.‌(
)
وعن هشام بن عروة عن أبيه(
): أن عمر بن الخطاب  مر بطريق الشام وهو راجع من مسيره إلى الشام على قوم قد اجتمعوا في الشمس يُصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما بال هؤلاء؟ فقالوا عليهم الجزية لم يؤدوها فهم يعذبون حتى يؤدوها، فقال عمر: فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية؟ قالوا يقولون لا نَجِد، قال عمر: فدعوهم لا تكلفوهم ما لا يطيقون؛ فإنى سمعت رسول الله S يقول لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبُهُم الله يوم القيامة، وأمر بِهِم فخلى سبيلهم، وما كان هذا من عمر إلا لأنه تأدب بخلق الإسلام.

وعن عبد الملك بن عمير قال(
): حدثنى رجل من ثقيف استعملنى على بن أبى طالب  على عكراء فقال لى: وأهل الأرض معى يسمعون انظر أن تستوفى ما عليهم من الخراج وإياك أن ترخص لهم في شيء وإياك أن يروا منك ضعفًا ثم قال رُح إليّ عند الظهر، فرحت إليه عند الظهر فقال لى: إنما أوصيتك بالذى أوصيتك به قدام أهل عملك؛ لأنَّهُم قوم خدع انظر إذا قدمت عليهم فلا تبيعنَّ لهم كسوة شتاءً ولا صيفًا ولا رزقًا يأكلونه ولا دابة يعملون عليها ولا تضربن أحدًا منهم سوطًا واحدًا في درهم ولا تقمه على رجله في طلب درهم ولا تبع لأحد منهم عرضًا في شيء من الخراج فإنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به دونى وإن بلغنى عنك خلاف ذلك عزلتك، قال: قلت إذن أرجع إليك كما خرجت من عندك، قال: وإن رجعت كما خرجت، قال: فانطلقت فعملت بالذى أمرنى به فرجعت ولم أنتقص من الخراج شيئًا.

وهذه الحوادث التى ظهرت تدل على حرمة أبدانِهِم وعلى حماية الدولة الإسلامية لرعيتها، وإن كانوا من أهل الذمة فأبدانُهُم محمية وكراماتُهُم مصونة، وهذه الحوادث كثيرة في العالم الإسلامى وليس ما أوردناه إلا نماذج منها وأما حرمة دمائهم من القتل فذلك أمر متفق عليه.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : عَنْ النَّبِـي S قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».(
)
ولذلك " أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات"(3).
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن " المسلم يقتل بالذمى لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائهما فى عصمة الدم المؤبدة.(4)
وفى خلافة عمر ( "قتل مسلم رجلًا ذميا، فأمر عمر( بتسليم الرجل إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فسلم إليهم، فقتلوه"
حمايتهم

إن توفير الحماية والأمن الداخلي والخارجي لأهل الذمة حق على الدولة الإسلامية؛ فعن عائشة قالت(2): إن رسول الله S كان لا يقاتل عن أحد من أهل الشرك إلا أهل الذمة.

"ويجب على الإمام الذب عنهم ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار، واستنقاذ من أسر منهم واسترجاع ما أخذ من أموالهم سواء كانوا مع المسلمين أو كانوا منفردين عنهم في بلدهم لأنَّهُم بذلوا الجزية؛ لحفظهم وحفظ أموالهم".(3)
وقد نقل القرافي عن ابن حزم في مراتب الإجماع قوله(4): "إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يتصدونه وجب علينا أن نخرج؛ لقتالِهِم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله S فإن تكاسلنا عن ذلك إهمال لعقد الذمة".

وعلق القرافي على ذلك بقوله: "فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتضاه من الضياع لعظيم".

"وكان فيما تكلم به عمر عند وفاته  أوصي الخليفة من بعدى بذمة رسول الله S أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم"(5).

وهذه التأكيدات في وصايا الرسول S والخلفاء لئلا يظلم أهل الذمة فقد يتوهم بعض الناس أن إلحاق الضرر بِهَؤلاء لا شيء فيه؛ لمخالفتهم لنا في العقيدة فجاءت هذه التأكيدات تبين قُبح إلحاق الظلم بِهِم وإثم من ألحق بِهِم الأذى؛ لأنَّهُم في ذمة الله ورسوله.

وهذا أبو يوسف يوصى أمير المؤمنين هارون الرشيد فيقول(
): وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم بالرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد S والتفقد لهم؛ حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق عليهم.

وأما حماية الأموال: فقد اتضح من ذكرنا للنصوص السابقة أن أموال أهل الذمة مصونة لا يعتدي عليها، ومعلوم أن المسلم يُقطع بسرقة مال الذمِّيِّ، ولا يؤخذ من أموال أهل الذمة إلا ما وجب عليهم من جزية أو خراج أو نحو ذلك وقد رأينا أن عهد الرسول S لأهل نجران قد نص على حرمة أموالهم فمن ذلك ضمانة للأموال التي استعارها من الدروع ونحوها.

وكما هو معلوم أن من أثار عقد الذمة حرمة الأموال؛ لأنَّها تابعة للنفس وحرمة الأصل تتضمن الفرع والنهي عن ظلمهم يتضمن حرمة أموالهم فإن أخذ أموالهم بغير حق هو ظلم لهم نَهَى عنه الرسول S. "وأهل الذمة في البيوع كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصةً، فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون.

وإذا استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما؛ لأنَّهُما مال في حقه؛ إذ الخمر عند أهل الذمة كالخلِّ عندنا، والخنزير عندهم كالشاة عندنا، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون، ولهذا أقرُّوا على بيعهما"(
).

ويقول على (" انما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا" (3)
وذكر ابن القيم أن" الجزية أثبتت له الأمان العام على نفسه وأهله وماله"(1)، وعلى ذلك فمن يسرق مال ذمى تقطع يده، ومن يغصبه يعزر ويعاد المال إلى صاحبه. 

وللذمِّيِّ أن يعمل جميع المهن والأعمال فلا يُحظر عليه شيء من الصناعات حتى الخمر والخنزير؛ لهم أن يتاجروا بِهَا دون أن يظهروا ذلك في أمصار المسلمين ولا يُحظر عليهم من المعاملات إلا التعامل بالربا ذكر ذلك الرسول S في عهده لأهل نجران المتقدم.

يقول المودوديُّ(
): وإذا تم عقد الذمة فى الدولة الإسلامية فيكون أهل الذمة مالكين لأراضيهم تنتقل إلى ورثتهم ولهم حق التصرف فيها بالبيع والهبة والرهن؛ فلا يجوز للدولة أن تخرجهم من شيء من أملاكهم.

وأما حماية الأعراض فما أوردناه من أدلة حماية النفوس والأموال يتناول حماية الأعراض-أيضًا-فقد أمر الله سبحانه بالقسط معهم وهذا يتناول أن لا يؤذى الذمي فى عرضه؛ لأن عدم إيذائه من البر والقسط وإيذاؤه يتنافى مع البرِّ به والقسط معه.

ومما ذكره القرافى من البر بِهِم قوله: "....والدعاء لهم بالهداية وأن يُجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم فى جميع أمورهم فى دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم".(
)
ويقول أيضًا: "إن عقد الذمة يوجب حقوقًا علينا لهم؛ لأنَّهم فى جوارنا وفى خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله  S ودين الإسلام؛ فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فى عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الإسلام".(
)
"وأما من شتم ذميًّا أو قذفه فحقه كحق المسلم فى هذا".(
)
وسئل الإمام مالك عن غيبة النصراني، فقال: أوليس من الناس؟ قالوا: بلى، قال: فإن الله عز وجل ليقول: {وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً}.(1)
ويتناول حق الحماية-أيضًا-حماية الذمِّيِّ من الحبس التعسفى وهو فى هذا الحق كالمسلم-أيضًا-آمن أن يُقبض عليه أو يُحبس إلا بمقتضى جريمة مخالفة للشرع؛ نص الشرع على عقوبة مرتكب هذه الجريمة، ويستثنى من هذا ما أبيح لهم فى دينهم كشرب الخمر مثلًا.

ومن القواعد العامة فى الشريعة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) (
) وكما كفل الإسلام الرعاية لهذه الحرية فقد كفل لهم حق الدفاع عن النفس.

من ذلك ما أخرجه أبو داود عن ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِـي S وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِـي S «خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ».(
)
ندرك مما تقدم أن الحبس والقبض على الذميِّ لايكون إلا بنصِّ الشارع.

تأمينهم

ونقصد بِهَذا الحق حرمة المسكن وحرية التنقل وحرية الفكر والرأى.

أما حرمة المسكن: فله أولًا أن يسكن فى أيِّ مكان من ديار الدولة الإسلامية باستثناء الحرم والحجاز وقد اختلف الفقهاء فى ذلك.

فالبلاد الإسلامية تقسم إلى ثلاثة أقسام هى: (
)
الحرم: وهو مكة وما طاف بِهَا من نُصب والحجاز وما عداهما؛ أما الحرم المكى فعند الحنابلة والشافعية ومالك: فيمنعون من دخوله لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا}[التوبة28]، وأما الحنفية فهم يُجيزون دخول المشرك الحرم وذلك لحاجة وقالوا: إن النهيَ فى الآية مقصود منه النهى عن دخول المشرك الحرم حاجًّا(
) لأن النَّبِـي  S أمر أن يُناديَ في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، والراجح الذى نميل إليه هو مذهب الحنابلة والشافعية ومالك؛ لأنه عام في المنع لا يختص بالحج أو غيره وأمر النَّبِـي S بأن يُنادى ألا يحج بعد العام مشرك يفسر جانبًا من جوانب منع المشركين من المسجد ولا يدل على أن المنع مخصوص بالحج.

وأما الحجاز وهى جزيرة العرب المدينة ومكة والطائف وما والا هما(
) فيمنعون-أيضًا-من الإقامة فيها وهذا رأي جمهور الفقهاء(
) وقد استدل العلماء على ذلك بأحاديث النَّبِـي S منها عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ(
): «لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا».
ويجوز للذميِّ دخول الحجاز ما عدا الحرم؛ للتجارة ويقيم فيها ثلاثة أيام عند الحنابلة(
) والشافعية بشرط أن يدخل بإذن الإمام(
) ولتجارة أو لمصلحة كإبلاغ رسالة ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام في موضع. وقد كانوا يدخلون المدينة للتجارة في عهد عمر بن الخطاب  (
) .ومن ثم يجوز دخولهم الحجاز ما عدا الحرم لمصلحة كالتجارة وغيرها دون أن يقيموا بِهَا، ويجوز للإمام أن يبقيهم أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه قد لا تنقضى المصلحة في هذه المدة فتفوت مصلحتهم ومصلحة المسلمين.

وما عدا الحرم والحجاز فيجوز لأهل الذمة أن يقيموا ويتنقلوا من غير قيد كالمسلمين.

وهذا الذى قدمناه من حيث حرية المسكن والتنقل فلهم أن يخرجوا من دار الإسلام في أيِّ وقت ويعودوا إليها ولهم أن يسكنوا في أيِّ جزء من ديار الإسلام عدا ما ذكرناه من الحرم والحجاز.

ولا يمنع هذا أن تفرض الدولة قيودًا على مواطنيها في الحركة في أوقات الحروب والظروف المختلفة وقد منع عمر بن الخطاب بعض الصحابة من مغادرة المدينة للشورى.
وأما حرمة السكن: فلا يجوز دخوله بغير إذن صاحبه؛ لأن البيت موضع أسراره فيه يحفظ أمواله ويأوى إليه مع أفراد أسرته ففيه النساء والعورات وقد أمرنا الله تعالى ألا ندخل بيوتًا غير بيوتنا إلا بإذن أصحابِهَا وهذا الأمر يشمل عدم دخول بيت الذميِّ إلا بإذنه؛ لأن النص عام، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[النور27-28]
التمتع بمرافق الدولة

للذمِّيِّ الحق فى أن يتمتع بمرافق الدولة الإسلامية وخدماتِهَا العامة كالمواصلات وحقول التعليم ومشاريع الريِّ والكهرباء ونحو ذلك.

وعلى الدولة واجب نحو الذميِّ؛ لأنه من رعاياها ومن هذه الرعاية التى تقوم بِهَا الدولة الإسلامية نحوه إعطاؤه من بيت المال إذا افتقر ما يكفيه وعياله من طعام وشراب وكساء وعلاج ونحو ذلك.

وقد شهد عصر الصحابة رضوان الله عليهم التطبيق العملى لهذا فمن ذلك عهد خالد بن الوليد لأهل الحرة بالعراق (......وجعلنا لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابتة آفة من الآفات أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعُيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام). (
)
وهذا العهد بعثه خالد لأبى بكر وعمله الصحابة فلم ينكره منهم أحد.

ومن هذه المظاهر التطبيقية-أيضًا-ما رواه أبو يوسف أن: عمر بن الخطاب  مرَّ بباب قوم وعليه سائلٌ يسأل شيخًا كبيرًا ضرير البصر فضرب عضده من خلفه وقال: من أيِّ أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهوديٌّ قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال أسأل الجزية والحاجة والسن قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزل فرضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة60] والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه قال: قال أبو بكر راوى الأثرم: أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ".(
)
وهذا يدل على أن الإسلام قد أقر نظام الضمان الاجتماعى وعمل به منذ أربعة عشر قرنًا فشمل جميع رعاياه على اختلاف عقائدهم.

وهو يدل-أيضًا-على أن عمر أرسى دعائم هذا المبدأ مع أن هذا الذميَّ ما كان من الذين يعطون الجزية؛ لأن الفتوح كانت في أواخر خلافة أبي بكر وبداية خلافة عمر وهى فترة بسيطة حتى لو كان بذل هذا الذميِّ للجزية من أول مشروعيتها بآية الجزية فهى فترة قصيرة فالنظرة إذن لا نعطى شخصًا؛ لأنه قد أعطانا بل هى فكرة الرعاية للحاجة ولو لم يقدم شيئًا من العطاء للدولة ويكفى ما قدمناه من حوادث سد الحاجة للذمِّيين كشاهد على إعطاء الدولة هذا الحق لِهَؤلاء فالشواهد على ذلك كثيرة. 
مجادلتهم بالحسنى

لهم الحق فى جدال ومناقشة المسلمين بالتى هى أحسن فى حدود العقل والمنطق مع الالتزام بالآداب والبعد عن الخشونة والعنف، يقول تعالى: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [العنكبوت46].

قال القرطبى: أمره تعالى بلين الجانب، كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}[طه44]. وقال يزيد الرقاشي عند هذه الآية: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟!.(1)
قال ابن جرير: الآية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين، فيجادل بالتي هي أحسن؛ ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}[النحل125].
قال ابن جرير: أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب.
قال القرطبى: هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش، وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة بالتى هى أحسن، وهذا يعني أنه "لو كانت هناك للجدال والحوار طريقتان: طريقة حسنة وجيدة، وطريقة أحسن منها وأجود، كان المسلم الداعية مأمورًا أن يحاور مخالفه بالطريقة التى هى أحسن وأجود، فيختار أرق العبارات وألطف الأساليب فى جداله مع المخالف، حتى يؤنسه، ويقربه منه، ولا يوغر صدره أو يثير عصبيته".(2) 

ومن آداب المجادلة بالحسنى عدم سب المخالف أو لعنه، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(1): دَخَلَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ S فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ: عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ». 
وقال ابن كثير: "يقول تعالى آمرًا رسوله محمدًا S أن يدعو الخَلْقَ إلى اللّه بالحكمة".

وروى ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا}[الإسراء85]، فلما هاجر رسول الله S إلى المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا: يا محمد بلغنا أنك تقول: {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا} أعنيتنا أم عنيت قومك؟ قال: لا بل عنيتكم فقالوا: إنك تتلو: (أنا أوتينا التوراة تِبْيَانَ كل شيء)، فقال رسول الله S: هي في علم الله قليل وقد أتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم، وأنزل الله  {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لقمان 27].

ألا يقتلوا بجريرة المحارب عن قومهم 

إذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات فإنه يجعلها مقدرة بقدرها فلا يُقتل إلا من يقاتل فى المعركة، وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله أو التعرض له بحال، ويبقى حقه فى الحياة محفوظًا دون إهمال من جانب المسلمين.

فعن رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ S فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: قُلْ لِخَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا» (2)
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول S كان إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا؛ فعن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ S إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ «اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا....». (
)
وفى وصية أبى بكر  لأسامة حين بعثه إلى الشام: "لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلًا صغيرًا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأة... وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع -يريد الرهبان- فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له".

 وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب فقد جاء فى كتاب له: "لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا واتقوا الله فى الفلاحين".

من وصاياه  لأمراء الجنود: "ولا تقتلوا هرمًا ولا امرأة ولا وليدًا وتوفوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات".

التصرف فى أحوالهم الشخصية

من حقهم أن يتصرفوا كما يشاءون فى قضايا الزواج والطلاق والنفقة دون أن توضع لهم قيود أو حدود.

قال تعالى: {فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة42]
قال ابن خويز منداد: "ولا يرسل الإمام إليهم إذا استعدى بعضهم على بعض، ولا يحضر الخصم مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد كالقتل ونَهْب المنازل وأشباه ذلك، فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي، والاختيار له ألا يحكم ويردهم إلى حكامهم". (
)
فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام.
وأما إجبارهم على حكم المسلم فيما ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم، وواجب قطع الفساد عنهم، منهم ومن غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم؛ ولعل في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارًا وأن يظهروا الزنا وغير ذلك من القاذورات؛ لئلا يفسد بِهِم سفهاء المسلمين.
وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنا وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا، وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجهًا من المظالم وقطع الفساد.
ممارسة شعائرهم الدينية

من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم فلا تُهْدَم لهم كنيسة ولا يكسر لهم صليب، يقول S «اتركوهم وما يدينون» بل من حق زوجة المسلم (اليهودية أوالنصرانية) أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد ولا حق لزوجها فى منعها من ذلك، وقد سار خلفاء المصطفى ( على المنهج ذاته فى احترام شعائر أهل الذمة، وعدم التعدى عليها، فهذا عمر بن الخطاب يكتب إلى أهل القدس"هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم، وأموالهم، وكنائسهم، وصلبانهم... تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا من خيرها، ولا من صليبهم".(
) 
وقال العلماء أنه إذا أرادت الزوجة النصرانية أن تدخل الصليب بيتها فلا يمنعها زوجها، كما ليس له أن يمنعها من صيامها الذى تعتقد وجوبه، وإن فوت عليه الاستمتاع فى وقته، ولا من صلاتها فى بيتها إلى الشرق. (
) 

وما أعطاه الرسول S نجران يدل على ذلك-أيضًا-فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ S أَهْلَ نَجْرَانَ..... عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا.....). (
)
وكذلك ما قرره الخلفاء وأمراء المسلمين في عقودهم لأهل البلاد المفتوحة كعهد عمر لأهل إيلياء -القدس اليوم- وعهد خالد بن الوليد لأهل عانات(
) وقد كان مر ببلاد عانات فخرج إليه بطريقها فطلب الصلح فصالحه وأعطاه ما أراد على ألا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أيِّ ساعة شاءوا من ليل أو نَهَار إلا في أوقات الصلوات وعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم.

ولم تعرف عصور الإسلام أنَّهم أكرهوا ذميًّا على ترك دينه أو منعوه من مزاولة شعائره، لكن لا يظهرها في أمصار المسلمين وذلك؛ لأنَّها محل إظهار شعائر الإسلام فلا تظهر معها شعائر الكفر، يقول الكاسانى(
): (...... وأما إظهار شعائر الكفر في مكان مُعَدٍّ؛ لإظهار شعائر الإسلام وهو أمصار المسلمين فيمنعون من ذلك).

"وإن صُولِحُوا في بلادهم على إعطاء الجزية لم يمنعوا شيئًا من ذلك -إظهار الصلبان والنواقيس- ولم يؤخذوا بغيار ولا زنار ولا تغيير شعورهم ولا مراكبهم؛ لأنَّهم في بلدانِهِم فلم يمنعوا من إظهار دينهم".(
)
من حقهم اختيار طعامهم وإن كان خنزيرًا، فلا يُقتل لهم خنزير ولا تُراق لهم خمر مادام ذلك جائزًا عندهم، وهو بِهَذا وسع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين الذين حُرّم عليهم الخمر والخنزير.

ولقد اعترف بعض كتاب الغرب المنصفين باحترام الإسلام حق حرية المعتقد والشعائر الدينية لغير المسلمين، فقد ذكروا أن "الخليفة عمر رعى حرمة الأماكن النصرانية المقدسة أيما رعاية، وقد سار خلفاؤه من بعده على آثاره، فما ضيقوا على النصارى، وما أساءوا إلى طوائف الحجاج النصارى الوافدين كل عام إلى بيت المقدس من كل فج من فجاج العالم النصراني".(1) 

وذكر آخرون أن "المسلمين على عكس ما يعتقده الكثيرون، لم يستخدموا القوة قط لإكراه غيرهم على الإسلام، وأن وجود المسيحيين فى أسبانيا لدليل واضح على ذلك، فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثمانية التى ملك فيها المسلمون بلادهم".(2) 

حُقُوقُ المُعَاهدِ

سيوف المسلمين لها أخلاق، هكذا قال الحكماء والأدباء وصدقوا.

فرغم أنَّهم مخالفون لنا عقائديًّا إلا أنَّ للمسلمين أخلاقًا رفيعة فى السلم والحرب وفى الرٍّضا والغضب..إلخ.

فقد ضمن الإسلام حقوقًا للمعاهد منها:

إعلامه بنبذ العهود

إذا علم الحاكم خيانة ممن كان بينهم وبين المسلمين عهد فإنه لا تحل محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهود وبلوغ خبره إلى القريب والبعيد حتى لا يؤخذوا على غرَّةٍ.

قال تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ}[الأنفال58].

قال الأزهري: "معناه إذا عاهدت قومًا فعلمت منهم النقض بالعهد فلا توقع بِهِم سابقًا إلى النقض؛ حتى تلقي إليهم أنك قد نقضت العهد والمواعدة، فيكونوا في علم النقض مستويين، ثم أوقع بِهِم".(
)
وقال ابن العربي(
): "إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها، وجب نبذ العهد؛ لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة، وجاز إسقاط اليقين هنا ضرورة".
وأما إذا علم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم، وقد سار النَّبِـي S إلى أهل مكة عام الفتح، لمَّا اشتهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدهم.
وقال النحاس(
): "وإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فانبذ إليهم العهد، أي: قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا مقاتلكم؛ ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك، فيكون ذلك خيانة وغدرًا".
 ثم بَيَّنَ هذا بقوله: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ).
وعن سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ قال(
): كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ.

وعن ميمون بن مهران  قال(
): "ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء، من عاهدته فوفى بعهده مسلمًا كان أو كافرًا فإنما العهد لله، ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلمًا كان أو كافرًا، ومن ائتمنك على أمانة فأدِّهَا إليه مسلمًا كان أو كافرًا".
وقاعدة الإسلام: (وفاءٌ بغدرٍ خيرٌ من غدرٍ بغدرٍ).

قال محمد بن الحسن(
): "لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبره بنبذ العهد عن تحقق سببه فلا ينبغى للمسلمين أن يغِيرُوا عليهم وعلى أطراف مملكتهم إلا بعد مضى الوقت الكافي؛ لأن يبعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذة حتى لا نأخذهم على غرَّة ومع ذلك إذا علم المسلمون يقينًا أن القوم لم يأتِهِم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم، حتى يعلموهم بالنبذ؛ لأن هذا شبيه بالخديعة".

وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة.

وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حدثًا عظيمًا فى ولاية عبد الملك بن مروان، فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم، فاستشار الفقهاء فى عصره ومنهم الليث بن سعد ومالك بن أنس. فكتب الليث بن سعد: "إن أهل قبرص لا يزالون متهمين بغش أهل الإسلام ومناصحة الأعداء –الروم- وقد قال الله تعالى:{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء}[الأنفال58]، وإنى أرى أن تنبذ إليهم، وأن تنظرهم سنة".

أما مالك بن أنس فكتب فى الفتيا يقول: "إن أمان أهل قبرص وعهدهم كان قديمًا متظاهرًا من الولاة لهم، ولم أجد أحدًا من الولاة نقض صلحهم ولا أخرجهم من ديارهم، وأنا أرى أن تعجل بمنابذتِهِم حتى تتجه الحجة عليهم فإن الله يقول: {فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}[التوبة4]، فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثابتًا فيهم أوقعت بِهِم بعد النبذ والإعذار فرُزقت النصر".

ومن هدى المصطفى S مراعاة حقوق أهل الذمة قبل قتالهم، وذلك بدعوة المخالف دينيًّا إلى التوحيد ونبذ ما يُعبد من دون الله؛ أى: الدعوة إلى الإسلام قبل المواجهة فقد كان يبعث للملوك يدعوهم للإسلام، قال البخاريُّ:"باب دعوة اليهود والنصارى...والدعوة قبل القتال"، وذكر حديث عبد الله بن عباس قال: (بَعَثَ رَسُولَ اللَّهِ S بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى.....). (
)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ S قَوْمًا حَتَّى يَدْعُوَهُمْ. (
)
وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ قال: قال النَّبِـي S يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّه لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ: نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ».(
)
قال أبو عمر: هذا حديث ثابت في خيبر أنه لم يقاتلهم حينئذ حتى دعاهم, وقد روى عن أنس أن رسول الله S أمر عليًّا أن لا يقاتل قومًا؛ حتى يدعهم. (
)
ثم قال: فلهذه الآثار قلنا إن الدعاء أحسن وأصوب كما فعل النَّبِـي مع بنى المصطلق.
أما حديث أسامة بن زيد(
): أن النَّبِـي S بعثه إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أُبْنَى فَقَالَ: «ائْتِ أُبْنَى صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ»، فمحمول على أنه ربما لم يدع وذلك فيمن بلغته الدعوة فأما من لم تبلغه الدعوة؛ لبُعْدِ داره فلابد من دعائه، قال الله  {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}[الإسراء15]. 
أما حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S غَزَا خَيْبَرَ فقال: َصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ S وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ S فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ S ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ S فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ».(
)
قال ابن حجر: "دلَّ هذا الحديث على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة, وفيه دلالة على الحكم بالدليل؛ لكونه كفًّا عن القتال بمجرد سماع الأذان, وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدعاء؛ لأنه كف عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن لا يكون ذاك على الحقيقة"(
). 
وقال أبو عمر: "قد كان دعاهم وذلك موجود في حديث سهل في قصة على, ولا يشك في بلوغ دعوته خيبر؛ لقرب الديار من الديار". (
)
وروى الطبراني برجال الصحيح غير عثمان بن يحي القرقسانى وهو ثقة عن أنس  قال: بعث رسول الله S عليَّ بن أبى طالب إلى قوم يقاتلهم ثم بعث إليه رجلًا فقال: لا تدعه من خلفه وقل له: لا يقاتلهم حتى يدعوهم.

وعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَاصَرُوا قَصْرًا مِنْ قُصُورِ فَارِسَ فَقَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ قَالَ دَعُونِي أَدْعُهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَدْعُوهُمْ فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيعُونَنِي فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا دِينَكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَأَعْطُونَا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ قَالَ وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُودِينَ وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالُوا مَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطِي الْجِزْيَةَ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ فَقَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَى مِثْلِ هَذَا ثُمَّ قَالَ انْهَدُوا إِلَيْهِمْ قَالَ فَنَهَدْنَا إِلَيْهِمْ فَفَتَحْنَا ذَلِكَ الْقَصْر.َ(
)
قال الترمذى: "وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِـي S وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا وَرَأَوْا أَنْ يُدْعَوْا قَبْلَ الْقِتَالِ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنْ تُقُدِّمَ إِلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ فَحَسَنٌ يَكُونُ ذَلِكَ أَهْيَبَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا دَعْوَةَ الْيَوْمَ و قَالَ أَحْمَدُ لا أَعْرِفُ الْيَوْمَ أَحَدًا يُدْعَى وقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُقَاتَلُ الْعَدُوُّ حَتَّى يُدْعَوْا إِلَّا أَنْ يَعْجَلُوا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ".

حُقُوقُ المُسْتَأْمنِ

المستأمن هو الحربى الذى دخل دار الإسلام بأمان(
) دون نيَّة الاستيطان بِهَا والإقامة فيها بصفة مستمرة بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنة.

ولهذا الصنف حقوق نذكرها فيما يلى:

تأمينه إذا طلب الأمان 

إذا طلب الأمان أيّ فردٍ من الأعداء المحاربين قُبل منه وصار بذلك آمنًا لا يجوز الاعتداء عليه بأيِّ وجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ} [التوبة6]
وعن عائشة قالت(
): قال رسول الله S: «ذمة المسلمين واحدة فإن أجارت عليها امرأة فلا تحقروها فإن لكل غادر لواء يوم القيامة».

وقد أجارت أم هانئ أخاها عقيلًا فأجاز النَّبِـي S جوارها، فعن أَبى مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ(
): ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ S عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَلِكَ ضُحًى.

وعن أم سلمة(
): أن زينب بنت رسول الله S حين خرج رسول الله S مهاجرًا استأذنت أبا العاص بن الربيع زوجها أن تذهب لرسول الله S فأذن لها فقدمت عليه ثم إن أبا العاص لحق بالمدينة فأرسل إليها أن خذى لى أمانًا من أبيك فخرجت فاطلعت برأسها من باب حجرته ورسول الله S في الصبح يصلى بالناس فقالت: ياأيها الناس, إنى زينب بنت رسول الله S وإنى قد أجرت العاص، فلما فرغ رسول الله S من الصلاة قال: «إنى لم أعلم بهذا حتى سمعتموه ألا وإنه يُجير على المسلمين أدناهم».

وإذا تقرر الأمان بالعبارة أو الإشارة فإنه لايجوز الاعتداء على المؤمن؛ لأنه بإعطاء الأمان له عصم نفسه من أن تُزهق، ورقبته من أن تُسترق.

وروى عن عمر أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفُرس: لا تخف ثم قتله، فكتب  إلى قائد الجيش: "إنه بلغنى أن رجالًا منكم يطلبون العلج حتى إذا اشتد فى الجبل وامتنع يقول له: لا تخف فإذا أدركه قتله، وإنى والذى نفسى بيده لايبلغنى أن أحدًا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.

عن عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ قال(
):قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قال المناوى(
): فيه أن لكل مسلم ولو عبدًا أو امرأة غير أسير ولا مكره تأمين كافر وكافرة من القتل، وإن قتله فعليه دية الذِّمِّيِّ.
وعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِـي S قَالَ(
): «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ».
ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه ويعتبر نافذًا من وقت صدوره إلا أنه لا يقر نهائيًّا إلا بإقرار الحاكم أو قائد الجيش، وإذا تقرر الأمان وأقر من الحاكم أو قائد الجيش صار المؤمن من أهل الذِّمَّةِ وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

ولا يجوز إلغاء أمانة إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق فى إيقاع الضرر بالمسلمين كأن كان جاسوسًا لقومه وعينًا على المسلمين.

المحافظة على نفسه وماله

يتبع المستأمن فى الأمان ويلحق به زوجته وأبناؤه الذكور القاصرون والبنات جميعًا والأم والجدات والخدم ما داموا عائشين مع الحربيِّ الذى أعطى الأمان، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة6]
وإذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان كان له حق المحافظة على نفسه وماله وسائر حقوقه ومصالحه مادام مستمسكًا بعقد الأمان ولم ينحرف عنه، ولا يحل تقيد حريته ولا القبض عليه مطلقًا سواء قصد به الأسر أو قصد به الاعتقال لمجرد أنَّهم رعايا الأعداء أو لمجرد قيام حالة الحرب بيننا وبينهم.

قال السرخسى: "أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة".

حتى إذا عاد إلى دار الحرب فإنه يبطل الأمان بالنسبة لنفسه ويبقى بالنسبة لماله.

وقال فى المغنى: إذا دخل حربيٌّ دار الإسلام بأمان فأودع ماله مسلمًا أو ذميًّا أو أقرضهما إياه ثم عاد إلى دار الحرب، نظرنا فإن دخل تاجرًا أو رسولًا أو متنزهًا أو لحاجة يقتضيها ثم يعود إلى دار الإسلام فهو على أمانه فى نفسه وماله؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة فى دار الإسلام فأشبه الذمى لذلك وإن دخل دار الحرب مستوطنًا بطل الأمان فى نفسه وبقى فى ماله؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لما له فإذا بطل الأمان فى نفسه بدخوله دار الحرب بقى فى ماله لاختصاص المبطل بنفسه فيختص البطلان به.
الموضوع الثامن: حُقوقُ المُتَّهْمِ

كفل الإسلام للناس حقوقًا تُحترم من قِبل الأفراد والدولة على السواء "ولا يزال كذلك حتى ينتهك هو حرمة نفسه، وينزع بيده هذا الستر المضروب عليه بارتكاب جريمة ترفع عنه جانبًا من تلك الحصانة، وهو بعد ذلك برئ حتى تثبت إدانته، وهو بعد ثبوت جريمته لا يفقد حماية القانون الإسلامى كلها؛ لأن جنايته تقدر بقدرها، ولأن عقوبته لن تجاوز حدها، فإن نزعت عنه الحجاب الذى مزقه هو، فلن تنزع عنه الحجب الأخرى".(
) 
فإذا كان الإسلام يضفى على الإنسان ثوبًا من الكرامة والحماية، فإنه ينظر إليه نظرة واقعية، فقد يقع منه الخطأ، وقد يرتكب ما حرم عليه، وقد يكون فى هذا التجاوز اعتداء على حق من حقوق الله، أو حق من حقوق الناس، أو اعتداء على الحقين معًا، فهل ارتكاب هذه الجرائم تُهدر حقوق الإنسان؟!!

"إذا أخطأ الإنسان عُوقب على خطئه بما قررته الشريعة بالحدود المقدرة أو القصاص أو الدية أو التعزير على ما هو مُفصل فى الشريعة دون تجاوز من ولى الأمر، وذلك لتطهير الإنسان من ناحية، ولردع الآخرين من ناحية أخرى"(
). 

والتجاوز فى العقوبة يتبعه اعتداء على حقوق الإنسان، بل التجاوز فى إجراءات القضاء منذ أن توجه التهمة إلى إنسان، يعد اعتداءً على حقوقه.
والمتهم بفعل محرم لا يعدو أن يكون واحدًا من ثلاثة: (
) 
1- بريئًا ليس من أهل تلك التهمة.

2- فاجرًا من أهلها.

3- مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله.

وهو فى الأحوال الثلاثة إنسانٌ قد كفل له الإسلام حقوقًا منها:

الستر عليه وعدم إساءة الظن به

يجب الستر على مرتكب الجريمة حتى لا يتمادى فى جرمه بعد أن هُتك الستر بينه وبين الناس، وقد كان النَّبِـي S يستر على مرتكب الجريمة عله أن يتوب بينه وبين نفسة أو يعود إلى ربه؛ فعَنْ جَابِرٍ(
): أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ S وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَلْ أَحْصَنْتَ» قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ.

فالنَّبِـي S يُعرض بوجهه عنه؛ لا يريده أن يعترف، بل يريد منه أن يتوب بينه وبين ربه ويستر على نفسه كما ستره الله؛ إذ يقول فى الحديث الآخر(
): «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ» بل انظر إليه وهو يُلقنه ما يسقط الحد، ولكنه لما أصر على موقفه أمر به فرُجم.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(
): أُتِيَ النَّبِيُّ S بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ».
قال ابن حجر (
): "ووجه عونهم الشيطان بذلك –أي بفضحه والسخرية منه- أن الشيطان يريد بتزينه له المعصية أن يحصل له الخزى، فإذا دعوا عليه بالخزى فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان".

فيجب ألا يُساء الظن به وإن كان على معصية، فقد يكون أُتى من قِبل ضعف إيمانه ويكون فيه خير كما فى هذا الرجل ضعيف الإيمان الذى أقدم على الخمر أكثر من مرة، ولكن فيه خير كما جاء فى رواية أخرى قول النَّبِـي S (والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله).

ويقول S(
): «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا».

قال الخطابي(
): "المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به, وكذا ما يقع في القلب بغير دليل".

وقال القرطبي(
): "المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها ولذلك عطف عليه قوله (ولا تجسسوا) وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع, فنهى عن ذلك, وهذا الحديث يوافق قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ}[الحجرات12]، فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن, فإن قال الظان أبحث لأتحقق, قيل له (ولا تجسسوا) فإن قال تحققت من غير تجسس قيل له (ولا يغتب بعضكم بعضا)".

عدم إهانته أو إيذائه أوتحقيره

يجب ألا يُحقر مرتكب الجريمة حتى لا يكون عدوانيًا كارهًا للدنيا ومن عليها، وللحياة ومن فيها، بل يجب أن نحسن إليه فى المعاملة دون التفريط فى حق الله أو حق العباد؛ فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ(
): أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ S فَقَالَتْ لَهُ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ وَهِيَ حَامِلٌ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَلَمَّا وَضَعَتْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ S فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

قال النووى(
): هذا الإحسان له سببان: أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها, فأوصى بالإحسان إليها تحذيرًا لهم من ذلك.

والثاني: أمر به رحمة لها إذ قد تابت, وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها, وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى عن هذا كله.

ويقول S مخاطبًا من تناسى هذه القيم فحاول الاعتداء عليها(
): «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ»
قال فى تحفة الأحوزى(
): (ولا تعيروهم) من التعيير وهو التوبيخ والتعييب على ذنب سبق لهم من قديم العهد, سواء علم توبتهم منه أم لا.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(
): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ».

قال النووى(
): (ولا يحقره) أي لا يحتقره, فلا ينكر عليه, ولا يستصغره ويستقله.

وقال المناوى: أي يذله ويهينه ويزدريه ولا يعبأ به لأن اللّه أحسن تقويمه وسخر ما في السماوات والأرض لأجله ومشاركة غيره له إنما هي بطريق التبع وسماه مسلماً ومؤمناً وعبداً وجعل الأنبياء الذين هم أعظم الخلق من جنسه فاحتقاره احتقار لما عظمه اللّه وشرفه ومنه أن لا يبدأه بالسلام ولا يرده عليه احتقاراً ‌‌
وقال فى عون المعبود(
): (حسب امرئ من الشر) : أي حسبه وكافيه من خلال الشر ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم واستصغاره.

سقوط الحد عنه بالشُبهة

"الحد عقوبة من العقوبات التى توقع ضررًا فى جسد الجانى وسمعته, ولا يحل استباحة حرمة أحد, أو إيلامه إلا بالحق, ولا يثبت هذا الحد إلا بالدليل الذى لا يتطرق إليه الشك, فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعًا من اليقين الذى تنبنى عليه الأحكام.

ومن أجل ذلك كانت التهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بها, لأنها مظنة الخطأ".(
)
فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ».

قال المظهر(
): "يعني ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلي فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منه خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود، فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا».

‌قال المناوى: "لأن الله تعالى كريم عفو يحب العفو والستر؛ ومن ثم ندب للحاكم إذا أتاه نادم أقر بحد ولم يفسره أن لا يستفسره بل يأمره بالستر فإن كان مما يقبل الرجوع عرض له به كما فعل المصطفى S إلا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن الفاعل معروفاً بالأذى والفساد فعدم الإغضاء عنه أولى".
إذا رجع عن الإقرار يسقط عنه الحد

ذهبت الشافعية, والحنفية, وأحمد إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد لما رواه أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ S فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ S أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ».
وفي رواية هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه.

قال القاري: "أي عسى أن يرجع عن فعله فيرجع الله عليه بقبول توبته، وقال ابن الملك: فيه أن المقر على نفسه بالزنا لو قال ما زنيت أو كذبت أو رجعت سقط عنه الحد فلو رجع في أثناء إقامته عليه سقط الباقي"(
). 
وفي شرح السنة: "فيه دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع في خلال إقامة الحد فقال كذبت أو ما زنيت أو رجعت سقط ما بقي من الحد عنه , وكذلك السارق وشارب الخمر".(
)
المبحث الخامس
حقوق الإنسان الاقتصادية

تمهيد:

الموضوع الأول: حَقُ الزَكّاةُ لِمُسْتَحِقِيها.

الموضوع الثاني: حَقُ التَكَافُلُ الاجتماعي للضُعْفَاءِ.


النظام الاقتصادي فى الإسلام نظام خاص له أسلوبه فى قيام الحياة على ثلاث دعائم؛ الأولى: الزكاة، الثانية: عدم تجميد المال، الثالثة: الحالة الوسطى بين التقتير والتبذير.

فالدعامة الأولى؛ الزكاة: مبناها على احترام الحافز الفردى مع فرض قسط عادل فى الأموال المكتسبة لمن يستحقها من الفقراء والمساكين..إلخ وذلك تأمينًا للعدالة الاجتماعية؛ فالمسلم حر بعمله، حر فى تصرفه بأمواله شريطة أن يؤدى فريضة الزكاة المستحقة عليه والتى جعلها الإسلام لأهميتها ركنًا من أركان الإسلام.

ولو أن هناك تنظيمًا فى جمع الزكاة من أربابها وتنظيمًا فى توزيعها لعم الازدهار الاقتصادى ولما بقى معوز ولعمت المستشفيات والمدارس المجانية، ومصالح الخدمات ولأصبح كل الناس فى بحبوحة لا مثيل لها.

والدعامة الثانية؛ عدم تجميد المال: مبناها على حث المسلم على عدم تجميد أمواله وذلك أنه إذا انقضت سنة على المال المجمد تؤخذ منه زكاته فإذا أبقاه مجمدًا ينقص هذا المال سنة بعد سنة، أما بتوظيفه فالنفع عام اقتصاديًا له وللعامل وللفقير واجتماعيًا بتوفير العمل للعامل.

والدعامة الثالثة؛ الحالة الوسطى بين التقتير والتبذير: فتؤدى إلى ازدهار الحياة الاقتصادية وذلك بالحد من كليهما، الأمر الذى يساعد على إقامة التوازن المالى عند الفرد وعند الأمم مما يضمن مغبة التضخم المالي الذى تعانى منه الدول قاطبة والذى عجز إلى الآن عن معالجته الأخصائيون لأن كثرة الإنفاق هى التى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذى ينجم عنه زيادة الأجور، وهذه الزيادة تدفع إلى الإنفاق وهكذا دواليك، والتقتير ثانيًا يحد من الازدهار الاقتصادي، ولعمرى فإن الاقتصاد والمقتصد لا تعنيان إلا هذه الوقفة المتأرجحة بين التقتير والتبذير، قال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا................ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} [الإسراء26-29]
وهكذا كرس الإسلام نظامًا خاصًا للعدالة الاجتماعية لا هو بالرأسمالي ولا هو بالشيوعي أو الاشتراكي يؤمن للمحتاج المال والعلاج والتعليم والتطبيب دون أن يحرم رب العمل الصناعي أو التاجر أو من على شاكلتهما من نشاطه الفردي وحرية تصرفه بأمواله فاتحًا باب الطموح على مصراعيه شاجبًا الجشع والطمع والاحتكار.

الموضوع الأول: حَقُ الزَكّاةُ لِمُسْتَحِقِيها

الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من المال إلى الفقراء، وسُمِّيت زكاة؛ لما يكون فيها من رجاءِ البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات فإنَّهَا مأخوذة من الزكاة، وهو النماء والطهاره والبركة.

والإسلام ينظر إلى المال نظرة واقعية، فهو في نظره عصب الحياة، وقوام نظام الأفراد والجماعات.

قال الله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا}[النساء5].

وهذا يقتضي أن يوزع توزيعًا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء، والكساء، والمسكن، وسائر الحاجات الأصلية، التي لا غنى عنها، حتى لا يبقى فرد مضيع، لا قوام له.

وأمثل وسيلة، وأفضلها لتوزيع المال، وللحصول على الكفاية، وسيلة الزكاة، فهى في الوقت الذي لا يضيق بِهَا الغني، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية، وتجنبه شظف العيش، وألم الحرمان.

وهي الحق الواجب في المال، متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين وكفت البائسين، وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف.

 وهى أحد أركان الإسلام الخمسة، وقُرِنَت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية.

قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[التوبة103].
وقد فرضها الله تعالى بكتابه، وسُنة رسوله S، وإجماع أمته.

وروى الجماعة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النَّبِـي S لما بعث مُعاذَ بن جبَل  إلى اليمن (
) قال(
):«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ(
) أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».
وروى الطبراني في الأوسط والصغير، عن على ، أن النَّبِـي S قال(
): «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذى يسعُ فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عرُوا إلا بما يصنع أغنياؤهم(
) ألا وإن الله يحاسبهم حسابًا شديدًا، ويعذبهم عذابًا أليمًا».
والزكاة ليست منة يهبها الغنيُّ للفقير، وإنما هي حق استودعه الله يد الغني؛ ليؤديه لأهله، وليوزعه على مستحقيه، ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى وهى: أن المال ليس وقفًا على الأغنياء دون غيرهم، وإنما المال للجميع؛ أي: للأغنياء والفقراء على السواء.

يوضح هذا قول الله تعالى في حكمة تقسيم الفيء: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ}[الحشر7] أي: هذا التقسيم، لئلا يكون المال متداولًا بين الأغنياء، بل يجب توزيعه على الأغنياء والفقراء.

وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة، لم يحدد فيها المال الذى تجب فيه، ولا مقدار ما ينفق منه، وإنما ترك ذلك؛ لشعور المسلمين وكرمهم.

وفي السنة الثانية من الهجرة على المشهور فُرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال، وبُينت بيانًا مفصلًا.

والزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وجوبَهَا أحد خرج عن الإسلام، وقُتِل كفرًا، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، فإنه يُعذر؛ لجهله بأحكامه.

أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبَهَا فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرًا ويعزره، ولا يأخذ من ماله أزيد منها، إلا عند أحمد والشافعي في القديم، فإنه يأخذها منه، ونصف ماله عقوبة له(
)، لحديث بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: S قَالَ(
): «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا(
) قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً(
) مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».
وسئل أحمد عن إسناده فقال: صالح الإسناد، وقال الحاكم في بهز: حديثه صحيح(
).

ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبَهَا، وكانت لهم قوة ومنعة فإنَّهُم يقاتلون عليها؛ حتى يعطوها، لما رواه ابن عمر  أن النَّبِـي S قال(
): «قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».
ولما رواه أبو هُرَيْرَةَ  قَالَ(
): لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ S وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ  وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ  كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ (
) وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا(
) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ S لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ  فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ  فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ
وقد أمر الله سبحانه المزكي بإخراج الطيب من ماله، ونَهَاه عن التصدق بالرديء، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة267]
عَنْ الْبَرَاءِ فى قوله تعالى(
):{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قَالَ نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّة(
) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُ لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا عَلَى إِغْمَاضٍ أَوْ حَيَاءٍ قَالَ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ.

قال الشوكاني: "فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة، نصًّا في التمر، وقياسًا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك".

الموضوع الثاني: حَقُ التَكَافُلُ الاجتماعي للضُعْفَاءِ

كما سبق أن الزكاة هي الحق الواجب في المال، متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين وكفت البائسين، وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف.

فإذا لم تكف الزكاة ولم تف بحاجة المحتاجين، وجب في المال حق آخر سوى الزكاة وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية, فيؤخذ من مال الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء.

قال القرطبي: قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}[البقرة177] استدل به من قال: إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وبِهَا كمال البر، وقيل: المراد الزكاة المفروضة، والأول أصح؛ لما روته فاطمة بنت قيس، قالت(
): قال رسول S: «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» ثم تلا هذه الآية: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِـيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}[البقرة177].
قلت: والحديث وإن كان فيه كلام دل على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها، من قوله تعالى: {وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل، على أن المراد بقوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك يكون تكرارًا، والله أعلم.

واتفق العلماء: على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة، بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها.

وفي تفسير المنار(
): في قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} قال: أي وأعطى المال؛ لأجل حبه تعالى، أو على حبه إياه أي المال.

ثم قال: "وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة، وهو ركن من أركان البر، وواجب كالزكاة وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل فى غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواجد مضطرًا بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول وهو لا يشترط فيه نصاب معين بل هو على حسب الاستطاعة.

فإذا كان لا يملك إلا رغيفًا ورأى مضطرًا إليه فى حال استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجًا إليه لنفسه أو لم تجب عليه نفقته وجب عيه بذله وليس المضطر وحده هو الذى له الحق فى ذلك بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطى من غير الزكاة (ذوى القربى) وهم أحق الناس بالبر والصلة فإن الإنسان إذا احتاج وفى أقاربه غنى فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحمة ومن المغروز فى الفطرة أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رَحِمِهِ وعدمهم أشد مما يألم لفاقة غيرهم، فإنه يهون بِهَوانِهِم ويعتز بعزتِهِم فمن قطع الرحم ورضى بأن ينعم وذوو قرباه بائسون فهو برئ من الفطرة والدين وبعيد من الخير والبر ومن كان أقرب رحمًا كان حقه آكدًا وصلته أفضل (واليتامى) فإنه لموت كافلهم تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين؛ كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم فيكونوا مصابًا على أنفسهم وعلى الناس (والمساكين) فإنَّهُم لما قعد بِهِم العجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتُهُم ومواساتُهُم على المستطيع (وابن السبيل) المنقطع فى السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة كأن السبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله وهذا التعبير بمكان من اللطف لا يرتقي إليه سواه وفى الأمر بمواساته وإعانته فى سفره ترغيب من الشرع فى السياحة والضرب فى الأرض (والسائلين) الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى تكفف الناس لأنَّهُم يسألون فيعطيهم هذا وهذا، وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره والسؤال محرم شرعًا إلا لضرورة يجب على السائل أن لا يتعداها (وفى الرقاب) أى: فى تحريرها وعتقها وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم –الأقساط- ومساعدة الأسرى على الافتداء وفى جعل هذا النوع حقًّا واجبًا فى أموال المسلمين دليل على رغبة الشريعة فى فك الرقاب واعتبارها أن الإنسان خلق؛ ليكون حرًّا إلا فى أحوال عارضة تقضى المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقًا وأَخَّرَ هذا عن كل ما سبقهم؛ لأن الحاجة فى تلك الأصناف قد تكون لحفظ الحياة وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجة إلى الكمال ومشروعية البذل لهذه الأصناف من غير مال الزكاة لا تتقيد بزمن ولا بامتلاك نصاب محدود ولا يكون المبذول مقدارًا معينًا بالنسبة إلى ما يملك ككونه عشرًا أو ربع عشر أو عشر العشر مثلًا وإنما هو أمر مطلق بالإحسان موكول إلى أريحة المعطي وحالة المعطي ووقاية الإنسان المحترم من الهلاك والتلف واجبة على من قدر عليها وما زاد على ذلك فلا تقدير له وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة التى حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبزلون شيئًا لهؤلاء المحتاجين إلا القليل النادر لبعض السائلين وهم فى هذا الزمان أقل الناس استحقاقًا؛ لأنَّهُم اتخذوا السؤال حرفة وأكثرهم واجدون".

وقال ابن حزم: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا فى سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنُّهُم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة برهان ذلك قول الله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ}[الإسراء26] وقال تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ}[البقرة83] فأوجب تعالى حق المسكين وابن السبيل وما ملكت اليمين من حق ذى القربى وافترض الإحسان إلى الأبوين وذى القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين والإحسان يقتضى كل ما ذكرنا ومنعه إساءته بلا شك وقال تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}[المدثر42-44] فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة.

وقال S(
): «مَنْ لَا يَرْحَمْ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعًا عريان ضائعًا فلم يغثه فما رحمه بلا شك وعن عثمان النهدى أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق حدثه أن أصحب الصفة كانوا ناسًا فقراء وأن رسول الله S قال(
): «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ» وعن ابن عمر أن رسول الله S قال(
): «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه.

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال S(
): «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل.

وهذا إجماع الصحابة يخبر بذلك أبو سعيد الخدرى وبكل ما فى هذا الخبر نقول.

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال S(
): «فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الْأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ» والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح كثيرة جدًّا، قال عمر: (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين).

وقال على: (إن الله تعالى فرض على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبَهُم عليه).

وعن ابن عمر قال: (فى مالك حق سوى الزكاة).

وعن عائشة والحسن بن على وابن عمر أنَّهُم قالوا كلهم لمن سألهم إن كنت تسأل فى دم موجع أو غرم مفزع أو فقر مدقع فقد وجب حقك.

وعن أبى عبيدة بن الجراح وثلاث مئة من الصحابة أن زادهم فني فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوداهم فى مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء، فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة ولا مخالف لهم منهم.

وعن الشعبى ومجاهد وطاووس وغيرهم كلهم يقول: فى المال حق سوى الزكاة، ثم قالوا لا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعامًا فى فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمِّيٍّ؛ لأنه يجب فرضًا على صاحب الطعام إطعام الجائع فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير وله أن يقاتل على ذلك فإن قتل فعلى قاتله القود وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حقًّا وهو من الطائفة الباغية، قال تعالى: {فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَ} [الحجرات9] ومانع الحق باغ على أخيه الذى له الحق، وبِهَذا قَاتَلَ أبو بكر الصديق مانع الزكاة.

مسألة: جواز الصدقة على الذِّمِّيِّ

تجوز الصدقة على الذميِّ والحربيّ ويثاب المسلم على ذلك وقد أثنى الله على قوم فقال: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان8] والأسير حربيٌّ، قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[الممتحنة8] وعن أسماء بنت أبى بكر قالت: قدمت على أمى وهى مشركة فقلت يا رسول الله: إن أمى قد قدمت على وهى راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك.

المبحث السادس 
حقوق الإنسان الثقافية.

تمهيد:

الموضوع الأول: حق التعليم.
الموضوع الثانى: حرية الرأى.

نقصد بالحقوق الثقافية؛ الحقوق التى من شأنها العمل على رفعة الإنسان، وإحساسه بكيانه ووجوده فى الحياة وتأثيره فى المجتمع، ومن هذه الحقوق حق التعليم، وحق حرية الرأى.

فحق التعليم نعرض له من خلال حث الإسلام على تعلم العلم والتحذير من كتمانه، والسعى فى الرقى به فى الحياة الدنيا.

وحق حرية الرأى نعرض له من خلال أنه حفظ للأمة الإسلامية من الانحراف عن الجادة، فالرأى الصائب الجاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بناء للأمة والرأى الخاطئ هدم لكيان الأمة يجب أن يطوى ولا ينشر.

الموضوع الأول: حق التعليم

لا يولد المرء عالمًا، بل يبرز إلى الوجود غفل الصحيفة، ثم يستغل حواسه في الاتصال بما حوله، وعقله للإفادة من تجاربه وتجارب الأولين، والإنسان يبدأ قاصر المعرفة والفكر، ثم يأخذ على مرِّ الزمن طريقه إلى النماء البدني والارتقاء الفكري؛ حتى يبلغ أشده، سبيل ذلك العلم والدين فهما سُلّم ارتقاء للإنسان، والإسلام رسالة فريدة في رحابتها العلمية والثقافية.
فمن حق كل فرد أن يأخذ من التعليم ما ينير عقله ويرقى وجوده ويرفع من مستواه، لاسِيَّمَا وقد انطلق التشريع الإلهي، وابتدأ الوحي الإلهي بكلمة (اقرأ) التي جعلها الله سبحانه عنوانًا للتكريم الإنسانى على باقي مخلوقاته و التي تعني المعرفة والانطلاق إلى فضاءات الحرية التي أودعها الله في فطرته، و قد ارتبطت كلمة الحق بالله ؛ لأنه مصدر الحقوق كلها.

والإسلام نص على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ونفى أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم ينص على أنواع معينة من العلوم وحظر ما عداها، فكل علم يوصل إلى مصلحة دنيوية أو دينية فهو مطلوب وهو حق مشاع بين أفراد الناس ذكورهم وإناثهم.
قال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} [الزمر9]
وحث النَّبِـي S أصحابه على تعلم العلم المتمثل -آن ذاك- فى القرآن والسنة فعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِـي S(
): «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

وعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِـي S فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ(
): «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

فحثهم النَّبِـي S على تعليم إخوانهم وهذا أمر منه S.

وحذر النَّبِـي S من كتمان العلم فقال(
): «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قال فى عون المعبود: (من سئل عن علم) وهو علم يحتاج إليه السائل في أمر دينه (فكتمه) بعدم الجواب أو بمنع الكتاب (ألجمه الله) أي أدخل الله في فمه لجاما (بلجام من نار) مكافأة له حيث ألجم نفسه بالسكوت.
وقال الخطابي: وهذا في العلم الذي يتعين عليه فرضه كمن رأى كافرًا يريد الإسلام يقول علموني الإسلام, وما الدين وكيف أصلي, وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام, فإنه يلزم في مثل هذا، وليس الأمر كذلك في نوافل العلم الذي لا ضرورة للناس إلى معرفتها.
ومقصود الخطابى (بالعمل الذى لا ضرورة للناس إلى معرفته) كمن سُئل عن علم لا يضر كتمانه ولا ينفع جوابه مثل الذى يسأل عن ارتفاع هذا الجدار مثلًا.

أما لفظ (علم) فى الأحاديث نكرة تفيد عموم العلم الذى ينفع الناس كعلم الهندسة وعلم الطب وعلم الفلك...إلخ، فهذا مما يفيد المسلمين خاصة والناس عامة لما فيه من صلاح دنياهم، وهذا عين دعاء النَّبِـي S(
): «.... وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي».
وأول أسس الإسلام أن يكون الإيمان عماده البرهان والحجة والنظر في ملكوت السماوات والأرض! وهذا النظر يحتاج إلى مختلف العلوم وتعرف كثير من النظريات!... وكيف يكلف المسلمون بقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} إذا كان في الإسلام ما يقيد حريتهم في إعداد القوة بحظر البحث في أنواع من العلوم أو الفنون التي تتطلبها حاجات الإعداد في مختلف العصور.
فالحقيقة الثابتة أن الإسلام يقرر حق العلم، بل يجعل طلبه فريضة محكمة على كل مسلم ومسلمة، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S(
): «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».

وما يرمى به المسلمون من اضطهاد أنواع من العلوم في بعض العصور، فليس سببه أمرًا في طبيعة الإسلام.
الموضوع الثاني: حرية الرَّأْيِ

من حق الإنسان أن يبين عن رأيه ويدلي بحجته ويجهر بالحق ويصدع به، والإسلام لا يمنع من مصادرة الرأي ومحاربة الفكر الحر، إلا إذا كان ذلك ضارًّا بالمجتمع.

ومن حق الإنسان أن يفكر وأن يقول ما يعتقد، وأن يعلن رأيه فيما يراه من عوج وفساد، وأن ينكر على غيره ما وقع منه من تجاوزات وظلم.

فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله S(
): «أَلا لا يَمْنَعَنَّ رَجُلا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ» وفى وصية النَّبِـي S لأبي ذر (
): «قل الحق وإن كان مرا، ولا تخف في الله لومة لائم».

وعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِـي S وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ..قَالَ(
): «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

وإنما كان أفضل الجهاد؛ لأنه كما قال السندى(
): جهاد قل من ينجو فيه، وقل من يصوب صاحبه بل الكل يخطئونه أولا ثم يؤدي إلى الموت بأشد طريق عندهم بلا قتالٍ بل صبرًا.

ولقد كان الرسولS يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق وإن كان مُرًّا وعلى ألا يخافوا فى الله لومة لائم وفى ذلك يقول القرآن الكريم: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة 159-160]
وقال عمر بن الخطاب : "لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها".

وتعتبر حرية الرأي بمثابة الأم لسائر الحقوق، إذ أن جميع هذه الحقوق ترتد إليها، ومنهج الإسلام في حدود حرية الرأي وضوابطه، تكمن في كلمة واحدة، هي: التزام الحق، يقول الحق سبحانه: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر بتمامها] أي تواصوا بالخير والمصلحة العامة كما بينها الشرع حق الله إن معنى كلمة الحق في الآية يستوعب كل عناصر حسن النية، سواء ما يتعلق منها بصدق الوقائع الباعثة على الرأي، أو صدق الرأي مع عقيدة الناقد والموجَّهِ، فعن أنس قال: قال رسول الله S(
): «ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات شح مطاع، وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه».

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله S(
): (بَايَعْنَا رَسُولَ S عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ).

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله S(
): «.... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» وهذا الحديث جامع لحدود حرية الرأي السياسي، وضوابطه، ذلك أن كلمة الخير تعني الالتزام بالحق، وأنَّها تحمل المعنى الإيجابي وهو المصلحة العامة المستهدفة من النقد والنصح، فضلًا عن توافر كل عناصر حسن النية والصدق، وهو ضابط؛ لحرية القول أو النقد السياسي.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله S(
): «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى».

وواضح أن المصلحة العامة تدخل في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا الحديث بطانة تخلص في النصح، وتؤثر المصلحة العامة وترشد إليها، ومن هؤلاء النقاد السياسيون الذين يلتزمون حدود النقد بحق، وعلى الأخص استهداف المصلحة العامة.
والإسلام في شأن هذا الحق نظر إلى موضوع الرأي: إما أن يكون أمرًا دينيًّا، أو غير دينيٍّ.
فإن كان الأمر غيرَ دينيٍّ، فلكلِّ فردٍ أن يبديَ رأيه فيه حسبما يراه، ويُعرِب عنه بالوسيلة الميسورة له، وقد حدث في صدر الإسلام وبعده عدة حوادث تدل على حرية الرأي وإقراره في هذه المواضع: من ذلك أن الرسول الله S أشار على المسلمين فى بدر الكبرى أن ينزلوا منزلًا للحرب فأشار الحباب بن المنذر بغيره فقبل النَّبِـي S.

قال ابن إسحاق(
): فخرج رسول الله S يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به، قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنّهم ذكروا أن الحباب بن منذر بن الجموح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلًا أنزلكَهُ اللهُ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة، قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله S لقد أشرت بالرأي.

واختلاف أبي بكر وعمر في حكم الأسرى على مسمع من الرسول خبره مستفيض؛ فعن عبد الله بن عباس قال(
): لما كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس، فقال رسول الله S: «ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم؛ لعل الله أن يتوب عليهم، وقال عمر: كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، قدمهم فاضرب أعناقهم، وقال عبد الله بن رواحة: انظر واديًا كثير الحطب فأضرمه عليهم، فقال العباس وهو يسمع: قطعت رحمك، قال: فدخل رسول الله S ولم يرد عليهم شيئًا، فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكر ، وقال أناس: يأخذ بقول عمر، وقال أناس: يأخذ بقول عبدالله بن رواحة، فخرج رسول الله S فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة؛ مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال {فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [إبراهيم36] ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة118]، ومثلك يا عمر كمثل نوح  إذ قال {رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نوح 26]، ومثلك يا عمر مثل موسى  إذ قال {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ} [يونس88] أنتم عالة فلا ينفلتن أحد إلا بفداء أو ضربة عنق».

وكذلك اختلاف كبار الصحابة في شأن الخلافة وكثير من الشئون.
وأما في الأمور الدينية فليس لكلِّ أحدٍ أن يجتهد فيها، بل الاجتهاد للعلماء وفي حدود أصول الدين الكلية ونصوصه الصحيحة، وذلك أن الإسلام جعل القياس أحد أصوله، ومصدرًا من مصادر التشريع فيه، والقياس هو إلحاق الأشباه بالأشباه، والنظائر بالنظائر؛ لاستنباط الأحكام التي لم ينص عليها،.. وفي هذا الإلحاق والاستنباط مجال فسيح للرأي، ومتسع عظيم للنظر، وفي جعله مصدرًا تشريعيًّا اعتبار للرأي وتقرير لحقه.
وكذلك جاء في السنّة أن كل مجتهد مأجور: إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، فالمثوبة على الاجتهاد -سواء أدى إلى خطأ أو صواب- دليل على تقدير الإسلام للرأي، وإقراره هذا الحق.
ويؤيد هذا ما ورد في كثير من النصوص من ذم التقليد والنعي على المقلدين الذين يهملون عقولهم ولا يحررونَهَا من أسر التقليد، وما جاء على ألسنة كثير من المجتهدين من التصريح بأنَّهُم ما اجتهدوا؛ ليقلدوا، وأن آراءهم لأنفسهم وخطأهم عليها.
فليس في أصول الإسلام ونصوصه ما ينافي حرية الرأي بالمعنى الذي بيّناه، بل فيها ما يؤيده ويقرره.
وأما ما ورد عن ابن عباس من قول الرسول S(
): «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأ».

وما ورد عن أبي بكر من قوله: (أي سماء تظلني وأي أرض تقلّني إن قلت في كتاب الله برأيي )، فهو محمول على الرأي الذي يستند إلى مجرد الهوى ولا يعتمد على مصلحة عامة ولا أصل ديني كلّي.
"ولا يمكن أن تزدهر العلوم والمعارف إلا بِهَذه الحرية، ولذلك رأينا تقدم العلوم في العصور الإسلامية؛ لأن ازدهارها قد ترتب على هذه الحرية ولأن العلوم تحتاج إلى البحث والدراسة والتجربة والمناقشة بحرية، والعقل البشريُّ لا يعطي ولا يبدع في ظل الاستبداد والكبت(
)".

وأما ما حدث في الإسلام من سد باب الاجتهاد وإيجاب التقليد لأئمة معينين، فإن هذا ليس من مقتضى أصول الدين أو نصوصه وإنما هو علاج لجأ إليه المتأخرون؛ سدًّا لباب الفوضى، فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين وأهون الشَّرَّيْنِ، ولو وفق المسلمون إلى علاج تلك الفوضى ما كان في الإسلام مانع من الاجتهاد.
المبحث السابع

الأحكام العامة للحقوق فى الإسلام

تمهيد.

الموضوع الأول: أرْكَانُ الحَقِ وأقسَامُهُ.
الموضوع الثاني: الأحكام العامة للحقوق فى الإسلام.


بعد أن استعرضنا حقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بصفة خاصة مفصلة، نعرض للحقوق بصفة عامة من خلال هذا المبحث فى موضوعين؛ الموضوع الأول: أركان الحق وأقسامه ونعرض فيه لنظرة العلماء للحق من أكثر من زاوية؛ فقسموه من حيث علاقته بالحقوق أخرى؛ فينظرون تارة للحق المتقرر والحق المجرد، وينظرون تارة لحق الله وحق العباد، وما يثبت لكل منهما من أحكام...إلخ.

والموضوع الثاني: خاص باستخراج الأحكام العامة لكافة الحقوق من ستة أوجه كالتالي:
1. أسباب الوجود والانقضاء والإيقاف.
2. الأداء والاستيفاء.
3. الاستعمال على وجه مشروع.
4. ترتيب الحقوق إذا اجتمعت.
5. قبول الحق للانتقال.
6. حماية الحق

الموضوع الأول: أرْكَانُ الحَقِ وأقسَامُهُ

لعموم الحق فى الإسلام أربعة أركان مستقاة من النظر فى المباحث الفقهية والأدلة الشرعية التى يقررها الإسلام لكل صاحب حق وهى كالتالى(
):

الأول: الشيء الثابت؛ من مال كثمن المبيع، أو منفعة كسكنى الدار المستأجرة، أو عمل كتسليم المبيع والعبادات بأنواعها والعقوبات، أو امتناع عن عمل كامتناع الزوجة عن إدخال أحد دار الزوج إلاّ بإذنه والامتناع عن ارتكاب الجرائم، أو وصف آخر كالشورى في الحكم والولاية على الصغار.
الثاني: من له الحق سواء أكان هو الإنسان أو هو الله تعالى.
الثالث: من عليه الحق ويسمى المكلف وهو إما معين واحدا (كحق الزوج على زوجته) أو جماعة (كحق الأمير على الرعية)، وإما جميع الناس كحق ملك المال وحق الحرية فانه يجب على الناس جميعا أن يحترموها وألا يحولوا دون استعماله لها.
الرابع: مشروعية الحق، أي؛ إذن الشارع فيه وعدم منعه.
وتتنوع الحقوق وفقًا لهذه الأركان، فيمكن تقسيمها باعتبار محلها إلى:
1- حق متقرر، وحق مجرد.
2- حق معلوم النوع والمقدار، وحق مطلق.
الحق المتقرر، والحق المجرد: 
الحق المتقرر وهو القائم بمحل يدركه الحس، وهو إما مالي كملك العين، والمنفعة، وحبس المرهون، وإما غير مالي كحق الطلاق، وحق القصاص، وحق الأب في الولاية على أولاده، وحق الابن في انتسابه لأبيه، والحقوق الفطرية كحق الحياة والمساواة.
والمالي يقبل الاعتياض عنه بالمال ويورث، أما غير المالي فقد يقبل الاعتياض بالمال كحق القصاص وحق الطلاق، وقد لا يقبل كحق البنوة والولاية.
الحق المجرد وهو ما لم يقم بمحل ولم يتقرر في ذات، "كحق الشفعة وحق التعاقد وحق تحليف اليمين والحقوق السياسية كالشورى وحق العمل بالوظائف العامة والحقوق الفكرية كحق التأليف والابتكار". 
ولم يعتبر الفقهاء المتقدمون هذه الحقوق المجردة من الأموال لأنهم قصروها على الأشياء التي يمكن إحرازها ولها قيمة بين الناس أي على الأموال المادية.
وقرر متأخرو الحنفية أنها تتمول بتعارف الناس كما في حكم التنازل عن الوظائف بعوض، وبناء على ذلك يمكن تقسيم الحقوق المجردة أيضًا إلى مالي وغير مالي، وغير المالي لا يصح الاعتياض عنه ولا يورث.

وقد حصر د. السنهوري الحقوق المجردة في حقوق الارتفاق كالشرب والمجري والمسيل والمرور والتعلي والجوار.
الحق المعلوم النوع والمقدار والحق المطلق:
الحق المعلوم النوع والمقدار لا يحتاج إلى أصل يرجع إليه في تفسيره لوضوحه كصوم أيام رمضان وثمن المبيع.
والحق المطلق في نوعه أو مقداره يحتاج إلى أصل يرجع إليه في تقديره، وهذا الأصل هو الوسط في العقلاء في كل مجتمع بين طرفي الإفراط والتفريط {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة233] {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة229] {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف199] {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة89] ومن ذلك صدقة الفطر من غالب قوت البلد، ونفقة الزوجة بما فيه الكفاية في العرف، ومتعة المطلقة (أي كسوتها) بحسب العرف.
وتنقسم الحقوق باعتبار من له الحق إلى حق الله وحق العبد:
والمقصود بحقوق الله: حقوق الجماعة، وقد نسبت إلى الله تعظيمًا لها وتشريفًا، ويلحق بها حقوق من يعجز عن حماية حقه مثل القاصر والصغير الذي لا حاضن له.

والشائع بين العلماء تقسيم الحقوق من هذه الناحية إلى أربعة حقوق:
1) حق خالص لله.
2) حق خالص للعبد.
3) ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب كحد القذف.
4) ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب كالقصاص.
وأصل القسمين الثالث والرابع ما اجتمع فيه حق الله وحق الإنسان ويسمى الحق المشترك وذلك كصيانة الإنسان لحياته وعقله وصحة بدنه عن الإفساد وصيانة حريته عن الامتهان وصيانة ماله عن إتلافه له أو تضييعه في غرض غير مشروع فإن ذلك كله حق الله وهو المحافظة على هذه النعم التي بها بناء الحياة وعمارة الدنيا وفيه حق الإنسان وهي مصالحه الخاصة في حياته وصحته وماله، ومن هذا النوع أيضًا حق البيعة والشورى لضمان الحكم الصالح.
وفي هذا الحق المشترك ينظر إلى الغالب من الحقين فإن كان الغالب حق الله لا يجوز للإنسان التصرف فيه أو إسقاطه ولهذا لا  يجوز للإنسان أن يعتدي على حياته أو صحته أو يتلف ماله فيما لا يفيد.
ويرى بعض العلماء استبعاد الحق الخالص للعبد، على أساس أن لله دائمًا حقًا إذ كل تكليف حق لله، وكان لله ألاّ يجعل للعبد حقا أصلًا.
ويرى بعض العلماء كذلك استبعاد الحق الخالص لله، على أساس أن في كل حكم شرعي مصلحة للعباد عاجلا -كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر في الصلاة ونفع المحتاجين في الزكاة- أو آجلا.
وعلى ذلك تكون الحقوق نوعان:
1) ما غلب فيه حق الله، ونطلق عليه اختصارًا حق الله.
2) ما غلب فيه حق العبد، ونطلق عليه اختصارًا حق العبد.
حــــق الله

 ويشمل: ما قصد به قصدًا أوليًا التقرب إليه سبحانه وتعظيمه وإقامة دينه كالعبادات الواجبة من الصلاة والصوم.
وما قصد به حماية المجتمع بأن ترتبت عليه مصلحة عامة له من غير اختصاص بأحد.
وما قصد به حماية من يظن به الضعف عن حماية حقه.
وقد حصر الحنفية حقوق الله في ثمانية أقسام:
1) عبادات خالصة؛ كالصلاة والزكاة وما بنيت عليه هذه العبادات من الإسلام والإيمان، حيث قصد بهذه العبادات إقامة الدين، وهو أمر ضروري لنظام المجتمع.
2) عقوبات خالصة؛ كحد الزنى وحد السرقة وحد قاطع الطريق وحد شرب الخمر، فهذه عقوبات مقررة للمحافظة على كيان المجتمع.
3) عقوبات قاصرة؛ كحرمان القاتل من الميراث فهذا الحرمان عقوبة قاصرة لأنه يؤذي القاتل بصورة إيجابية ولا ينطوي على نفع للمقتول.
4) حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارة لمن قتل خطأ أو لمن أفطر في رمضان عمدًا أو لمن حنث في يمينه ففيها معنى العبادة لأنها تؤدى بما هو عبادة من صوم أو صدقة أو تحرير رقبة، وفيها معنى العقوبة لأنها وجبت جزاء على معصية ولهذا سميت كفارة أي ستارة للاثم.
5) عبادات فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر فهي عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للمحتاجين ومنها معنى المؤونة والمراد بذلك أن فيها معنى الضريبة على النفس.
6) مؤونة فيها معنى العبادة كالعشر فهذا العشر مؤونة لأنه ضريبة الأرض العشرية وفيه معنى العبادة لأنه زكاة الخارج من الأرض ويصرف في مصارف الزكاة.
7) مؤونة فيها شبهة العقوبة كالخراج فهذا الخراج مؤونة لأنه ضريبة الأرض الخراجية وفيه شبهة العقوبة لأنه فرض على الأرض الزراعية التي استبقيت في أيدي غير المسلمين.
8) حق قائم بنفسه كخمس الغنائم وخمس ما يوجد في باطن الأرض من الكنوز والمصادر، والمراد بكونه حقا قائمًا بنفسه أنه حق ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة عبد يؤديه، فقد جعل الله أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وخمسها لمصالح عامة ومصالح خاصة بينها، وجعل أربعة أخماس ما يوجد من الكنوز والمعادن للواجد وخمسه لمصالح عامة.
وحَصرُ الحنفية حقوق الله في هذه الأنواع من العبادات والعقوبات والمؤونات فيه تضييق لمفهوم حق الله بمعنى حق المجتمع إذ أن حقوق المجتمع أوسع من ذلك وهي متجددة بتطور الحياة ومتطلبات المجتمعات المختلفة مما يترتب عليه مصلحة عامة من غير اختصاص بأحد،كما أنها لا تشتمل على ما قصد به حماية من يظن به الضعف عن حماية حقه مثل القاصر والصغير الذي لا حاضن له.
وتعريف ابن تيمية لحقوق الله شامل ويتسع لهذه الأمور، فقد قسم الحقوق في معرض حديثه عن الآية الكريمة: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [النساء58] فقال: إن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان:
القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله مثل حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين فهذه من أهم أمور الولايات.
القسم الثاني: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب، كحد القذف فيلحق بحق الله حيث إنّه من ناحية يحقق مصلحة عامة بصيانة الأعراض ومنع التقاتل فيكون من حق الله، ومن ناحية أخرى يحقق مصلحة خاصة بدفع العار عن المحصنة التي قذفت وإعلان شرفها وحصانتها فيكون من حق العبد، ولكن الناحية الأولى أظهر في هذه العقوبة فتلحق بحق الله.
حـــق العبد
وهو ما ترتبت عليه مصلحة خاصة لفرد أو أفراد كحق كل أحد في داره وعمله وزوجته ويسمى بالحق الخاص، ولهذا يكون لصاحب الحق وحده دون غيره التصرف فيه والمطالبة به وإسقاطه إن احتمل الإسقاط.
ومن أمثلته الدية وهي تجب بدلًا من القصاص إذا رضي بذلك ولي الدم أو المجنى عليه، كما تجب ابتداء في حالة غير العمد وحين يتعذر استيفاء القصاص فيما دون النفس.
ومن أمثلته كذلك الضمان، سواء أكان ضمان العقد وهو المسؤولية العقدية كحق الدائن في اقتضاء دينه أم كان ضمان الفعل وهو المسؤولية التقصيرية في خصوص المال كما في حالة غصب مال أو إتلافه حيث يكون على الغاصب رد المغصوب أو مثله أو قيمته، ويكون على المتلف أن يقدم مثل المال التالف أو قيمته.
يضاف إلى ذلك ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب، كالقصاص، فيلحق بحقوق العبد؛ ذلك أن القصاص يحقق مصلحة عامة من جهة أن فيه حياة الناس بتأمينهم على أنفسهم، كما يحقق مصلحة خاصة من جهة أن فيه شفاء صدور أولياء المقتول وإطفاء نار غضبهم وحقدهم على القاتل، ولكن الجهة الثانية غلبت في هذه العقوبة، فتلحق بحقوق العبد.
ويرد سؤال بخصوص حق العبد، وهو أن صيانة المال الخاص ينتفع بها المجتمع لا محالة، ومقتضى هذا أن تكون أموال الناس من الحقوق العامة.
والجواب أن حديثنا عن حق الإنسان الخاص بالأصالة، وهذا لا ينافي أن يكون فيه نوع عموم للمجتمع ولهذا تثبت فيه حقوق للمجتمع في أحوال طارئة كالحرب والمجاعة والوباء والغرق.

فاختصاص صاحب الحق الخاص به ليس اختصاصًا كاملًا، وليست له حرية مطلقة في التمتع به كما قد يتبادر من وصفه بالخاص، بل الواقع أن للجماعة فيه حقًا عامًا مشتركًا بينهم، وذلك من ناحيتين:
الأولى: أن تصرف الشخص فيه مشروط بشرط سلامة الغير من ضرر ينشأ عن استعمال هذا الحق كما يشير إلى ذلك حديث الواقع في حدود الله؛ ولهذا أذن للجماعة في منعه عن استعماله للحق استعمالًا ضارًا بهم كمن يخرج بناءه أو يغرس شجرة في طريق عام، وقال جمهور الفقهاء لا يجوز للمالك أن يستعمل ملكه استعمالًا يترتب عليه ضرر بيّن بجيرانه، فصاحب الحق يجب أن ينظر إلى النتائج الناجمة عن استعماله إن قصد الضرر أو استعمله استعمالًا غير متعارف عليه أو ترك الاحتراس أو أراد تحقيق مصلحة لا تتكافئ مع ضرر الغير أو مصلحة غير مشروعة وذلك على النحو الذي فصلته قواعد التعسف في استعمال الحق.
الثانية: أن الحق الخاص كما جعل الله فيه مصلحة فردية لصاحبه جعل فيه مصلحة اجتماعية لصالح الجماعة لأنه من ثروة الأمة التي تعتمد عليها ولهذا نهى الشخص عن إتلاف ماله وعن تبذيره لأنه إن لم يصبه هو بالخسارة أصاب الجماعة ولأن الله جعل فيه نصيبا معلوما للجماعة كما في الزكاة والعشر والخراج والكفارات والضرائب العادلة؛ ويدل على هذا، النهي عن الاحتكار والنهي عن رفع الأسعار وحق الجماعة في المال المحتاج إليه على صاحبه عند الغلاء أو المجاعة، ويشير إلى هذا الأصل العظيم قول الله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا}[النساء5] وقوله تعالى: {وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}[الإسراء26] وقوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[التوبة34].

ونهيه S عن إضاعة المال بقوله: « مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ».(
)
وبهذا يتبين أن الحق الخاص فيه جهة عموم؛ نظرًا للوظيفة الاجتماعية التي رتبها الشارع من الناحيتين السابقتين.
ويتميز كل من حقوق الله وحقوق العباد بأحكام تخصه.

ثبوت حق الله فى الأحكام التالية:
1) لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو إبراء.
2) للناس جميعًا ولا سيما أولياء أمر المسلمين، المطالبة به والدفاع عنه، ومن هنا كانت الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان لكل أحد أن يقدم من أخل بشيء من الحقوق العامة للقضاء وأن يشهد عليه وإن لم تطلب منه الشهادة صيانة لهذه الحقوق.
3) يفوض استيفاء العقوبة العامة للإمام.
4) إذا تعددت الجنايات على حق الله من جنس واحد فإن الحدود تتداخل، أي لا يقام على الجاني إلاّ حد واحد، وإذا تعددت الجنايات ولم تكن من جنس واحد، فان كانت عقوبة إحداها القتل سقط ما دون القتل، وإن لم يكن فيها قتل وجب ما عداه من عقوبات، فإذا زنى غير محصن وشرب وسرق فإن الحدود كلها تقام عليه فيجلد مئة للزنا وثمانين للشرب وتقطع يده للسرقة.
5) لا يجري الإرث في الحقوق العامة، فإذا مات الجاني لا يعاقب ورثته، وإذا مات المجنى عليه لا يطالب ورثته باستيفاء العقوبة إذ أن هذا الاستيفاء مفوض للإمام لا للمجنى عليه ولا لورثته.
6) حقوق الله مبنية على المسامحة إذ لا يلحقه سبحانه ضرر من شيء، ومن ثم قبل الرجوع عن الإقرار بالزنى ويسقط الحد بخلاف حق الآدميين فإنهم يتضررون، وما يجب من الحقوق المالية الواجبة لله تعالى لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر فإذا عجز عنها وقت الوجوب لم تثبت في ذمته حتّى لو أيسر بعد لم يلزمه.
الأحكام التى تثبت حق العبد :
1) جزاء حق العبد إما عقوبة خاصة، وإما جزاء يدور بين العقوبة والضمان، أو ضمان.
2) العقوبات الخاصة هي القصاص والتعزير في حقوق العبد.
3) الجزاء الذي يدور بين العقوبة والضمان هو الدية.
4) الضمان إما ضمان العقد وهو المسؤولية العقدية، وإما ضمان الفعل وهو المسؤولية التقصيرية في خصوص المال.
مميزات الحقوق الخاصة

وعلى عكس الحقوق العامة تتميز الحقوق الخاصة بالخصائص التالية:
يجوز في الحقوق خاصة العفو والإبراء والصلح.
ومع ذلك فهناك حقوق خاصة لا يجوز إسقاطها ولذلك اعتبرت من حقوق الله تعالى مثل تحريم الله للربا والسرقة صونًا لمال الإنسان، والزنا صونًا لنسبه، والقذف صونًا لعرضه والقتل والجرح صونا لنفسه وأعضائه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ.
أما الحقوق المشتركة فما رجح فيه حق الله لم يجز فيه الإسقاط كحد القذف وما غلب فيه حق الفرد جاز للمكلف إسقاطه كالقصاص.
يكون استيفاء الحقوق الخاصة بناءً على طلب المجني عليه أو وليه، فلا يجوز إلا لصاحب المصلحة ذاته أن يرفع عنها الدعوى.
وفيما يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما كان عامًا كالبلد إذا تعطل شربه أو تهدم سوره فللمحتسب أن يصلحه من بيت المال فإذا لم يف بذلك كان الإصلاح متوجها إلى كافة ذوي المقدرة من الناس ولا يتعين أحدهم في الأمر به، وإن شرعوا في عملهم وباشروا القيام به سقط حق المحتسب في الأمر به ولم يلزمهم الاستئذان، وأما إذا كان خاصًا كالحقوق إذا مطلت فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها إذا استعداه أصحاب الحقوق.
لا تتداخل العقوبات الخاصة، فإذا تعددت الجنايات تعددت العقوبات.
يجري الإرث في العقوبات الخاصة من جهة المجنى عليه، ولكن لا يجري الإرث من جهة الجاني، والأصل أن حقوق العبد بعضها يورث وبعضها لا يورث.
وقد وضع الإمام القرافي فى (فروقه) ضابطًا لما يورث وما لا يورث من حقوق العباد، فاعتبر ما يورث من الحقوق ما كان متعلقًا بالمال الذي يرثه أو يدفع عنه ضررًا في عرضه بتخفيف ألمه، أما ما كان متعلقًا بنفس المورث وعقله ورغباته وإرادته فلا يرث الوارث منه شيئا.
ومن ثم لا يرث الوارث الخيار الذي كان قد جعله المتبايعان لمورثه، كما لا يرث شيئا من مناصبه وولايته.
ثم قال: ولم يخرج من حقوق الأموال -وهي الحقوق التي تورث- إلا صورتان فيما علمت وهما حد القذف وقصاص الأطراف والجراح والمنافع في الأعضاء، فإن هاتين الصورتين تنقلان للوارث وهما ليستا بمال، لأجل شفاء غليل الوارث بما دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليه.
الحقوق المتعلقة والحقوق الثابتة

تنقسم الحقوق باعتبار علاقتها البارزة إلى حق متعلق بالعين وحق ثابت في الذمة:
فالحق المتعلق بالعين هو أن يكون للإنسان حق في ذات شيء من الأشياء كحق الملك في الدار وحق حبس المال المرهون للدائن وحق سقي الزرع من جدول معين وحق الله في أموال الزكاة وحق الأب في الولاية على أولاده وحق الأم في حضانة طفلها، فإن هذه الحقوق منصبة على شيء بمعنى أنها سلطة لصاحبه عليه من غير أن تتوقف على شخص معين يثبت عليه هذا الحق، وإن كان الناس جميعا مكلفين بالكف عن الاعتراض على صاحب الحق.
الحقوق العينية:
1. حق ملك الرقبة وما يتفرع عنه من انتفاع واستغلال واستهلاك وإتلاف.. الخ.
2. حق ملك المنفعة دون الرقبة.
3. حق التوثيق بالعين كالرهن الحيازي.
4. حقوق الله المتعلقة بالأعيان كالزكاة والعشر والنذر المعين.
5. حق المالك في الأمانة عند الأمين.
والحق الثابت في الذمة هو أن يثبت لإنسان حق على إنسان آخر فيكون أحدهما مستحقًا أو دائنًا والآخر مكلفًا أو مدينًا.
والحق الثابت في الذمة إما دين مالي وغير مالي، وإما عمل كبناء دار وخياطة ثوب أو منفعة كما في إجارة الأجير الخاص أو المعاشرة الزوجية وهي تكون بين الزوجين فيما يختص بالمعاشرة، وإما امتناع عن عمل كتكليف الزوجة ألاّ تُدخل أحدًا من الأجانب بيت الزوج إلاّ بإذنه وكأنْ يشترط في بيع الأرض أن لا يُعلى البناء على ارتفاع معين، وإما حقوق أخرى كثبوت نسب الولد من أبيه.
والمنوط بالمكلف في الحقوق المتعلقة بالذمة هو وجوب أداء هذه الحقوق سواء كان إيجابيا كالصلاة أم سلبيًا بالكف عن فعل؛ كالامتناع عن تعلية البناء، وهذا الوجوب قد يتعلق به نفسه وقد يتعلق بنائبه كما في الحقوق المالية المتعلقة بالصبي والمجنون الغنيين فإن وجوب أدائهما على وليهما أما هما فالثابت في حقهما الوجوب فقط بمعنى شغل الذمة.
والذمة هي محل وجوب الحقوق على الإنسان، وهي لا تختلف بحسب نفس الوجوب، إنما يختلف وجوب الأداء بحسب قدرة الإنسان العقلية وعجزه أو بحسب قدرته المالية، كذلك تختلف في حق القادرين على الأداء باختلاف طباعهم فمنهم من يؤدي الحق كاملًا ومنهم من يماطل فيه مع القدرة ومنهم من يؤديه ناقصًا.
وفي مجال المقارنة بين العين والدَّين في الفقه الإسلامي والحق العيني والحق الشخصي في الفقه الغربي. ويرى السنهوري: أن الدَّين ليس كل الحق الشخصي بل هو صورة من صوره، والعين تستغرق الحق العيني وبعضًا من الحق الشخصي هو الالتزام بالعين، ومن ثمَّ فالدين أضيق من الحق الشخصي والعين أوسع من الحق العيني.

تمايز أحكام الحقوق:
إن الحق الديني يحتاج في استيفائه إلى وساطة المدين، ومن ثم تتبعه المطالبة، إذ أن وساطة المدين تقتضي مطالبته، أما العين فالحقوق المتعلقة بها تنصب على العين في ذاتها فلا حاجة فيها إلى وساطة ولا مطالبة.
الحق العيني يتبع العين في أي يد كانت، أما الحق الشخصي فيتعلق بالذمة فإذا باع إنسان حصانًا تبين أنّه مستحق لآخر ثم باعه المشتري كان للمالك أن يطالب المشتري الثاني ويرفع الدعوى عليه لأن حق الملك يتبع الحصان في أي يد وجد لتعلقه بعينه، ومثله الغاصب من الغاصب حيث يطالبه المالك وهذا هو المعروف بتتبع الحق للعين، لكن لو أتلف إنسان الحصان كان على المتلف ضمان القيمة وهي حق في الذمة فلو أعطى المتلف القيمة لآخر بغير إذن مالك الحصان يرجع بها مالكه على المتلف لأن الحق في ذمته هو.
الدين يرد عليه الأجل، وتصح به المقاصة، ويجوز فيه الإبراء، أما العين فلا يتصور فيها أجل ولا مقاصة ولا إبراء.
الأولوية في الحق العيني دون الحق الثابت في الذمة، فإذا كان الحق متعلقًا بالعين كأن كان له حصان مرهون عند الدائن بدينه كان للمرتهن الدائن الأولوية في وفاء دينه من هذه العين على بقية الدائنين عند بيعها لإفلاسه أو عند وفاته، أما الحق الثابت في الذمة فلا امتياز لصاحبه على غيره، فإذا كان لثلاثة ديون على شخص وليس من أمواله شيء مرهون لأحدهم وتوفي أو حكم بإفلاسه اقتسموا أموالهم بحسب ديونهم من غير أن يكون لأحدهم أولوية.
الدين يرد عليه التوثيق وهو ضمان وفاء الدين بكفيل أو برهن، أما العين فيرد فيها الضمان، وهو وجوب المثل أو القيمة عند التلف (كما في المغصوب) أو الإتلاف أوالتعدي أو التقصير في الحفظ (كما في الوديعة وغيرها من الأمانات).
العين تهلك، أما الدين فيثوي، والهلاك أو التلف معروف، أما الثوى فقد بينه الحنفية في كتاب الحوالة، فعند أبي حنيفة يكون الثوى بشيئين لا ثالث لهما: أحدهما أن يموت المحال عليه مفلسًا، والثاني أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة للمحال، وقال أبو يوسف ومحمد: بهما وبثالث وهو أن يُفلس المحال عليه حال حياته ويقضي القاضي بإفلاسه بناءً على أن القاضي يقضي بالإفلاس حال حياته عندهما، وعنده لا يقضي به.
إن الحق العيني إذا كان ناشئًا عن عقد وهلك محل الحق بطل العقد كتسليم المبيع الواجب بعقد البيع فإنه إذا هلك المبيع قبل تسليمه للمشتري بطل العقد، وذلك بخلاف الحق الثابت في الذمة كما في المسلم فإنه إذا هلك المسلم فيه بقي العقد ووجب على البائع تسليم غيره.
وكذلك إذا كان الحق متعلقًا بالعين سقط بهلاكها كالقصاص إذا مات القاتل، وكالزكاة فإنه إذا هلك المال الذي وجبت فيه تسقط عند الحنفية ولو بعد التمكن من الأداء.
وقد ينقلب الحق العيني إلى حق شخصي كما إذا غصب إنسان سيارة ثم أتلفها فإن لمالك السيارة حقه قبل إتلافها في عينها وهو استردادها، وبعد إتلافها في قيمتها أو مثلها وهو شخصي ثابت في ذمة الغاصب، وقال الشافعية إذا أخر واجب الزكاة بغير عذر بعد التمكن من الأداء انقلب حقًا ثابتًا في الذمة فلا يسقط بهلاك المال.
وقد ينقلب الحق الشخصي عينيًا كدين وجب على إنسان ثم مات عند تركه فإن الدين قبل وفاة المدين حق شخصي للدائن في ذمته، وبعد وفاته حق عيني في التركة يستوفيه الدائن منها مقدمة على الورثة إلاّ أن يقضي الورثة دينه.
الحقوق الدينية والقضائية:
فالحق الديني ما كان ثابتًا بحكم الشرع لكن لا يمكن إثباته أمام القضاء والحق القضائي ما كان ثابتًا بحكم الشرع وأمكن إثباته أمام القضاء.
فمن أمثلة الحق الديني أن يجري على لسان الزوج طلاق امرأته خطأ وهو لا يقصده فإن القاضي يقضي فيه بالطلاق بناءً على الظاهر وهي في الواقع زوجته، وأن يكون القضاء قد قضى لإنسان بحق بناءً على شهادة زور أو يمين كاذبة وهو في الواقع حق لغيره.
ومن الحق الديني كل ما لا يدخل الحكم به تحت ولاية القضاء، وهي الحقوق التي ليس لها مطالب من جهة العبادات من صلاة وأضحية وحج وكالوفاء بالنذر وكفارة اليمين فان هذه حقوق دينية وإن كان للقاضي ولاية الحكم بالتأديب على تركها، وكالحقوق التي ليس لها مستحق معين مثل الوقف على الفقراء، ومن هذا الباب كل ما قيل فيه أنّه واجب ديانة.
ومن أمثلة الحق القضائي ما يكون للإنسان من حق لا مانع من إثباته أمام القضاء.
وحكم الحق القضائي الالتجاء إلى القضاء في استيفائه إن تعذر بالمطالبة.
وحكم الحق الديني أن لصاحبه الحقيقي أن يستوفيه ما لم يترتب على ذلك جرائم أو مشكلات، فالجرائم كأن يلجأ في أخذ حقه إلى السرقة أو النصب أو أي نوع من أنواع الاعتداء، والمشاكل كأن يقضي القاضي على امرأة بأنها زوجة فلان بشهادة زور قدمها وليست في الواقع زوجته فإنه لا يحل لها أن تتزوج بغيره خشية أن تصبح زوجة لاثنين أحدهما بالقضاء الذي يسميه السلطان والآخر بالديانة.
وولاية الحاكم في نقل بعض الحقوق الدينية إلى دائرة الحقوق القضائية أو إعادتها إلى أصلها الديني يجعل الحد بين ما يعبر عنه الوضعيين بالقانون والأخلاق حدًا مرنًا في الشريعة فما يسمح بمراعاة مستوى الأخلاق والعرف عند رسم السياسة الشرعية في كل بلد.

الموضوع الثاني:الأحكام العامة للحقوق فى الإسلام

نحاول في هذا الموضوع استخراج الأحكام العامة لكافة الحقوق.
ونتناول الأحكام العامة تحت العناوين التالية:
1. أسباب الوجود والانقضاء والإيقاف.
2. الأداء والاستيفاء.
3. الاستعمال على وجه مشروع.
4. ترتيب الحقوق إذا اجتمعت.
5. قبول الحق للانتقال.
6. حماية الحق.
أسباب الوجود والانقضاء والإيقاف

مصادر الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة والاجتهاد على التفصيل المعروف في كتب أصول الفقه.
وقد ربط الشارع الأحكام وجودًا وانقضاءً بأسباب نجملها في مجموعتين وقائع وتصرفات، ونضرب أمثلة لكل منها في مجال حقوق الإنسان، ثم إن الحقوق والحريات والواجبات يطرأ لها ما يوقف أحكامها لأسباب بعضها من نوع الوقائع وبعضها من نوع التصرفات، كذلك نقوم بضرب أمثلة لها.
أولًا: أسباب الوجود
أ – من الوقائع:
1. الميلاد: وترتبط به الحقوق الفطرية التي تولد مع الإنسان كحق الحياة وحق المساواة والحريات بأنواعها، وحق بنوة الطفل لأمه، وحقوق النفقة والحضانة وغيرها.
2. الوفاة: وترتبط به حقوق الورثة في أنصبتهم من تركة المتوفى.
3. البلوغ: وترتبط به الحقوق المرتبطة بالتصرفات المالية التي يشترط فيها البلوغ، والحقوق السياسية كالانتخاب والشورى، وحق الزواج وتكوين أسرة.
4. الغنى: وترتبط به فريضة الزكاة والحقوق المالية الأخرى.
5. الفقر: وترتبط به حقوق الفقير في المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم.
6. البطالة: ويرتبط به الحق في العمل.
7. الشيخوخة: وترتبط به حقوق كبار السن في المعيشة الكريمة.
8. الجوار: وترتبط به حقوق الجوار.
إلى غير ذلك من الوقائع.
ب – من التصرفات:
تصرفات فعلية: ترتبط بها حقوق مثل:
1. إحراز المباحات.
2. إحياء الموات.
3. الجناية الموجبة للقصاص والدية وحكومة العدل.
إلى غير ذلك من التصرفات الفعلية.
وتصرفات قولية ترتبط بها حقوق مثل:
1. التصرفات الانفرادية بأنواعها المختلفة كالطلاق.
2. العقود بأنواعها المختلفة كالزواج والبيع.
ثانيًا: أسباب الانقضاء
وتنقضي الحقوق بأسباب مختلفة ترجع كذلك إلى مجموعتي الوقائع والتصرفات:
فمن الوقائع:
1. الوفاة: بالنسبة للحقوق التي كان سببها الميلاد والشيخوخة.

2. الغنى: بالنسبة للحقوق التي كان سببها الفقر.
3. الفقر: بالنسبة للحقوق التي كان سببها الغنى.
وهذه الثلاثة من نوع انقضاء الحق لانتهاء سببه.
4. المقاصة.
5. اتحاد الذمة.
ومن التصرفات الانفرادية مثل:
1. الأداء.
2. الإسقاط إن كان الحق مما يقبل الإسقاط.
3. الإبراء إن كان الحق مما يقبل الإبراء.
4. الطلاق: بالنسبة للحقوق التي كان سببها الزواج، وهذا من نوع انقضاء الحق لانتهاء سببه.
5. الزواج: بالنسبة لحق الأم في الحضانة.
والتعاقدية مثل:
1. الصلح: إن كان الحق مما يقبل الصلح، والعقود الناقلة للحقوق.
 ثالثًا: أسباب الإيقاف
اقتضت رحمة الشارع -لرفع الحرج عن العباد والرفق بهم والتخفيف عنهم- أن يرفع الوجوب أو التحريم عن بعض الأفعال في بعض الظروف بحيث تصبح مباحة إباحة طارئة، وهذا ما يسمى بالرخصة في مقابلة الحكم الأصلي وهو العزيمة.
وقد عرَّف الأصوليون الرخصة بأنها ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.
وقَسَّموا الرخص إلى:
أ- رخصة ترفيه وهي عرفان:
ما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كأكل مال الغير في حال المخمصة.
ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة كالترخيص للمسافر في رمضان وقيام الحرمة في النوع الأول توجب ضمان ما أتلف ويقتصر أثر الرخصة على رفع الإثم.
ب- رخصة إسقاط

 وهي الحكم الذي يسقط به غيره مع كون الحكم الساقط مشروعًا في الجملة كقصر الصلاة للمسافر.
وتتأثر حقوق الفرد وحرياته نتيجة هذه الرخص الطارئة على الأحكام المتعلقة به أو على الأحكام المتعلقة بغيره ممن يقع عليهم واجبًا تقابل حقوق الفرد وحرياته، وسنوضح ذلك بأمثلة من كل من نوعي الوقائع والتصرفات.
فمن الوقائع:
1. الحمل: بالنسبة لتأخير القصاص من الحامل.
2. المخمصة: بالنسبة لإباحة مال الغير.
3. الحيض: بالنسبة لحق الزوج.
ومن التصرفات:
1. الحبس الاحتياطي: بالنسبة لحرية المتهم.
2. العدوان: بالنسبة لسلامة المعتدي (نتيجة الدفاع الشرعي من المجنى عليه ودفع الصائل).
3. الإكراه: بالنسبة لسلامة المجنى عليه (نتيجة عدوان الجاني المكره).
4. تترس الكافر بالمسلم: بالنسبة لسلامة المسلم المجنى عليه.
5. العلاج بالجراحة والبتر والتخدير: بالنسبة لسلامة جسم وعقل المريض.
وأحكام الرخص التي تعتبر سببًا للإباحة مفصلة في كتب الأصول ويمكن الرجوع إليها.
الأداء والاستيفاء

على من عليه الحق أداؤه، ولصاحب الحق استيفاؤه، وهذا الارتباط بين التزام من عليه الحق بالأداء وإمكان صاحب الحق المطالبة باستيفاء حقه ولو قضاءً هو الذي يعطي موضوع حقوق الإنسان بعدًا حقيقيًا في الشريعة لم تصل إليه القوانين الوضعية بعد.
ويزيد في فاعلية التزام من عليه الحق بالأداء، وجود الجانب الديني في الالتزام الذي يجعل الواجب الشرعي أخرويًا إلى جانب أنّه واجب دنيوي.
والقول بأن لصاحب الحق استيفاؤه -أي على وجه الإباحة- هو الأصل إلا أن يعرض له ما يجعله واجبًا كالأكل والمداواة إبقاءً على الحياة أو غير ذلك من الأمثلة التي سبق ذكرها، أو أن يعرض له ما يجعله حرامًا كالتزوج بأخرى مع خوف ظلمها.
والأصل في الاستيفاء أن يكون على وجه الحكم والعدل بمعنى أن المستحق يأخذ كل ما استحقه من غير زيادة عليه بطريق المطالبة أو القضاء.
والشريعة تندب من عليه الحق أن يكون حسن الأداء: من حيث الموعد بألاّ يتأخر أو يماطل أو يضطر صاحب الحق إلى المطالبة وتحمل المشقة، كمًّا وكيفًا -دون شرط مسبق- كما ورد عن الرسول S قوله: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».(
)
وكذلك تندب الشريعة صاحب الحق إلى التسامح والإحسان والإيثار؛ فمن حيث الموعد بإنظار المدين إلى ميسرة، ومن حيث الكم بالعفو عن بعض حقه أو يبرئ المكلف منه كله، ومن حيث الكيف بأن تكون المطالبة والاستيفاء بالمعروف والآيات في هذا المعنى كثيرة:
{وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة280].

{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[النساء4].

{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}[البقرة238]، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}[البقرة178].
{وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}[الشورى40].
{وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}[الشورى43].
هذا في الحقوق الخاصة، أما في الحقوق العامة فليس للناس فيها إلا الاستيفاء على وجه العدل والمماثلة، ولا يجوز العفو فيها، ولا الإسقاط لأنها ليست لواحد على وجه الانفراد فالعفو عنها عفو عن حق الغير، ولذلك سميت هذه الحقوق حقوق الله تأكيدا لها وتعظيمًا لشأنها.
فحق الحياة لا يجوز التنازل عنه بأن يقتل الإنسان نفسه أو يسمح لغيره بقتلها، وحق تمتع كل من الزوجين بالآخر لا يجوز لأحدهما ولا لكليهما التنازل عنه للغير أو السماح له بممارسته.
الاستعمال على وجه مشروع

الشريعة الإسلامية متوازنة في نظرتها إلى حقوق الإنسانية وحرياتها، فقد حبا الله الإنسان كثيرًا من الحقوق والحريات، ولكنها ليست مطلقة كما تصور أصحاب المذهب الفردي، فقد وضعت الشريعة لها ضوابط تهدف إلى التوفيق بين المصالح المختلفة للأفراد وهذا ما تفترق به الحياة في مجتمع عن الحياة في الغابات والأدغال، ومن هنا يمكن القول بأن الحقوق والحريات جميعًا -وليس حق الملكية وحده كما هو شائع- ذات وظيفة اجتماعية، فالضوابط الموضوعة لها تكفل التوفيق بين مصالح الأفراد المختلفة وبين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.
فلا يجوز للإنسان أن يستعمل الحق الذي أثبته الشارع إلا على الوجه المشروع؛ فالشارع أباح لمالك الأرض أن يتصرف فيها بالبناء والزراعة وغيرها لكن ليس له أن يقيم فيها حائطًا يسد منافذ جاره ويحجب الضوء عنه، وللإنسان حرية الشراء لكن ليس له أن يجمع ما يحتاج إليه الناس ويحتكره لأنه يُضِرُّ بهم واستعمال الحق على الوجه المخالف للشرع هو المعروف بالتعسف في استعمال الحق أو إساءة استعمال الحق.
وللتعسف في استعمال الحق قواعد وأحكام ويمكن ضبط صوره على النحو التالي:
أن يستعمل الإنسان حقه لا يقصد من ذلك إلا الإضرار بغيره وليست له مصلحة فيه، وذلك كمن يدعي على آخر ارتكاب جريمة أو عمل غير لائق لا يقصد بذلك إلاّ التشهير به دون أن يكون محقًّا في دعواه، مسيئًا بذلك استعمال حق التقاضي، وكالمريض يطلِّق زوجته فرارًا من الميراث أو يقرّ بالدين لمن ليس له عليه شيء إضرارًا بالدائنين أو الورثة، وكمن يراجع زوجته في آخر عدتها ولا حاجة له بها وإنما بقصد الإضرار بها.
أن يستعمل حقه المشروع يقصد به تحقيق غرض غير مشروع مغاير للغرض الذي وضعه له الشرع مثل بيع العينة للتحايل على الربا وزواج المحلل للتحايل على أحكام الطلاق.
أن يستعمل الإنسان حق المشروع يقصد به تحقيق مصلحة أو دفع ضرر فيترتب عليه ضرر لاحق بالغير أعظم من المصلحة المجلوبة والضرر المدفوع أو مفسدة أعظم أو مساوية لهما كالمحتكر يقصد مصلحة الربح الكثير لكن يترتب على هذا ضرر عظيم يلحق الجماعة، وكالمالك يفتح نافذة في ملكه فيترتب عليها كشف حرمات جاره.
وأما المفسدة المساوية فكالمرأة إذا فرض عليها الاغتسال وهي بين رجال ولم تجد ما يسترها منهم فإنها تتركه وتتيمم، وكذلك الرجل بين النساء.
أما إذا ترتب على استعمال الحق ضرر ضئيل بالنظر إلى المصلحة المستفادة منه فلا يكون استعماله من التعسف في شيء كأن يبني الإنسان أو يغرس في ملكه فيترتب على ذلك حجب الهواء عن جاره أو يقلع شجرة في ملكه فيحرم الجار من ظلها.
هذا عن استعمال الإنسان لحقه الخاص، أما إذا استعمل ملكه الذي تعلق به حق الغير كالمرهون والعين المستأجرة فان استعماله يكون من مجاوزة الحق فلا يجوز إلاّ بإذن من تعلق حقه به وإلاّ ضمن الضرر قليلا أو كثيرًا.
أن يستعمل الإنسان حقه الثابت في ملكه أو بعقد، استعمالًا غير متعارف بين الناس كمن سقى زرعه سقيًا غير معتاد فتلف زرع جاره لكثرة الماء، ومن يستأجر دارًا ويحمِّل سقوفها فوق ما تطيق أو يستأجر دابة فيحمِّلها فوق ما تطيق.
والحكم أنّه يمنع من هذا الاستعمال، وإذا ترتب عليه ضرر ضمنه وإن قل.
أما إذا استعمل الحق استعمالًا معتادًا فلا يؤخذ بما ترتب عليه من الضرَّ وإن كثر.
فالمعول عليه هنا هو العرف في الاستعمال معتادًا أم غير معتاد لا مقدار الضرر كما في القاعدة سابقة الذكر.
أن يستعمل الإنسان حقه الذي يكون بطبيعته عرضة لترتب الضرر عليه عند عدم الاحتراس، لكنه يستعمله دون احتراس فيما يمكن فيه الاحتراس فيفضي هذا إلى الإضرار بالغير، وذلك كمن أراد أن يصيد صيدًا فطاش سهم وأصاب إنسانًا، أو كسائق السيارة إذا صدمت إنسانًا فقتلته أو مالا فأتلفته، وكالزوج إذا أدب زوجته لنشوزها والمعلم إذا أدب تلميذه بضرب أدى إلى جراحة أو قتل، ففي كل هذه الصور تعزير وضمان ما ترتب من ضرر، وقيد الحق في صور هذه القاعدة بما يمكن فيه الاحتراس عادة لأنه إذا لم يمكن فيه الاحتراس عادة فلا يضمن الضرر المترتب عليه كالطبيب إذا أجرى جراحة على النحو المعتاد بين الأطباء فتلف بها إنسان، والمعول عليه في هذه القاعدة هو حدوث الضرر.
إلى جانب قواعد التعسف في استعمال الحق بين الأفراد، توجد قواعد للتعسف في استعمال السلطة:
فللرعية حقوق فطرية واجتماعية وسياسية كالحريات والمساواة وحرمة النفوس والأعراض والأموال، وعليها واجبات في طاعة ولي الأمر فيما لا يخالف دين الله كالقيام بالفرائض المالية والدفاعية والصحية.
وللدولة حقوق وعليها واجبات يتصرف ولي الأمر في حدود هذه الأسس مؤيدًا بمشورة أهل الحل والعقد في الأمة مستهدفًا مصلحة الشعب، فكل خروج  للحاكم أو لأحد أعوانه في حكومته عن هذه الحدود باسم السلطة المعطاة يعد تعسفًا في استعمال السلطة.
وموظفو السلطة القضائية والتنفيذية يتصرفون بالوكالة عن ولي الأمر في حدود الحقوق المشروعة، لذلك لا يجوز لهم أن يفعلوا ما يخالف الشريعة ولا أن يأتوا بما لم يفوضوا فيه، فإن فعلوا شيئًا من هذين اعتبر إساءة في استعمال حقوقهم ووجب إزالة ما لزمه من الضرر، فإذا اغتالوا مال الأفراد وضموه إلى ملك الدولة بحجة أنّه ملكها أو حصلوا ضرائب ظالمة لبيت المال ردت إلى أصحابها، وإذا عاقبوا أحدًا بغير جريمة أو اشتطوا في العقاب المستحق ادينوا ما لم يكن ذلك من اجتهاد القاضي.
ويرى الشافعية أن الإمام إذا عزَّر رجلا فمات وجب ضمانه لأن التعزيز عقوبة للتأديب فإذا أدى إلى التلف كان مسيئًا فوجب الضمان.
والأثر المترتب على التعسف في استعمال الحق:
1. التعويض إذا أدى إلى إتلاف مال أو نفس.
2. الإبطال إذا كان في التعاقد كوصية الضرار وبيع العينة.
3. رفع الضرر كما فى سد الضوء والهواء عن الجار وجباية الضرائب الظالمة.
4. التعزيز كما في دعاوى التشهير.
5. المنع من ممارسة الحق المتعسف في استعماله كما في منع الزوج من السفر بزوجته إذا قصد ايذاءها والحجز على المدين والمفتي المحتال على المحرمات والطبيب الجاهل.
ترتيب الحقوق إذا اجتمعت

أ – حقوق الله إذا اجتمعت:

1. ما يتعارض وقته فيقدم آكده.
2. ما يتساوى فيه لعدم المرجح فإنه يبدأ بأيهما شاء.
3. ما تفاوتت فيقدم المرجح.
4. ما اختلف فيه.
ب ـ حقوق الآدميين إذا اجتمعت:
 فتارة تستوي كالقسم والنفقة بين الزوجات، وتسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات، والتسوية بين السابقين إلى مباح.
وتارة يترجح أحدهما؛ كنفقة نفسه على نفقة زوجته وقريبه، وتقديم نفقة زوجته على نفقة قريبه.
وتقديم غرمائه عليه في بيع ماله وقضاء دينه، وتقديمه على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوتهم في مدة الحجر.
وتقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات.
والتقديم بالسبق إلى مقاعد الأسواق.
وتقديم حق الجناية على حق المرتهن.
والحق الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير معين، ولهذا تجب زكاة المال الموقوف على معين بخلاف غير المعين.
والحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة، ولهذا قدم البائع على المفلس بالسلطة على الغرماء، وكذلك المرتهن يقدم بالمرهون.
ويقدم ما له متعلق واحد على ما لَهُ متعلقات، كما لو جنى المرهون يقدم المجنى عليه على المرتهن لأنه لا متعلق له سوى الرقبة، وحق المرتهن ثابت في الذمة.
ج- أن يجتمع حق الله تعالى وحق الآدمي، وهو ثلاثة أقسام:
1. ما قطع فيه بتقديم حق الله تعالى كالزكاة فإنها تقدم عند القدرة عليها على سائر أنواع الترف والملاذ تحصيلًا لمصلحة العبد في الآخرة.
2. ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي كجواز التلفظ بكلمة  الكفر عند الإكراه، وكجواز التحلل بإحصار العدو.
3. ما فيه خلاف: كمن مات وعليه زكاة ودين آدمي وفيه أقوال ثالثها يتساويان والأصح تقديم حق الله تعالى، كالزكاة الواجبة في المرهون تقدم على حق المرتهن، وكالمضطر إذا وجد ميتة وطعام الغير، فأقوال: الثالث يتخير، والأصح عند الرافعي أنّه يأكل الميتة فيقدم حق الآدمي.
ونكتفي بذكر هذه الأمثلة التقليدية لاجتماع الحقوق وتعارضها.
قبول الحق للانتقال

 للتوصل إلى قاعدة عامة في قبول الحقوق للانتقال أو عدم قبوله، يلزمنا الرجوع إلى الأحكام المترتبة على تقسيمين للحقوق:
تقسيمها إلى حقوق الله وحقوق العباد والحقوق المشتركة.
وتقسيمها إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية.
والحقوق المالية متداخلة مع حقوق العبد والحقوق غير المالية متداخلة مع حقوق الله.
وقد سبق أن رأينا أن حقوق الله لا تقبل الإبراء، أو العفو، أو الصلح، كما أنها لا تورث، وعلى العكس من ذلك حقوق العبد فيما عدا بعض الاستثناءات، والحقوق المشتركة تتبع أحكام الجانب الغالب فيها من حق الله أو حق العباد.
كما رأينا أن الحقوق المالية -سواء كانت من نوع الحقوق المتقررة أو الحقوق المجردة- تقبل الاعتياض عنها بالمال وتورث وذلك كحق الملك وحقوق الارتفاق وحقوق الشفعة، بينما الحقوق غير المالية كالحقوق الفطرية (مثل حق الحياة والحرية والمساواة) والحقوق السياسية والفكرية والحريات العامة فقد تقبل الاعتياض عنها وتورث كالقصاص، وقد تقبل الاعتياض عنها بالمال ولكن لا تورث كحق الطلاق، وقد لا تقبل الاعتياض ولا تورث كحق البنوة وحق الحضانة والحقوق الفطرية والسياسية والفكرية والحريات العامة.
حماية الحق

أ – الوازع الديني لدى من عليه الحق:

ويمثل الوازع الديني الضمانة الداخلية، إذ أن كل حق يقابله واجب، وللواجب -كما للحق- صفته الشرعية بمعنى أنّه واجب أخروي كما أنّه واجب دنيوي.
والإسلام يخاطب ضمير الإنسان ويستثير وجدانه فيجعله بذلك رقيبًا على أعماله، وقد نبه الرسول S إلى ذلك -حتّى وهو في مقام القضاء- فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَالَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا».(
)
وتقوم العبادات بدور فعال في تربية هذا الوازع الديني.
ب ـ الممارسة الفردية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
كذلك يربي الإسلام معنى المسؤولية الجماعية والتضامن الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية، ويتمثل ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حق لكل فرد وواجب كفائي عليه في نفس الوقت، ولا يقلل من وجوبه قيام ولايات عامة كالمحتسب وأنظمة الشرطة والنيابة العامة وغيرها.
فالأصل أن خلافة الإنسان لله على الأرض تتمثل في مسؤولية جماعة المسلمين وما يتبعها من سلطة لازمة للقيام بهذه المسؤولية، وتفويض جماعة المسلمين للخليفة وما ينبثق عنه من ولايات عامة لا ينفي عن جماعة المسلمين مسؤوليتهم الأصلية المتمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمتعارف على تسميتها بالحسبة.
والوجوب الكفائي مراتب، وقد جعلت الشريعة أمر الحسبة في أعلاه أي في المرتبة التي تقترب من الوجوب العيني، ولا يباح للمسلم أن يتخلى عن واجب الحسبة إلاّ إذا قام غيره برد المنكر، فالأصل في الشريعة الإسلامية هو الحسبة العامة أي تقرير حق الفرد -بل واجبه- في التوجيه والتغيير، سواء اضير مباشرة أم لا، وذلك فيما يختص بحقوق الله ويتعلق بها، وأن تخصيص والٍ يقوم على الحسبة لا يتعارض مع هذا الأصل العام.
والحسبة العامة كما تكون بالرقابة على الأفراد فإنها تكون أيضًا على الولاة، وذلك من أهم الوسائل لرقابة الشرعية، إذ يقرر للأفراد حقًا -بل واجبًا- هو رقابة تصرفات الولاة، ووسائل الحسبة العامة على الولاة التعريف والوعظ، أما المنع والقهر فليس ذلك لآحاد الناس لأنه يحرك الفتنة ويهيج الشر.
وولاية الأفراد للحسبة كما تتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه الطلب مباشرة، تتضمن كذلك القيام بالادعاء والاستعداء وذلك بالتداعي أمام القضاء أو أداء الشهادة أمامه أو بالاستعداء إلى المحتسب أو والي المظالم.
والتداعي أمام القضاء في ذلك يسمى "دعوى الحسبة" وتكون في حقوق الله تعالى، ويختص بها جميع الناس فليست وقفًا على أحد دون أحد ويكون مدعيها مدعيًا بالحق وشاهدًا به في وقت واحد.
وقد وضعت الشريعة من الضوابط ما يكفل عدم إساءة استخدام هذا الحق سواء في صورة الطلب المباشر أو الاستدعاء أمام السلطات، فمن ذلك قصر هذا على المخالفات الظاهرة، والقائمة بالفعل، والتي تصادم حكمًا قطعيًا، وإمكان تعزير من يسيء استخدام هذا الحق أو يتعسف في استعماله.
ونظام الاتهام الفردي وهو الاسم القانوني لهذا النظام قائم في بعض النظم المعاصرة إلى جانب نظام الاتهام العام الذي تباشره النيابة العامة، وبعض الدول يأخذ به على إطلاقه أي سواء اضير المدعي من الجريمة مباشرة أم لا كالنظام الإنجليزي، وبعضها يقصره على المجنى عليه بإعطائه حق تحريك الدعوى الجنائية كما كان الحال في فرنسا ومصر في بعض مراحل نظامهما القضائي.
وبالنسبة لرقابة الأفراد على الولاة فإنها تأخذ صورتي الطلب المباشر والادعاء أمام السلطات العليا والقضاء، ولا تختلف عن الرقابة على الأفراد سوى في وسيلة المنع والقهر لما يترتب عليهما من مضرة تفوق مضرة المنكر المقصود منعه.
ج ـ الممارسة الجماعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ولا يقف دور الأفراد في المجتمع الإسلامي على المجهود الفردي بل يتعداه إلى المجهود الجماعي في صورة جماعات سياسية أو فكرية أو فقهية أو اجتماعية بحيث يضم الأفراد المتفقون في الرأي جهودهم الفردية لنصرة رأيهم بصورة جماعية منظمة، وقد حدث ذلك بصورة متفاوتة في صدر الإسلام.
فمن التجمعات السياسية مناقشات المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة بخصوص الخلافة بعد وفاة رسول الله S ثم تجمعات الشيعة والخوارج والمرجئة والزبيريين.
ومن التجمعات الفكرية الأشاعرة والمعتزلة وإخوان الصفا.
ومن التجمعات الفقهية المذاهب المتعددة سواء منها ما اندرس لعدم متابعة اتباعه له أو ما استمر حتّى يومنا هذا.
ومن التجمعات الاجتماعية فريق الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف وبلال بن رباح الذين عارضوا الخليفة عمر في مسألة أرض السواد حتّى إن عمر ضاق ذرعًا بمناقشاتهم ورفع يديه قائلاً: اللهم اكفني بلالًا وأصحابه.
وقد توالى ظهور هذه التجمعات قوة وضعفًا وكانت من مظاهر حيوية هذه الأمة وتفاعلها مع أفكارها وواقعه، وكانت تحكمها في نشاطها ضوابط شرعية تحدد ما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين وما يجوز، وكيف يكون أدب المسلمين بعضهم مع بعض إذا اختلفوا، ولا يؤثر ذلك على الوحدة أمام أعداء الأمة في ساعات الشدة، وضرورة مراعاة الضوابط الدستورية في علاقة الحاكم بالمحكومين إلى غير هذه القواعد التي يمكن تسميتها "أدب الخلاف" أو "فقه الخلاف".
ولم يؤخذ على هذه التجمعات تسببها في تمزيق وحدة الأمة وبلبلة الأفكار وضعفها أمام أعدائها إلا حين أهملت هذه القواعد وأعمى التعصب والمصالح الشخصية المتنازعين عن المصلحة العامة.
ولا يكون علاج هذا الوضع بالدعوة إلى خطر قيام التجمعات وإنما بالعودة إلى أدب الخلاف، وتوعية الناس به، وإقامة المؤسسات على هديه، إذ أن الجماعات أقدر من الأفراد على الإقناع وتجميع الخبرات وتكاملها مما يساعدها على تحقيق أهدافها، ثم إنها دائمة وحياة الأفراد قصيرة وظروفهم ومشاغلهم لا تسمح لهم دائما بمتابعة الأمور خاصة بعد تعقد الحياة وتشابك العوامل المؤثرة والقوى العاملة فيها.
وتشمل هذه التجمعات النقابات والجمعيات مع ما يشمله ذلك من حق هذه التجمعات في استخدام وسائل الإعلام للتعبير عن آرائها فى حدود الشرع.
د – ولاية الحسبة:
أحد الأنظمة الإسلامية التي انبثقت عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأصل كما قلنا أنّه فرض كفاية إذا قام به البعض في الأمة سقط عن الباقين، إلاّ أنّه يصبح فرض عين على أناس بحكم مناصبهم كأولي الأمر من الخلفاء والأمراء والحكام، ومن ينصب لذلك فيتعين لما فرض عليه ويتخذ الأعوان لذلك ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدي على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة.
وبمقتضى ذلك كانت ولاية الحسبة ضمانة للأفراد في استعمالهم للحقوق والحريات العامة.
وتمتد سلطة المحتسب لتشمل جميع الناس فليس للخليفة أو أرباب الولاية امتياز، فللمحتسب أن يحتسب عليهم جميعًا.
ويشترط فيما يحتسب فيه المحتسب:
أن يكون منكرًا سلبيًا كان كترك المعروف أو إيجابيًا كارتكاب المنكر.
أن يكون ذلك المنكر قائمًا لم ينته إذ أنّه إذا كان قد انتهى فليس للمحتسب ولاية عليه.
أن يكون المنكر ظاهرًا له بدون تحسس.
أن يكون أمرًا منكرًا بغير خلاف يعتد به فلا يدخل في ذلك مسائل الاجتهاد ولا يكون للرأي فيه مجال، وإنما تقتصر ولاية المحتسب على مخالفة الكتاب والسنة الصحيحة مخالفة بينة لا ريبة فيها.
فالحسبة نظام لحماية الشرعية في الدولة الإسلامية، وهو نظام ذو طبيعة إدارية، غير أنّه يتضمن بعض العناصر القضائية، فهي نظام اتهام بجانب كونها ولاية قضاء وسلطة تنفيذ في بعض الحدود.
وهو يختلف عن القضاء وإن كان فيه بعض خصائصه، ويستقل عن ولاية المظالم وإن كان فيه شيء من وظائفها، وبعيد عن الإدارة رغم اتباعه بعض أساليبها.
فهو يفصل في المنازعات الظاهرة والتي لا تحتاج إلى أدلة ولا يتداخلها التجاحد والتناكر ومع ذلك فلا يتطلب في المحتسب الشروط الواجبة لتولي القضاء بل يكفي أن يكون على علم بظواهر المنكرات.
ولا يتوقف عمله على شكوى من المضرور بل له أن يتصدى للدعوى وهو يؤدب ويزجر المجاهرين بالمعصية والخارجين على الآداب الإسلامية التي تصل إلى علمه وذلك فيما لا تدعو الحاجة إلى عرضه على القضاء.
وتختلف ولاية الحسبة عن النظم المعاصرة القريبة منها أو المتداخلة معها في وظائفها كالقضاء الإداري والمفوض البرلماني والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية والنيابة العامة، فولاية الحسبة أشمل من هذه النظم المتخصصة والتي لا يمنع وجودها من إقامة ولاية الحسبة باختصاصاتها الشاملة، فهي سلطة فعالة في رقابة المشروعية في الأمور الظاهرة بحيث تنتج الرقابة أثرها في سرعة وسهولة ويسر توطيدًا للنظام العام وتحقيقًا للحريات العامة وحقوق الأفراد.
هـ القضاء العادي:
يظل القضاء -رغم تعدد وسائل الحماية الأخرى التي كفلها الإسلام- هو حجر الزاوية في الحماية، لأنه الملجأ الأخير إذا لم يستطع صاحب الحق ممارسة حقه أو منع منه أو اعتدي عليه، فيطلب من القضاء واحدًا أو أكثر من الأمور التالية وفقا لنوع الحق وظروف الاعتداء عليه:
1. إقرار حقه إن كان محل نزاع وإلزام من عليه الحق بأدائه إليه.
2. تمكينه من ممارسته وإزالة العوائق الحائلة دون ذلك.
3. إعادة الحال إلى ما كان عليه.
4. منع التعرض له في الحال والاستقبال واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.
5. إبطال التصرفات غير المشروعة.
6. تعويضه عما فاته من أصل الحق أو منفعته.
7. عقوبة المعتدي حدًا وتعزيرًا.
إلى غير ذلك من القرارات التي يتخذها القضاء لإقرار الحقوق والحريات وحمايتها.
والالتجاء إلى القضاء شرط لاستيفاء حقوق الله التأديبية والعقوبات عمومًا، فليس لأحد أن يستوفيها بنفسه بل لابد من رفع الأمر إلى القضاء وتنفيذها بمعرفة السلطة التنفيذية، وذلك لأن العقوبات مبنية على الشدة والصرامة في تنفيذها وعلى الامتناع من جانب من عليه الحق، ومبنية كذلك على الاحتياط في القضاء بها وفي استيفائها، والحدود منها تدرأ بالشبهات مبالغة في سد باب الظلم، ففتح باب الاستيفاء للناس يؤدي إلى التظالم والفوضى وإثارة الفتن، على أنّه ليست كل دعوى صادقة فلابد من القضاء لتحريه بالأدلة وإلزامه في الفصل بين الناس ومن التنفيذ بقوة الدولة.
والإجماع على أن قول الله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة194] المراد به الرفع إلى القضاء وأولياء الأمر للحكم بالعقوبة وتنفيذها.
وفي غير العقوبات كاستيفاء عين الحق من مال مغصوب أو وديعة أو استيفاء مثله أن كان مثليا، إذا امتنع صاحب الحق من إيفائه، فالإجماع على انّه إذا أدى استيفاؤه عن غير طريق القضاء إلى فتنة أو ارتكاب جريمة فكذلك لا يجوز الاستيفاء عن غير طريق القضاء.
أما إذا لم يترتب على ذلك فتنة ولا جريمة، فقد اختلف الفقهاء، فالبعض رأى ضرورة اللجوء إلى القضاء في كل الحالات، والبعض أجاز لصاحب الحق أخذه في هذه الحالة ولو لم يعلم المكلف به على أساس أن قول رسول الله S لهند زوجة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»(
) إنما كان على سبيل الفتوى وليس على سبيل القضاء كما يذهب الرأي الأول.
وـ ولاية المظالم:
وكانت وحدة القضاء هي السائدة في عهد النَّبِـي S وأول عهد الخلافة الراشدة إذ كان القاضي ينظر في جميع الدعاوي، وكان الخليفة ذاته يمثل أمام القضاء، إذ أن القضاة مستقلون في عملهم ويختارون ممن يحملون صفات التقوى والأمانة والعلم، وكان القاضي -إلى جانب الدعاوى- يتولى رد المظالم والحسبة.
والمظالم قد تكون من أفراد الناس، وقد تكون من الولاة وعمال الدولة، والنوع الأخير يتعلق بصفة خاصة بضمان الحريات العامة من أن تعتدي عليها الدولة وعمالها.
ولعل سبب هذه الوحدة في صدر الإسلام وعدم تخصيص قضاة للمظالم إن المسلمين في ذلك الوقت كان يسيطر عليهم الوازع الديني، وكان المسلمون -ولو كانوا ولاة- يرضخون لما يوضحه لهم القضاة اختيارًا، إذ أن من المقرر شرعًا أن الظلم يرفع ولو كان من الوالي بل لو كان من الخليفة الأعظم.
فالنظام الإسلامي يتضمن مبدأ خضوع أعمال الإدارة لمبدأ الشرعية، وصلاحيات الخلفاء والولاة ورجال الإدارة ليست مطلقة إذ عليهم استعمالها لما فيه الخير العام أي أنها محدودة بقيد عدم مخالفة القانون وعدم الانحراف بالسلطة.
وولاية المظالم شبيهة بنظام القضاء الإداري في أيامنا هذه إلاّ أن نطاقها أوسع مدى فهو يختص بالقضاء والتنفيذ.
وقد استلزمت زيادة المظالم بين الناس وتجاهرهم بالتغالب إيجاد نظام يردع الظالمين وينصف المغلوبين فنشأ نظام المظالم واستقل بذاته كولاية متميزة عن القضاء ومكملة له.
وهكذا خصص ولاة لهذا النوع من التقاضي وكان يقوم عليه بعد الخلفاء والأمراء أصحاب الولايات العامة كوزراء التفويض وأمراء الأقاليم، أما من ليست له ولاية عامة فلا يملك التصدي لنظر المظالم إلا بتقليد خاص من ولي الأمر.
فولاية المظالم إذن سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب إذ تنظر من المنازعات ما لا ينظره القاضي، بل هي تنظر ظلامة الناس منه فهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء ووالي المظالم قد يعرض لحسم المنازعات التي يعجز عن نظرها القضاء، وقد ينظر في الأحكام التي لا يقتنع الخصوم بعدالتها، ولكن السبب الأصلي لنشأة هذا النظام هو بسط سلطان الشريعة على كبار الولاة ورجال الدولة.
كما يجمع والي المظالم بين نظام القضاء ونظام الإدارة، فعمله ليس قضائيًا خالصًا إذ قد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصلح أو بالعمل الجبري ليرد لصاحب الحق حقه، فهو قضاء أحيانًا وتنفيذ إداري أحيانًا، وهو أشبه ما يكون في كثير من اختصاصاته بالقضاء الإداري، كما أن بعض اختصاصاته يشبه عمل النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
ويطبق والي المظالم نفس أحكام الشريعة التي يطبقها القضاء العادي إذ لا تفرق الشريعة بين روابط القانون العام والقانون الخاص فتسري نفس القواعد على الدولة والأفراد إذ أن الدولة تخضع في تصرفاتها الإدارية للقواعد العامة التي يخضع لها الأفراد في تصرفاتهم.
فالنظام الإداري الإسلامي يتقيد بالمشروعية الإسلامية، وبذلك فهو لا يقبل مسايرة التجاوز والانحراف.
ويختص نظام المظالم بكل ما يتعلق بتعدي الإدارة وعمالها سواء كان الغبن واقعًا على العاملين فيها أو على آحاد الناس وسواء أكان محل التدخل أو التداعي قرارًا أو عقدًا أو تصرفًا.
ز - الرقابة على احترام المشروعية العليا:
المعروف في الشريعة الإسلامية أن السلطة التشريعية العليا محفوظة لله  فهي تمثل المشروعية العليا للدولة أو ما نسميه في عصرنا هذا بالدستور.
أما ما يقوم به الفقهاء والأمراء وأهل العلم مما يسمى إجماعًا واجتهادًا فهو في حقيقته استنباط للأحكام من مصادرها الأصلية وهي الكتاب والسنة لتحقيق المقاصد الشرعية بحيث لا يخرج اجتهادهم عما في هذين المصدرين.
فإذا ما خرج المجتهد عن هذه المصادر في اجتهاده فقد خالف مبدأ المشروعية ووجب إهدار ما أدى إليه اجتهاده عملا بقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء59] وقوله S: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».(
)
والمتتبع للأحكام الشرعية الدستورية أي الخاصة بنظام الحكم وسلطات الدولة يجد أنها لم ترد كلها في الكتاب والسنة بل إن كثيرًا منها قد تقررت بما عرفناه من سيرة الخلفاء الراشدين وآراء الفقهاء، كما أن كثيرًا من الأحكام المتعلقة بالتشريعات العادية -المفهوم المعاصر- في المسائل المدنية والجنائية قد نص عليها القرآن والسنة.
ويترتب على ذلك فرقان رئيسيان عند مقارنة المشروعية العليا في الشريعة مع المشروعية العليا في النظم المعاصرة والتي تسمى بدستورية القوانين واللوائح والقرارات:
فالأحكام العليا في الشريعة هي فقط ما ورد في الكتاب والسنة بصرف النظر عما إذا كان يتعلق بتنظيم دستوري أو مدني أو جنائي، بينما المشروعية العليا في النظم المعاصرة للأحكام الدستورية فقط.
أن الاجتهاد جائز في الإسلام فيما لم يرد فيه نص في الكتاب أو السنة بصرف النظر عما إذا كان الموضوع يتعلق بالمسائل الدستورية أو المدنية أو الجنائية، بينما التشريعات الوضعية التي لها منزلة أقل هي كل ما عدا الدستور، أما الدستور نفسه فيحتاج تعديله إلى إجراءات أكثر تشددًا وأقل مرونة من التشريعات العادية.
وتقوم -في النظم الوضعية- بالرقابة على المشروعية العليا أي عدم خروج التشريعات على الدستور ما يسمى بالمحاكم الدستورية.
وليس في مبادئ الشريعة من إقامة جهاز للرقابة على المشروعية العليا، بمعنى عدم خروج الاجتهادات والقرارات عن الكتاب والسنة، بل إن ذلك نتيجة طبيعية لاحترام المشروعية العليا عملاً بقوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[المائدة45]، { وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ } [المائدة49].

هذه نظرة عامة للحق فى الإسلام، ومحاولة لاستخراجه من بين المباحث الفقهية للسير على طريقها فى المستجدات العصرية.
الخلاصة 

من خلال هذا البحث يمكن القول بأن الإسلام قرر حقوقًا للإنسان ما بين اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، ولكنه يختلف فى نظرته عن نظرة الغرب لهذه الحقوق؛ نظرًا لأن حقوق الإنسان فى الإسلام مستمدةٌ من الشريعة الإلهية الربانية, أما منشأ الحقوق عند الغرب فمستمد من الفكر الفلسفى اليونانى.

لذا تتميز حقوق الإنسان فى الإسلام بسمات ومميزات ليست فى غيره من الديانات والمذاهب الفكرية، ومن أبرز ما يميزها:

1. أن مصدر هذه الحقوق مبنيٌّ على أن السيادة والحاكمية لله ؛ قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام57]، وقال : {أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}[الأنعام62]، فينظر الشرع الإسلامي للحقوق بحسب النظرة الإلهية لهذا المخلوق، ومدى ما يصلحه، كما قال تعالى: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الإنسان3]. 

2. الثبوت؛ فلا تتغير بتغيُّر الزمان وتبدل الظروف والأحوال، وتتّضح هذه الميزة في تعريف العلماء للحق حين عرّفوه بقولهم: (هو الحقّ الثابت الذي لا يجوز إنكاره). 

3. شمولية الحقوق الإنسانية في الفكر الحقوقي الإسلامي والتي نظر لها من خلال: التشريع الإلهي (الوحي) الذي يعلم يقينًا الاحتياجات الحقيقية للإنسان وحقوقه الأساسية، إضافة إلى نقطة مهمة تتلخص في كون التشريع الإلهي يمثل الحقيقة التي لا تتأثر بالمصالح الفردية أو الجماعية أو الفئوية، أو غيرها من التقسيمات التي يطغى تأثيرها في التشريعات الوضعية؛ وبالتالي فالحديث عن عالمية الحقوق انطلاقًا من تشريعات وضعية يعد تسويقًا لأيدلوجيات غرضها الهيمنة لا غير.
4. الواقعية؛ حيث أن حقوق الإنسان فى الإسلام مرتبطة بالحياة، وتلمس حاجة الإنسان؛ بخلاف الحقوق في التشريعات الأجنبية فإنَّها قَدْ صُبِغَتْ بالصبغة الفلسفية.
5. مراعاة انطلاق الحقوق من مقام الإحسان؛ فالحقوق في الإسلام تنبع من المقام الذي يكون فيه العبد تحت مخافة الله ، وهو مقام الإحسان الذي قال عنه النّبِـي: «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».(
) 
6. الانسجام والتكامل بين حقوق الإنسان وطبيعة هذا الدين، فالإسلام لم يترك الحقوق مجردة، بل جعلها في جوِّ وإطارِ الأحكام الشرعية، وفي منظور المقاصد الشرعية، وقرنِها بآدابِها وأخلاقها، وجعل الإخلال بتلك الآداب إخلالًا بِهذه الحقوق، وربطها في النهاية بالدين، واعتبر مصدرها إلهيًّا، فكان بناء الحقوق في الإسلام بناءً متكاملًا ينسجم مع الطبيعة الربانية لهذا الدين. 
7. حوى القرآن الكريم الأفكار الأساسية المهمة، وترك تفاصيلها وممارستها وتطبيقاتِها للأُمَّة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، فاهتمَّ بالكليات وفتح المجال لعقول علماء الإسلام، وهو بذلك قد حاز قصب السبق على غيره من الأديان الأخرى، وحتى القوانين الوضعية.
8. حقوق الإنسان في الإسلام تقوم على أساس متين من الحرية والعدالة؛ ولأجل ذلك حرم الله الظلم والاعتداء وشنّع على أهله وتوعدهم بالعذاب الأليم، كما أن العقل والواقع يشهدان بأنه لا توجد دولة أو تشريع يعطي حرية مطلقة بحيث يتصرف الإنسان من تلقاء نفسه بلا قيود أو ضوابط، هذا لا يوجد على ظهر الأرض، ولا يقول به أحد من البشر؛ ولأجل ذلك تضع كل دولة أو أمة قيودًا وضوابط لهذه الحرية حسب قانونِها الذي تحكم به، أمَّا أُمَّة الإسلام فمصدر الواجبات والحقوق نابع من كتاب الله وسنة رسوله S.

9. تنبثق حقوق الإنسان في الإسلام من أنّ سيادة المجتمع الإنساني فرع عن سيادة أفراده، وليس العكس، كالحال في النظم الوضعية، قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة32]. 
10. إضافة إلى السبق الزمني لحقوق الإنسان في الإسلام على غيره؛ فإنّ هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان لم تتحقق بعد صراعات فكرية أو ثورات ومطالبات كما هو الشأن في تاريخ حقوق الإنسان في النظم الديمقراطية وأسباب نشأتِها، كالحال في فرنسا وبريطانيا... وإنما استقرّت مبادئها وأحكامها وحيًا من عند الله  دون سابق حديث عنها أو تطلّع إليها أو كفاح في سبيلها. 
التوصيات

فى ضوء ما تم استعراضه من أدبيات إسلامية تناولت حقوق الإنسان فى الإسلام، واسترشادًا بما أسفر عنه البحث من نتائج، يمكن أن نقترح مجموعة من التوصيات التى يُؤمل الأخذ بها لتحقيق المزيد من الوعي والتفهم لموضوع حقوق الإنسان فى الإسلام، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي:

1. تأكيد أهمية تمسك النظم التعليمية فى البلاد الإسلامية بتبيان حقوق الإنسان لأبناء الأمة وغيرهم من أبناء الأمم غير الإسلامية، وذلك من خلال التبصير بالمضامين الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة، وتعميقها لدى أبناء الأمة عملًا وقولًا واعتقادًا في شتى ميادين الحياة، للعلم بها والعمل فى ضوئها بهدى وبصيرة دون الانسياق أو الانصياع لتأثير الأفكار والمزاعم الغربية التى لا تتمشى مع منهج القرآن والسنة امتثالًا لقول الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء59] ولقول النَّبِـي S: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»(
).
2. تبيان الدعاة والمعلمين ووسائل الإعلام المختلفة لفضائل الاقتداء بمنهج خير البشر وأفضلهم S، والبعد عن إحداث ما لم يأذن به الله في الدين من أفكار ومناهج غربية قائمة على أساس مغاير للقرآن والسنة، لما فى ذلك من عدم تحقيق الخيرية لأمة الإسلام التى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لأن الخيرية المنشودة لن تتحقق إذا ما ابتعدنا عن منهج المصطفى S الذى يهدف إلى تحقيق سلامة الأمة ونجاة أبنائها من الانحراف وعلاج ما قد يخفون أو يظهرون من سلوكيات غير منضبطة بضوابط الإسلام.

3. مضاعفة جهود علماء الأمة لقشع ظلمات الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية والسنة النبوية عن الناس، ولا سيما ما يتعلق بالحقوق المختلفة للإنسان فى الإسلام ومنها حقوقه (الاجتماعية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية...).
4. الحرص على تبيان سلامة المنهج الإسلامي، وقواعد الشريعة المحققة لمقاصد الإسلام وجوهره وغاياته، بعيدًا عن الانسياق للغرب أو الشرق أو النظرة الشخصية أو الطائفية الضيقة.
5. الاحتكام (فكرًا ومنهجًا وعملًا) إلى الكتاب والسنة النبوية الصحيحة، وما أكدته من قيم إسلامية معززة للحوار الموضوعي البناء، المستهدف تعميق الفكر المستنير بالشريعة الإسلامية ومقاصدها.
6. تشجيع فرص تدارس موضوع حقوق الإنسان –بصفة خاصة- فى حدود الشريعة الإسلامية، وعدم الانسياق وراء أحكام آنية أو شعارات زائفة، أو إعلانات ومواثيق مغرضة نابعة عن انحياز أو تحزب فكرى أو منهجى، والتى لا تصدر عن دراسة متأنية مستبصرة. 
7. تفعيل أدوار المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها لتعميق بصيرة أبناء الأمة بغايات الدعوة الإسلامية وسماحتها وحرصها على صيانة حقوق الإنسان، وذلك عن طريق تضمين مفاهيم حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية القائمة، وجعلها منطلقًا من منطلقات تطوير المناهج، وتخصيص مقررات دراسية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان فى الإسلام.

8. تعميق الفكر الإسلامى حول حقوق الإنسان فى الإسلام، وذلك من خلال عقد المحاضرات الدينية والتثقيفية على مدار العام، وإعداد الخطباء الأكفاء الذين يوضحون هذه الحقوق ويبرزونها فى شتى المواقف والمناسبات الدينية.
9. توظيف الإعلام بأجهزته المختلفة ووسائله لخلق وعي ديني سليم، من خلال برامج ومناظرات للرد على هجمات الغرب فى إساءته للإسلام والزعم بعدم مراعاته لتلك الحقوق.
10. استكتاب علماء أجلاء لتناول حقوق الإنسان من المنظور الإسلامى مقارنة بالديانات والشرائع الأخرى.
11. تشجيع البحث العلمي والمسابقات العلمية والتأليف الإسلامى للكتابة فى موضوع حقوق الإنسان فى الإسلام، ونشر تلك الجهود بمواقع شبكة الإنترنت.
12. تدريب الكوادر البشرية القائمة بالتدريب والتدريس في المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية على أساليب تعميق الوعى بحقوق الإنسان فى الإسلام، وذلك عن طريق تنظيم دورات تربوية لهم بالتعاون مع مراكز خدمة المجتمع في الجامعات ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد وغيرها من الوزارات المعنية. 

13. إعداد مقررات جامعية خاصة بحقوق الإنسان فى الإسلام يتم دراستها ضمن مقررات الثقافة الإسلامية وبرامج الوعظ والإرشاد.
الخَاتِمَةُ
إن الإسلام -كما تبين- سبّاقٌ إلى الإقرار للإنسان بحقوقه – وما سمي الحق حقًا إلا لشمول نفعه وعظيم خطره وبالغ تأثيره فى الحياة كلِّها، وإحقاقًا للحق؛ فإن الشريعة الإسلامية أكدت حقوق الإنسان وحثتْ على صونها وحفظها وإحاطتها بالرعاية وشمولها بالعناية من أولى الأمر، وما عرضناه في ثنايا البحث إلا غيضًا من فيض فى هذا الموضوع الذى التزم الحديث فيه محددات عامة لإطار البحث الحالى. (
)
فالإسلام؛ وهو دين الله ورسالته الخاتمة إلى البشرية، أقام المنهج المتكامل للحياة الإنسانية، على قواعد ثابتة، وجعل له أصولًا راسخة ومبادئ خالدة ما كان لها أن تغفل حقوق الإنسان، بل أولت تلك الحقوق مكانة متميزة بين مبادئ الشريعة، فقد دلت الأحاديث النبوية الشريفة على أن التفريط في أى حقّ منها يُعد تفريطًا في جنب الله، وتعدّيًا على حدوده، وخروجًا على سنة الله في خلقه، لأن حقّ الفرد والمجتمع حقٌّ لله تعالى، حيث يترتَّب على الوفاء بها وأدائها على خير الوجوه، خلوصُ العبودية الله، والطاعةُ له سبحانه، والقيامُ بتكاليف شرعه الحنيف. 
وبذلك يرتقى المفهومُ الإسلاميُّ لحقوق الإنسان، إلى مقام العبادة الرفيع لكون هذه الحقوق- من منظور الشريعة الإسلامية- واجباتٍ دينيةً، ومن الفروض الشرعية، وهذه درجةٌ من التكليف تُطوق الإنسانَ بمسئولية كبرى، أمام ربّه سبحانه وتعالى، ثم أمام نفسه ومجتمعه والإنسانية جمعاء. 

ولكن الأمر المؤسف أنه في ظل الخلافات الحادة بين المسلمين، وفى ظل دعاوى المعادين للإسلام؛ تزايد مستوى الجهل بحقوق الإنسان في الإسلام؛ لذا تم التطرق فى ثنايا هذا البحث إلى تعاليم الإسلام المقررة لحقوق الإنسان من منظور حديثى فقهى، وهى تعاليم فيها الصلاح والخير، وأعظم ما فيها أنَّها سبقت جميع المذاهب التى تحدثت عن حقوق الإنسان، وأن الإسلام جعل هذه التعاليم من أولويات التقرب إلى الله (، كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات.

فهذه الحقوق هى التى تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة؛ ليبلغ كماله، ويحصل على ارتقائه المقدر له سواء أكان ماديًّا أم أدبيًّا، ومن ثَمَّ فإن أيَّ تفويت أو تنقيص لحقٍّ من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الجرائم وهذا نفسه هو السبب الحقيقيُ فى منع الإسلام للحرب أيًّا كان نوعها؛ لأن الحرب بجانب كونِهَا اعتداءً على الحياة وهى حقٌّ مقدَّسٌ فهي تدمير لما تصلح به الحياة.

فعلى المسلمين أن يعوا خطورة الادِّعَاءَات التي تثار حول مسألة حقوق الإنسان، وإن كان الجميع يتفقون على أن الإنسان لا بد أن تُصَانَ كرامته وحقوقه في الحياة والعيش الكريم؛ فإنه يتوجب علينا التمييز بين حقوق الإنسان والدعوة إلى الانحلال والتفسخ الأخلاقيِّ في المجتمع. 
إن القوانين تُسن في كل دولة حسب حاجة المجتمعات الموجودة بِهَا؛ لما يضمن استقرارهم وأمنهم، ويعلم المسلمون جيِّدًا أنه لا يوجد أيُّ قانون وضعيٍّ في العالم أجمع يسلم من الثغرات والأخطاء، وأكبر دليل على ذلك هو التعديلات المستمرة التي تطرأ على القوانين الوضعيَّة. 

فينبغي على عموم أمة الإسلام الاحتكام إلى كتاب الله  وسنة نبيه S لأن ذلك هو النهج الأمثل لضمان قوانين عادلة وشاملة لمجتمعاتِهِم تضمن حق المسلم وغير المسلم. 
كما ينبغى على المسلمين تفحُّص الخطاب المغلف الذي توجهه الجماعات الحقوقية في الغرب، والتي من ناحية تُصر على ضرورة احترام الأديان والمذاهب وكفالة حرية الممارسة لها، وإن كانت تنفي عن نفسها أي انتماء دينيٍّ، ومن ناحية أخرى تنتقد أحكامًا وحدودًا في صميم العقيدة الإسلامية. 
وينبغى الفطنة وأخذ الحيطة تجاه ما يعايشه عالمنا اليوم من ازدواجية فى المعايير التى يكيل بها الغرب، وما تحمله من متناقضات صارخة مؤثرة فى شتى مناحى الحياة في هذا العصر، وهو الأمر الذي يمثّل تحدّيًا ضاريًا يفرض على الشعوب والأمم الدخولَ في مواجهةٍ غير متكافئة مع القوة الكبرى الساعية إلى الهيمنة والسيطرة على مقدرات العالم تحت دعاوى عديدة، بعضُها يكتسي صبغة العَوْلَمة، التي هي اليومَ التوجّهُ العامُّ للنظام الجديد المفروض على العالم، والذي في ظلِّه تُنتهك حقوق الإنسان بدرجة أو بأخرى، وبأسلوب أو بآخر، وما يصاحب ذلك من مفارقات تزيد من التردد والاختلاف حول التسليم بعالمية حقوق الإنسان وفق التفسير الغربي لها؛ إذ أنه على الرغم من اعترافنا بالشرعية الدولية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن ذلك لا يَنفي الحرصَ على أن تُراعى الخصوصيات الثقافية التي تُقرّها المواثيق الدولية في تفسير مواد هذا الإعلان العالمي، ولا يُجيز أن يكون تطبيقُ تلك الحقوق غير عادل وشامل وبمعايير مزدوجة، يتم من خلالها التمييز بين شعب وآخر. 

وتأسيسًا على ذلك، فإننا نؤكد ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع حقوق الإنسان تعاملًا منصفًا ورشيدًا دون تمييز، مع احترام الخصوصيات التي جاءت بها الأديان السماوية، والتي تُقرّها المواثيق الدولية.
فالعالم الإسلامي يرى أن حقوق الإنسان تُصان عندما يُحترم الإنسان وأسرته ومجتمعه ودينه وعقيدته بالإضافة إلى توفير كل السبل للحياة الكريمة والآمنة له، وليس بفرض القوانين المدمرة للأخلاق والفضائل والمجتمع. وما قضية حقوق الإنسان إلا واحدة من القضايا التى طالما أثارها الغرب كى يستخدموها لإخضاع الدول سياسيًّا من منطلق الإدانات التى توجه بانْتِهَاكَاتِ حقوق الإنسان، وفرض حصارات اقتصادية وعسكرية وسياسية وعلمية، مستندة إلى شرعية استصدرتها بقرارات تصدر عن المؤسسات والهيئات الدولية. 

ويبقى من المهم-أيضًا- أن يجمع المسلمون كلمتهم للعمل بشكل علمي مدروس من أجل تعبئة الرأي العام الإسلامي والرأي العام الدولي الذي يحتكم إلى العقل لضمان تحقيق عدم التضارب بين القوانين الدولية الموجودة حاليًا وتلك التي تُسن من حين لآخر، والتى قد يتضارب بعضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما ينبغى أيضا السعى الجاد لضمان حق الدول الإسلامية في التحفظ على كل ما هو مُنَافٍ للشرع الإسلامي إذا ما أُجيزت هذه القوانين بغالبية الدول الأعضاء في المنظمات الدولية، وأن يكون هذا التحفظ ضمانًا بعدم إلزام الدول الإسلامية بتطبيق المواد والقوانين المخالفة للشرع الإسلاميِّ. 

كما أنه لا بد أن يعمل المسلمون كى لا تكون قضية حقوق الإنسان سببًا في التدخل في شئون بلادهم، وما يتبع ذلك من فرض لشتى أنواع الحصارات والعقوبات، ولن يتأتى ذلك إلا بالجهود المخلصة الأمينة للمنظمات الإسلامية المعنية بحقوق الإنسان، والتى ينبغى لها أن تعمل بأسلوب علمي تقوم من خلاله برصد ما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في العالم والاحتكام إلى الشريعة الإسلامية فى تلك الانتهاكاتٍّ، هذا إلى جانب مساندتها للأقليَّات المسلمة التي تعاني من انتهاكات لحقوقها في العديد من بقاع الأرض؛ والأملُ معقودٌ على تكاتف جهود الدول الإسلامية وجميع منظماتها للقيام بمسئولية إبراز القواعد والمبادئ الإسلامية وجعلها حقائق تُطبّق في الواقع المعايش، فيكون لها المكانة اللائقة فى صناعة القرار الدولي كما هو حال الدول والمنظمات الغربية.
تم بحمد الله وتوفيقه

وآخر دعوانا أن الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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· التربية الخلقية- علي عبد الحليم محمود دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 1418هـ.
· التشريع الجنائى فى الإسلام – عبد القادر عودة – دار الكاتب العربى- بيروت.
· التفسير المنير – وهبة الزحيلى – دار الفكر.
· التفكير فريضة إسلامية- عباس العقاد- دار الكتاب العربى- بيروت-1969م.
· التمهيد لابن عبد البر- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغرب.
· الحاوى الكبير -للماوردى – دار الفكر-بيروت.
· الحضارة فريضة إسلامية- محمود حمدى زقزوق- مكتبة الشروق-2001م.
· الخراج – أبو يوسف – دار المعرفة – بيروت – 1399هـ
· الدر المنثورة – للإمام السيوطي – طبعة دار الفكر- بيروت.
· الدين-  محمد عبد الله دراز.
· الدين والحضارة- محمود حمدى زقزوق- مصر.
· السلسلة الصحيح للألباني- المكتب الإسلامى- الأردن.
· الشرح الكبير- ابن قدامة - مطبوع على المغنى- دارا لكتاب العربى- بيروت- 1392هـ.
· الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم- د/ القرضاوى- الطبعة الرابعة -دار الصحوة ودار الوفاء- المنصورة1992م.
· الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - بن قيم الجوزية-المدينة المنورة- المكتبة العلمية.
· الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد علي أبواب البخاري للشيخ الساعاتي- دار إحياء التراث العربي.
· الفروق- القرافى – دار إحياء الكتب العربية- الطبعة الأولى- 1346هـ.
· الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى- د/ محمد البهى- دار الفكر- بيروت- 1973م.
· المتهم وحقوقه فى الشريعة الإسلامية- للدكتور محمد رأفت السعيد- المنصورة- دار الوفاء.
· المجموع شرح المهذب للشرازى - النووى – دار الفكر- بيروت.
· المدخل فى الشريعة الإسلامية –د/على جمعة- المعهد العالمى للفكر الإسلامى- القاهرة.
· المستطرف في كل فن مستطرف – دار الفكر- بيروت.
· المصنف- لعبد الرزاق الصنعانى- منشورات المجلس العلمى.
· المصنف - لابن أبى شيبة- دار الفكر- بيروت.
· المغنى - لابن قدامة المقدسى – طبعة هجر- تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركى، د/ عبد الفتاح محمد الحلو.
· المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم – أبو العباس أحمد القرطبى- دار ابن كثير- بيروت- 1999م.
· الملكية فى الشريعة الإسلامية-د/ عبد السلام العبادى- مكتبة الأقصى- عمان1394هـ.
· الموطأ – الإمام مالك بن أنس- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- طبعة إحياء الكتب العربية.
· النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير- دار إحياء الكتب العربية.
· الوسيط فى شرح القانون المدنى – د/ السنهورى -طبعة دار إحياء التراث العريى –بيروت.
· أحكام الذميين والمستأمنين- عبد الكريم زيدان.
· أحكام أهل الذمة- ابن القيم- دار الكتب العلمية- بيروت.
· أدب الدنيا والدين-الماوردى- الريان- الطبعة الأولى- 1988.
· أساليب التربية النبوية للجند من خلال غزوات الرسول  وتطبيقاتها المعاصرة- مشعل سيف الجعيد- رسالة ماجستير-قسم التربية الإسلامية بكلية التربية فى جامعة أم القرى، 1418 هـ.   
· أسد الغابة – لابن الأثير- دار الفكر- بيروت.
· أصول الفقه- محمد أبو زهرة- دار الفكر العربى.
· أضواء البيان – للعلامة الشنقيطي- مطبعة المدنى- القاهرة- الطبعة الأولى- 1386هـ.
· أهل الكتاب فى المجتمع الإسلامى- حسن الزيات- بيروت-  1402هـ
· إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين – للحافظ الزبيدي – دار الكتب العلمية-بيروت.
· إحياء علوم الدين –الغْزَالي- مكتبة الإيمان- المنصورة.
· إرواء الغليل- للألباني- المكتب الاسلامي- الأردن.
· بدائع الصنائع – الكاسانى- دارا لكتاب العربى- بيروت1402هـ.
· بهجة المجالس وأنس المجالس- يوسف بن عبد الله القرطبى- بيروت-دار الكتب العلمية- 1407هـ.
· تاريخ الطبرى- ابن جرير الطبري- دار الكتب العلمية- بيروت.
· تاريخ بغداد- الخطيب البغدادي- دار الكتب العلمية- بيروت.
· تاريخ دمشق- لابن عساكر- دار الفكر- بيروت.
· تجديد الفكر العربى- زكى نجيب محمود- دار الشروق –بيروت- 1971م.
· تحفة الأحوزي شرح سنن الترمذي – دار الكتب العلمية- بيروت.
· تحفة المودود بأحكام المولود- ابن القيم الجوزية- مكتبة الإيمان- المنصورة.
· تعليم حقوق الإنسان ليست حقًا فحسب بل مسئولية- لبنى الأنصارى -مجلة المعرفة-عدد (107)- الرياض- روتانا للإعلام، 1425هـ.
· تعليم حقوق الإنسان ليست حقا فحسب بل مسئولية- لبنى الأنصارى .
· تفسير ابن أبى حاتم – دار الباز- الرياض.
· تفسير الطبري - للإمام ابن جرير الطبري - دار الفكر- بيروت-  1998م.
· تفسير القرآن العظيم – للحافظ ابن كثير – دار الغد العربى.
· تفسير القُرطُبـيّ – للإمام القُرطُبـيّ – طبعة دار الكتب العلمية-بيروت- 1993م.
· تفسير المراغى – دار الفكر- بيروت.
· تفسير المنار – محمد رشيد رضا- دار الفكر- بيروت- الطبعة الثانية.
· حاضر العالم الإسلامي -لوثروب ستودار- ترجمة/ عجاج نويهفى- ط 3، بيروت-دار الفكر.
· حقوق الإنسان فى الإسلام؛ حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية- د/ عبد العزيز التويجري – الرباط- المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسسكو)،1422هـ
· حقوق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية- أبو الأعلى المودودى- رسالة صغيرة مطبوعة فى كتابة نظرية الإسلام وهدية.
· حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام- صالح حسين العايد.
· خطابنا الإسلامي فى عصر العولمة- د/ القرضاوى.
· دلائل النبوة -البيهقي - طبعة الريان –مصر.
· دلائل النبوة -للأصبهاني - دار العصمة - تحقيق مساعد سليمان الراشد.
· رسالة التوحيد - محمد عبده- دار إحياء العلوم- بيروت-1979م.
· روح المعاني – للعلامه الألوسي – دار الفكر- بيروت.
· سنن ابن ماجة- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- دار أحياء الكتب العربية.
· سنن البيهقى – للإمام البيهقى – طبعة دار الفكر.
· سنن النسائي- شرح السيوطي- السندي- طبعه دار الحديث.
· سير أعلام النبلاء – الذهبي – مؤسسة الرسالة . 
· شرح الأربعين النووية- لابن دقيق العيد- مكتبة التراث الإسلامي.
· شرح السنة - للإمام البغوي- دارا لكتب العلمية- بيروت.
· شرح السير الكبير- محمد بن الحسن الشيبانى- إملاء السرخسى- تحقيق د/ صلاح الدين المنجد- طبعة مصر 1960م.
· شرح صحيح مسلم- للإمام محي الدين النووي- دار المعرفة- بيروت.
· شعب الإيمان- البيهقى – دار الكتب العلمية- بيروت- 1990م.
· صحيح الأدب المفرد – دار الصديق.
· صحيح الجامع الصغير-الألبانى -  المكتب الإسلامي.
· صحيح السنن - الألباني- مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
· صيد الخاطر – لابن الجوزي – دار بن خلدون.
· ضعيف الجامع الصغير- الألبانى -  المكتب الإسلامي- بيروت.
· عون المعبود شرح سنن أبي داود – دار الكتب العلمية.
· غير المسلمين في المجتمع الإسلامي- للدكتور يوسف القرضاوي. 
· فتح الباري شرح صحيح البخاري – للحافظ ابن حَجَرِ- دار الريان- مصر.
· فتح البيان فى مقاصد القرآن- صديق بن حسن القنوجى- المكتبة العصرية- بيروت- راجعة عبد الله الأنصارى- 1992م.
· فصل المقال- ابن رشد- دار الآفاق الجديدة- بيروت-1982م.
· فقه السنة- السيد سابق- دار الريان- القاهرة- ط2 1990.
· في ظلال القرآن – سيد قطب- دار الشروق- بيروت.
· فيض القدير للمناوي- دار إحياء السنة النبوية.
· قاعدة جلية فى التوسل والوسيلة – لابن تيمية.
· كشف القناع – البهوتى- عالم الكتب- بيروت – 1403هـ.
· لسان العرب- ابن منظور- إحياء التراث العربى.
· مجموع فتاوي - لابن تيمية- جمع ابن القاسم- مصر.
· محمد رسول الله- ايثين دينيه- ترجمة: د/عبد الحليم محمود وآخرون-القاهرة-الشركة العربية للطباعة والنشر، 1959م.
· محمد رسول الله- ايثين دينيه، ترجمة: د/عبد الحليم محمود وأخرين.
· مدائح إلهية – ابن الصعانى.
· مسند الإمام أحمد بن حنبل دار إحياء التراث- مصر.
· مشكاة الأنوار- الغزالى- القاهرة – 1964م.
· معارج القدس- الغزالى – القاهرة – 1927م.
· معالم التنزيل –البغوى – دار طيبة- الرياض- 1409هـ
· مغنى المحتاج – الخطيب الشربينى- دار الفكر- بيروت- 1398هـ
· مفاتيح الغيب – للإمام الفخر الرازني – دار الباز.
· مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد- محمود حمدى زقزوق- مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية –العدد 104.
· مقدمة فى الفلسفة الإسلامية- محمود حمدى زقزوق- دار الفكر العربى-2003م.
· من توجيهات الإسلام- محمود شلتوت- مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر 1959م.
· من يخاف استنساخ الإنسان؟ جريجورى إى بنس- ترجمة : أحمد مستجير-كتاب سطور1999م.
· نظرات فى الإسلام- محمد عبد الله دراز. 
· نوادر الأصول – الحكيم الترمذى-الريان- مصر.
· وصية موفق الدين بن قدامه المقدس – دار بن حزم.
· وفيات الأعيان- دار الثقافة.
مواقع 
· الإسلام وحقوق الإنسان-سالم البهنساوى.
· http://www.balagh.com/moSoa/horiat/3p0rbr2y.htm.
· حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية- عبد العزيز التويجري.
· http://www:ISESCO.org.ma/pub/ARABIC/Taalim/link.htm.
· حقوق الإنسان وحريته فى الإسلام راشد الغنوشي
· http://www.balagh.com/moSoa/qanon/011c4coh.htm.

· حقوق الأمة المسلمة –د وهبة الزحيلى.
· http://www.balagh.com/moSoa/horiat/680nqi1n.htm.
· حقوق الإنسان فى الإسلام-محمد شريف بسيونى.
· http://www.balagh.com/moSoa/horiat/rm0ppt9q.htm.
· حقوق الأفراد فى ظل الإسلام- عبد الوهاب خلاف.
· http://www.balagh.com/moSoa/horiat/r20pxhfz.htm.
· حقوق الإنسان فى الإسلام من التأصيل إلى التقنين – محمد دكير.
· http://www.amal-movement.com/1new/hokouk.htm.
· حقوق الإنسان فى الإسلام النظرية العامة جمال الدين عطية.
· http://www.cdhrap.net/text/bohoth/18/1.htm.
· حقوق المسنين فى الإسلام- محمد على التسخيرى.
· http://www.balagh.com/moSoa/horiat/yp1bo912.htm.
· حقوق الإنسان -عبد الهادي عباس.
· http://www.annabaa.org/nba63/rSala.htm.
· من حقوق الإنسان فى الإسلام- حيدر البصرى
· http://www.annabaa.org/nba63/mnhiqoq.htm.
· ملاحظات حول حقوق الإنسان في الفكر المعاصر- الدكتور حسن الضيقة.
· http://www.cdhrap.net/text/bohoth/2.htm.
· منشأ الحقوق حجة الإسلام: محمد تقي مصباح اليزدي.
· http://www.balagh.com/moSoa/falSafh/0q1cvb9g.htm.
ترقيم الأحاديث

· البخارى – الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقى

· مسلم - الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقى

· أبو داود – الشيخ/ محى الدين عبد الحميد

· الترمذى – الشيخ/ أحمد محمد شاكر

· النسائى – الشيخ / أبو غدة

· ابن ماجة - الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقى

· أحمد – دار إحياء التراث

· الموطأ - الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقى

· الدارمى – الأستاذين؛ فواز أحمد زمرلى، خالد السبع العلمى.
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103

الموضوع الثاني: حُقُوقُ القَائِدِ

103

طاعة جنوده له

103

الخداع في الحرب

103

الفرار مما يزيد على المثلين

103

التعامل مع أسرى الحرب

103

الموضوع الثالث: حُقُوقُ الجَيْشِ المُسْلِمِ

103

الشورى

103

الغنائم

103

الموضوع الرابع: حَقُّ رَسُولِ المَعَارِكِ

103

تأمينه وعدم أذيَّته

103

الموضوع الخامس: حُقُوقُ الأَسْرَى غَيْرِ المُسْلِمِينَ

103

المعاملة الكريمة

103

عدم الإكراه في الدين

103

الموضوع السادس: حُقُوقُ الأَسْرَى المُسْلِمِينَ

103

السَّعْيُ في فكاكهِم

103

خداع من أسره

103

الموضوع السابع: حُقُوقُ الأَغْيَارِ

103

حُقُوقُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

103

حُقُوقُ المُعَاهدِ

103

حُقُوقُ المُسْتَأْمنِ

103

الموضوع الثامن: حُقوقُ المُتَّهْمِ

103

الستر عليه وعدم إساءة الظن به

103

عدم إهانته أو إيذائه أوتحقيره

103

سقوط الحد عنه بالشُبهة

103

إذا رجع عن الإقرار يسقط عنه الحد

103

المبحث الخامس

103

حقوق الإنسان الاقتصادية

103



103

الموضوع الأول: حَقُ الزَكّاةُ لِمُسْتَحِقِيها

103

الموضوع الثاني: حَقُ التَكَافُلُ الاجتماعي للضُعْفَاءِ

103

المبحث السادس

103

حقوق الإنسان الثقافية.

103



103

الموضوع الأول: حق التعليم

103

الموضوع الثاني: حرية الرَّأْيِ

103

المبحث السابع

103

الأحكام العامة للحقوق فى الإسلام

103



103

الموضوع الأول: أرْكَانُ الحَقِ وأقسَامُهُ

103

الحق المتقرر، والحق المجرد:

103

الحق المعلوم النوع والمقدار والحق المطلق:

103

الموضوع الثاني:الأحكام العامة للحقوق فى الإسلام

103

أسباب الوجود والانقضاء والإيقاف

103

الأداء والاستيفاء

103

الاستعمال على وجه مشروع

103

ترتيب الحقوق إذا اجتمعت

103

قبول الحق للانتقال

103

حماية الحق

103

الخلاصة

103

التوصيات

103

الخَاتِمَةُ

103

المصادر والمراجع

103

مواقع

103

ترقيم الأحاديث

103





























(�)  (صحيح): البخارى فى كتاب الزكاة 1496، مسلم فى الإيمان 19، أبو داود فى الزكاة1584، الترمذى فى الزكاة 625، النسائى فى الزكاة 2435، ابن ماجة فى الزكاة 1783، أحمد 2072، ونص الحديث: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ Sلِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».


(�) ابن منظور: لسان العرب اللسان، مادة حقق.


(�) عبد العزيز التويجري: "حقوق الإنسان فى الإسلام"، حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية، الرباط، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسسكو)،1422هـ.


(�) د/ عبد السلام العبادى، الملكية فى الشريعة الإسلامية جـ1/ صـ 102. 


(�) عبد العزيز التويجري: مرجع سابق. 


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب اللباس 5967، مسلم فى الإيمان 30، أبو داود فى الجهاد 2559، الترمذى فى الإيمان 2643، النسائى فى العقيقة 4214، ابن ماجة فى الزهد 4296، أحمد 13331.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الأطعمة 2750، الدارمى فى الأطعمة 2037، أحمد 16744، صحيح الجامع 5470.


(�) وهذا واضح فيما ينسب للسيد المسيح  من قوله: (اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله).


(2) محمد تقي مصباح اليزيدي: منشأ الحقوق: 


http://www.balagh.com/mosoa/falsafh/0q1cvb9g.htm .


(�) لبنى الأنصارى: تعليم حقوق الإنسان ليست حقًا فحسب بل مسئولية، مجلة المعرفة، عدد (107)، الرياض، روتانا للإعلام، 1425هـ، صـ 21. 


(�) الشنقيطى، أضواء البيان جـ 3 / صـ 386. 


(�) (صحيح): البخاري فى كتاب الاعتصام 7320، مسلم فى العلم 2669، أحمد 11391.


(�) عبد العزيز التويجري: "الأصول الإسلامية لمبادئ حقوق الإنسان"، حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية، مرجع سابق، صـ 5.


(�) انظر فى ترتيب هذه المقاصد الشرعية، المدخل فى الشريعة الإسلامية للدكتور/ على جمعة.


(�) انظر: - مقاصد الشريعة الإسلامية، صـ1


 - الإنسان في التصور الإسلامي ، صـ 17، كلاهما للدكتور/ محمود حمدي زقزوق.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الصلاة 1134، والنسائى فى صلاة العيدين 1556، ومسند أحمد 12416، صحيح الجامع 4460.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجمعة 950، ومسلم فى صلاة العيدين 892، والنسائى فى صلاة العيدين 1593، وابن ماجة فى النكاح 1898، ومسند أحمد 23529.


(�) بعاث: اسم حصن للأوس: ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج. 


(�) الدرق: التروس.


(�) أرفدة: لقب الحبشة.


(�) (صحيح): أحمد 25663، أبو داود فى كتاب الطهارة 236، الترمذي فى الطهارة 113، صحيح الجامع 2333.


(�) محمود حمدي زقزوق، الإنسان في التصور الإسلامي،  صـ58.


(�) محمد أبو زهرة، أصول الفقه، صـ345.


(�) (ضعيف): ابن ماجة فى كتاب الفتن 3932، ضعيف الجامع 5006


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الديات 6862.


(�) (صحيح): صحيح الترغيب والترهيب للألبانى جـ2 / صـ 137.


(�) (صحيح) البخاري فى كتاب الديات 6878، مسلم فى القسامة 1676، أبو داود الحدود 4352، الترمذي فى الديات 140، النسائي تحريم الدم 4016، ابن ماجة فى الحدود 2534، أحمد 3614.


(�) فتح البارى جـ 12 / صـ 209.


(�) كما فى فتح البارى جـ 12 / صـ 210.


(�) فتح البيان فى مقاصد القرآن جـ 3 / صـ 404، وقد أوردنا جملة من أقوال العلماء الأفاضل على الآية لاختلاف ألفاظهم ومدلولاتهم وفى كل خير وفائدة.


(�) فى ظلال القرآن جـ 2 / صـ 877.


(�) تفسير المراغى، جـ 2 / صـ 102.


(�) د/ وهبة الزحيلى التفسير المنير ، جـ 6 / صـ 156.


(�) الفخر الرازى مفاتيح الغيب، جـ 11 / صـ 167.


(�) مشعل سيف الجعيد: أساليب التربية النبوية للجند من خلال غزوات الرسول Sوتطبيقاتها المعاصرة، رسالة ماجستير، قسم التربية الإسلامية بكلية التربية فى جامعة أم القرى، 1418 هـ.    


(�) عباس العقاد، التفكير فريضة إسلامية صـ 20.


(�) الغزالى، مشكاة الأنوار صـ 44, زكى نجيب محمود، تجديد الفكر العربى صـ 210.


(�) محمود حمدى زقزوق، مقدمة فى الفلسفة الإسلامية صـ 31.


(�) (ضعيف):  الترمذى فى كتاب البر والصلة 2007، ضعيف الجامع 6271.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجمعة1041، مسلم فى الكسوف 911، النسائى فى الكسوف 1462، ابن ماجة فى إقامة الصلاة 1261، الدارمى فى الصلاة 1525، أحمد 16625


(�) نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى صـ 27. 


(�) محمد أبو زهرة، أصول الفقه صـ 345.


(�) محمود حمدى زقزوق: الدين والحضارة، صـ 8. 


(�) محمد أبو زهرة: أصول الفقه،  صـ 244.


(�) محمد عبد الله دراز: الدين،  صـ 38.


(�) كما جاء فى القرآن الكريم:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم21].


(�) محمد أبو زهرة: أصول الفقه صـ 345.


(�) جريجورى إى بنس: من يخاف استنساخ الإنسان؟، ترجمة د/ أحمد مستجير.


(�) سورة النساء: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ}.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الإيمان 137، النسائي فى آداب القضاة 5419، ابن ماجة فى الأحكام 2324، مالك فى الأقضية 1435، الدارمى فى البيوع 2603.


(�) شرح صحيح مسلم على الحديث.


(�) (صحيح): البخاري فى كتاب المظالم والغصب 2480، مسلم فى الإيمان 141، أبو داود فى السنة 4771، الترمذي فى الديات 1419، النسائي فى تحريم الدم 4084، أحمد6486.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الإيمان 140.


(�) شرح صحيح مسلم على الحديث.


(�) (صحيح): الترمذى فى كتاب صفة القيامة والرقاق 2416، صحيح الجامع 7300.


(�) محمود شلتوت: من توجيهات الإسلام ، صـ 98.


(�) محمود شلتوت: من توجيهات الإسلام ، صـ 174. 


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المظالم والغصب 2480، مسلم فى الإيمان 141، أبو داود فى السنة 4471، الترمذى فى الديات 1419، النسائى فى تحريم الدماء 4084، أحمد 6486.


(�) محمود حمدى زقزوق: الحضارة فريضة إسلامية .


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الحوالات 2297، مسلم فى الفرائض 1619، أبو داود فى الخراج 2955، الترمذى فى الجنائز 1070، ابن ماجة فى الجنائز 2415، أحمد 7801.


(�) (صحيح): الترمذى فى كتاب تفسير القرآن 3094، ابن ماجة فى النكاح 1856، صحيح الجامع عن أبى أمامة 4409.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب النكاح 5090، مسلم فى الرضاع 1466، أبو داود فى النكاح 2047، النسائى فى النكاح 3230، ابن ماجة فى النكاح 1858، أحمد 9238.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الذكر 2699، أبو داود فى الصلاة 1455، الترمذى فى الحدود 1425، ابن ماجة فى المقدمة 225، أحمد 7379.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء 3353، مسلم فى فضائل الصحابة 2526، أبو داود فى الأدب 4834، الترمذى فى البر والصلة 2025، أحمد 7444.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الحدود 6847، مسلم فى اللعان 1500، أبو داود فى الطهارة 2260، الترمذى فى الولاء 2128، النسائى فى الطلاق 3478، ابن ماجة فى النكاح 2002، أحمد 7149.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب البيوع 2053، مسلم فى الرضاع 1457، أبو داود فى الطهارة 2273، النسائى فى الطلاق 3484، الدارمى فى النكاح  2004، أحمد 23566.


(�) (ضعيف): أبو داود فى كتاب الطلاق 2263، النسائى فى الطلاق 3481، الدارمى فى النكاح  2238، ضعيف الجامع 2221.


(�) (صحيح): أحمد 2812، ابن ماجة فى كتاب الحدود 2609، صحيح الجامع 6104.


(�) (حسن): أبو داود فى كتاب الأدب 5105، الترمذى فى الأضاحى 1514، أحمد 23357، صحيح سنن أبى داود 4/328.


(�) تحفة المودود بأحكام المولود، صـ 78.


(�) الأحاديث التى تبين أن الشيطان يهرب عندما يسمع كلمات الآذان كثيرة منها ما رواه البخارى فى كتاب الآذان 608، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (: «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ... »


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب العقيقة 5467، مسلم فى الآداب 2145، أحمد 19076.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب العقيقة 5470، مسلم فى اللباس والزينة 2119، أبو داود فى الجهاد 2563، أحمد 11617.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المناقب 3903، مسلم فى الآداب 2146، أحمد 26389.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب العقيقة 5471، أبو داود فى الضحايا 2839، الترمذى فى الأضاحى 1515، النسائى فى العقيقة 4214، ابن ماجة فى الذبائح 3164، أحمد 27542.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الضحايا 2837، الترمذى فى الأضاحى 1522، النسائى فى العقيقة 4220، ابن ماجة فى الذبائح 3165، أحمد 19597، صحيح الجامع 4541.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الضحايا 2834، الترمذى فى الأضاحى 1516، النسائى فى العقيقة 4215، ابن ماجة فى الذبائح 3162، الدارمى فى الأضاحى 1966، صحيح الجامع 4105.


(�) حديث سمرة بن جندب سالف الذكر.


(�) تحفة المودود بأحكام المولود صـ 102.


(�) رواه مالك فى الموطأ موقوفًا بسند صحيح، كتاب العقيقة  1083


(�) ابن عبد البر، التمهيد جـ 13 / صـ 237.


(�) (ضعيف): أحمد 21185، أبو داود فى كتاب الأدب 4948، الدارمى فى الاستئذان 2694، ضعيف الجامع 2036


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأدب 6198، مسلم فى الأدب 2145، أحمد 19076.


(�) ابن حزم ، المحلى جـ 3 / صـ 96.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأدب 6205، مسلم فى الأدب 2143، أبو داود فى الأدب 4961، الترمذى فى الأدب 2837، أحمد 7235.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الأدب 2136، أبو داود فى الأدب 4958، الترمذى فى الأدب 2836، ابن ماجة فى الأدب 3730، الدارمى فى الاستئذان 2696، أحمد 19574.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الأدب 2138، أبو داود فى الأدب 4960، أحمد 14196.


(�) تحفة المودود بأحكام المولود صـ 109.


(�) (صحيح): صحيح الجامع، عن هانئ بن يزيد 1845.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب اللباس 5889، مسلم فى الطهارة 257، أبو داود فى الترجل 4198، الترمذى فى الأدب 2756، النسائى فى الطهارة 10، ابن ماجة فى الطهارة 292، أحمد 7092.


(�) أحمد شوقى 1868- 1932.


(�)  أخرجه الحاكم في تاريخه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وقال غريب، كذا في جمع الجوامع للسيوطي.


(�) (صحيح): الترمذى فى كتاب صفة القيامة 2516، أحمد 2664، صحيح الجامع 7957.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجنائز 1385، مسلم فى القدر 2658، أبو داود فى السنة 4714، الترمذى فى القدر 2138، النسائى فى الجنائز 1949، أحمد 7147.


(�) (صحيح): أحمد 6650، أبو داود فى كتاب الصلاة 495، صحيح الجامع 5868.


(�) (ضعيف): الترمذى فى كتاب البر والصلة 1952، أحمد 14977، ضعيف الجامع 5227.


(�) (ضعيف): الترمذى فى كتاب البر والصلة 1951، أحمد 20394، ضعيف الجامع 4642.


(�) (ضعيف): ضعيف الجامع 2731.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجمعة 893، مسلم فى الإمارة 1829، أبو داود فى الخراج والإمارة والفيء 2928، الترمذى فى الجهاد 1705، أحمد 4481.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الهبة 2587، مسلم فى الهبات 1623، أبو داود فى البيوع 3542، الترمذى فى الأحكام 1367، النسائى فى النحل 3672، ابن ماجة فى الأحكام 2375، مالك فى الأقضية 1473، أحمد 17890.


(�) (صحيح): البخارى فى  النكاح 5063، مسلم فى النكاح 1401، النسائى فى الصيام 3217، أحمد 13122.


(�) فتح البارى جـ 9 / صـ 7.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب التفسير 4615، مسلم فى النكاح 1404، أحمد 3698.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجمعة 1131، مسلم فى الصيام 1159، أبو داود فى الصلاة 1388، الترمذى فى الصوم 770، النسائى فى الصيام 2344، ابن ماجة 1346، الدارمى فى الصلاة 1493.


(�) فتح البارى جـ 3 / صـ 47.


(�) فتح البارى جـ 4/ صـ 258.


(�) (صحيح): أحمد 22577.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المناقب 3730، مسلم فى فضائل الصحابة 2426،الترمذى فى المناقب 3816، أحمد 4687.


(�) فتح البارى جـ 13/ صـ 192.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الآذان 631، مسلم فى المساجد 674، أبو دادود فى الصلاة 589، الترمذى فى الصلاة 205، النسائى فى الأذان 634، ابن ماجة فى إقامة الصلاة 979، أحمد 15171.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب تفسير القرآن 4679، الترمذى فى تفسير القرآن 3103، أحمد 21135.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الأقضية 3582، الترمذى فى الأحكام 1331، ابن ماجة فى الأحكام 2310، صحيح سنن ابن ماجة جـ2/صـ774.


(�) حقوق المسنين فى الإسلام- محمد على التسخيرى


http://www.balagh.com/mosoa/horiat/yp1bo912.htm


(�) (صحيح): انفرد به أبو داود فى كتاب الأدب 4843، صحيح الجامع 2199، عن ابن عباس.


(�) (موضوع): انفرد به الترمذى فى كتاب البر والصلة 1919، ضعيف الجامع 4937.


(�) (صحيح): صحيح الجامع 1744، عن ابن عباس.


(�) (ضعيف): انفرد به الترمذى فى كتاب البر والصلة 2022، ضعيف الجامع 5012.


(�) المناوى، فيض القدير. 


(�) (صحيح): صحيح الجامع 2884، عن ابن عباس.


(�) رواه البخارى معلقًا فى بَاب: دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ، وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ S قَالَ أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْن الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ


(�) (ضعيف): أبو داود فى كتاب الجهاد 2614، ضعيف الجامع 1346


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الصلاة 717، أبو داود فى الصلاة 447، الترمذى فى الصلاة 193، ابن ماجة فى الآذان 706، أحمد 15679.


(�) سبل السلام جـ2/ صـ 45.


(�) لقوله (: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»  رواه أبو داود فى كتاب النكاح 2083، الترمذى فى النكاح 1102، ابن ماجة فى النكاح1880، صحيح الجامع 7555.


(�) إحياء علوم الدين.


(�) قال الحافظ العراقى: رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة الأهلين موقوفًا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، وقال البيهقي: رُوى ذلك مرفوعًا والموقوف أصح.


(�) كما فى تفسير القرطبى على الآية رقم 68 من سورة الأنعام، ورواه الحافظ العراقى في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح، ورفعه إلى النَّبِـي Sضعيف. 


(�) المبسوط جـ 4 مبحث للولى أن يوكل غيره. 


(�) الخطيب الشربينى .


(�) للأمير الصنعانى جـ 3/صـ 184.


(�) (صحيح): الترمذى فى كتاب النكاح 1087، النسائى فى النكاح 3235، ابن ماجة فى النكاح 1866، أحمد 17671، صحيح الجامع 859.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الشروط 2721، مسلم فى النكاح 1418، رواه أبو داود فى كتاب النكاح 2139، الترمذى فى النكاح 1127، ابن ماجة فى النكاح 1954،أحمد 16851.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب فرض الخمس 3110، مسلم فى فضائل الصحابة 2449، رواه أبو داود فى كتاب النكاح 2069، ابن ماجة فى النكاح 1998،أحمد 18428.


(�) (ضعيف): أبو داود فى كتاب النكاح 2083، الترمذى فى النكاح 1102،3235، ابن ماجة فى النكاح 1879، أحمد 23685، ضعيف الجامع 2228.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الحج 1516، مسلم فى الحج 1210، رواه أبو داود فى المناسك 1905، الترمذى فى الحج 817، النسائى فى الطهارة 214، ابن ماجة فى المناسك 2913،أحمد 13801.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الشروط 2721، مسلم فى النكاح 1418، رواه أبو داود فى كتاب النكاح 2139، الترمذى فى النكاح 1127، ابن ماجة فى النكاح 1954، أحمد 16851.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب البيوع 2211، مسلم فى الأقضية 1714، رواه أبو داود فى البيوع 3532، النسائى فى آداب القضاة 5420، ابن ماجة فى التجارات 2293، أحمد 23597.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب النكاح 2142، ابن ماجة فى النكاح 1850، صحيح سنن أبى داود 2/244.


(�) (صحيح): أحمد 7354، الترمذى فى كتاب الرضاع 1162، صحيح الجامع 1232.


(�) (موضوع): ضعيف الجامع 2916.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الجهاد 2578، ابن ماجة فى النكاح 1979، أحمد 23597، السلسلة الصحيحة 1/245.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الإمارة 1919، أبو داود فى الجهاد 2513، النسائى فى الجهاد 3146، أحمد 16849.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب النكاح 2142، ابن ماجة فى النكاح 1850، صحيح الترغيب والترهيب.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء 3331، مسلم فى الإيمان 47، الترمذى فى الطلاق 1188، أحمد 7571.


(�) (صحيح): أحمد 8163، مسلم فى كتاب الرضاع 1496.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب النكاح 5223، الترمذى فى الرضاع 1168، أحمد 26403.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب التوحيد 7416، مسلم فى اللعان 1499، أحمد 17703.


(�) (صحيح): رواه الطبرانى قال المنذرى: ورواته ليس فيهم مجروح، صحيح الجامع 3062.


(�) (حسن): أحمد 23235، أبو داود فى كتاب الجهاد 2659، النسائى فى الزكاة 2558، صحيح الجامع 2221.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب النكاح 5199، مسلم فى الصيام 1159، أبو داود فى كتاب الصلاة 1388، الترمذى فى الصوم 770، النسائى فى قيام الليل 1630، أحمد 6441.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الزكاة 1006، أبو داود فى كتاب الصلاة 1504، ابن ماجة فى إقامة الصلاة 927، أحمد 20917.


(�) (ضعيف): ضعيف الجامع 450.


(�) (حسن): أحمد 14176، أبو داود فى كتاب النكاح 2082، صحيح الجامع 506.


(�) فيه دليل أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له.


(�) (صحيح): الترمذى فى كتاب النكاح 1087، النسائى فى النكاح 3235، ابن ماجة فى النكاح 1866، أحمد 17671، صحيح الجامع 859.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب النكاح 1424، النسائى فى النكاح 3247، أحمد 7789.


(�) (صحيح): أحمد 1664، صحيح الجامع 660.


(�) (صحيح): أحمد 21480، ابن ماجة فى كتاب النكاح 1852، صحيح الجامع 5239.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجمعة 994، مسلم فى صلاة المسافرين 736، أبو داود فى الصلاة 1255، الترمذى فى الصلاة 440، ابن ماجة فى إقامة الصلاة 1146، أحمد 23537.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الغسل 249، مسلم فى الحيض 317، أبو داود فى الطهارة 245، النسائى فى الطهارة 253، ابن ماجة فى الطهارة 467، أحمد 26258.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب فرض الخمس 3151، مسلم فى السلام 2182، أحمد 26397.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الدعوات 6318، مسلم فى الذكر 2727، أبو داود فى الأدب 5062، الترمذى فى الدعوات 3408، أحمد 605.


(�) (ضعيف): الترمذى فى كتاب الرضاع 1161، ابن ماجة فى النكاح 1854، ضعيف الجامع 2227.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الدعوات 6318، مسلم فى الذكر 2727، أبو داود فى الأدب 5062، الترمذى فى الدعوات 3408، أحمد 605.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب النكاج 5192، مسلم فى الزكاة 1026، أبو داود فى الزكاة 1687، أحمد 27405.


(�) (حسن): ابن ماجة فى كتاب الطلاق 2081، صحيح الجامع 7887.


(�) (حسن): إرواء الغليل للألبانى جـ 6/صـ 103.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الشفعة 2259، أبو داود فى الأدب 5155، أحمد 24895.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأدب 6015، مسلم فى البر والصلة 2625، أحمد 5552.


(�) (صحيح): أحمد 6530، الترمذى فى كتاب البر والصلة 1944، الدارمى فى كتاب السير 2437، صحيح الجامع 3270.


(�) (صحيح): أحمد 392.


(�) (صحيح): أحمد 23342، صحيح الجامع 5043.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب البر والصلة 2626، الترمذى فى الأطعمة 1833، ابن ماجة فى الأطعمة 3362، أحمد 20817.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب النكاح 5186، مسلم فى الإيمان 47، الترمذى فى الطلاق 1188، أحمد 7571.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المظالم والغصب 2463، مسلم فى المساقاة 1609، أبو داود فى الأقضية 3634، الترمذى فى الأحكام 1353، ابن ماجة فى الأحكام 2335، أحمد 7113.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب العلم 6، مسلم فى القسامة والمحاربين 1679، ابن ماجة فى المقدمة 233، أحمد 19873.


(�) (ضعيف): ضعيف الأدب المفرد 1جـ/صـ121.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأدب 6011، مسلم فى البر والصلة 2586، أحمد 17891.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب النكاح 5144، مسلم فى البر والصلة 2563، أبو داود فى البيوع، الترمذى فى النكاح 1134، النسائى فى النكاح 3239، ابن ماجة فى النكاح 1867، أحمد 7670.


(�) كما فى فتح البارى جـ 10/صـ497.


(�) كما فى تفسير ابن جرير الطبرى.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الأدب 4888، صحيح الجامع 2295.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الأدب 4890، صحيح سنن أبى داود 4/272.


(�) (صحيح): أحمد 19277، أبو داود فى كتاب الأدب 4880، صحيح الجامع 7984.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأدب 6054، مسلم فى البر والصلة 2591، أبو داود فى كتاب الأدب 4791، الترمذى فى البر والصلة 1996، أحمد 23586.


(�) فتح البارى جـ10/صـ486.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الطلاق 1480، أبو داود فى الطلاق 2284، الترمذى فى الطلاق واللعان 1180، النسائى فى النكاح 3222، ابن ماجة فى النكاح 1869، أحمد 26560.


(�) الأحكام السلطانية صـ247.


(�) (صحيح): أحمد 8989، مسلم فى كتاب البر والصلة  2569.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجنائز 1240، مسلم فى السلام 2162، أبو داود فى الأدب 5030، الترمذى فى الأدب 2737، النسائى فى الجنائز 1938، أحمد 27511.


(�) كما فى الفتح جـ10/صـ 117.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المناقب 3926، مسلم فى الحج 1376، أحمد 23767.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجنائز 1356، أبو داود فى الجنائز 3095، أحمد 12381.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المناقب 3884، مسلم فى الإيمان 24، النسائى فى الجنائز 2035، أحمد 23162.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الطب  3855، الترمذى فى الطب 2038، ابن ماجة فى الطب 2436، صحيح الجامع 1810.


(�) (صحيح): أحمد 4224، ابن ماجة فى كتاب الطب 3438، صحيح الجامع 1809.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الأشربة 1984، أبو داود فى الطب 3873، الترمذى فى الطب 2046،  أحمد 18310.


(�) (صحيح): موقوفًا، البخارى فى كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل.


(�) (ضعيف): انفرد أبو داود فى كتاب الطب 3874، ضعيف الجامع 1569.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الطب 3870، الترمذى فى الطب 2045، ابن ماجة فى الطب 3459، أحمد 9464، صحيح الجامع 6878.


(�) استطردنا فى هذا الموضوع نظرًا لأهميته وكثرة الجدل واللغط الغربى حوله واتهام المسلمين بما ليس فيهم، وصدق القائل: "رمتني بدائها وانسلت"


(�) (صحيح): انفرد به أحمد 22978، وصححه الألبانى فى غاية المرام.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب البيوع 2227، ابن ماجة فى الأحكام 2442،  أحمد 8477.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب كفارات الأيمان 6715، مسلم فى العتق 1509، الترمذى فى النذور والأيمان 1541، أحمد 9154.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الصوم 1936، مسلم فى الصيام 1111، أبو داود فى الصوم 2390، الترمذى فى الصوم 724، ابن ماجة فى الصيام 1671، مالك فى الصيام 660، الدارمى فى الصوم 1716، أحمد 6905.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الأيمان 1675، أبو داود فى الأدب 5168، أحمد 4769.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب العتق 3949، الترمذى فى الأحكام 1365، ابن ماجة فى الأحكام 2524، أحمد 19654، صحيح الجامع 6557.


(�) (ضعيف): أحمد 2905، ابن ماجة فى كتاب الأحكام 2515، الدارمى فى البيوع 2574، ضعيف الجامع2218.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الشركة 2491، مسلم فى العتق 1501، أبو داود فى كتاب العتق 3940، الترمذى فى الأحكام 1346، النسائى فى البيوع 4698، ابن ماجة فى الأحكام 2528، أحمد 399.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب المساجد 537، أبو داود فى الأيمان 3282، النسائى فى السهو 1218،  أحمد 23250.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الأيمان 1662، أحمد 7317.


(�) كما في زاد المستقنع.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب العتق 2545، مسلم فى الأيمان 1661، أبو داود فى الأدب 5157، الترمذى فى البر والصلة 1945، ابن ماجة فى الأدب 3690، أحمد 20900.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب العتق 2552، مسلم فى الأدب 2249، أبو داود فى الأدب 4975، الترمذى فى البر والصلة 1945، أحمد 27417.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الأيمان 1659، أبو داود فى الأدب 5159، الترمذى فى البر 1948،  أحمد 16638.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الأيمان 1657، أبو داود فى الأدب 5168، أحمد 4769.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب العتق 2544، مسلم فى الإيمان 154، أبو داود فى النكاح 2053، الترمذى فى النكاح 1116، الترمذى فى النكاح 3344، ابن ماجة فى النكاح 1956، أحمد 19038.


(�) (حسن): أبو داود فى كتاب العتق  3931، أحمد 25833، صحيح سنن أبى داود 4/22.


(�) (صحيح): انفرد به ابن ماجة فى كتاب الجنائز 1625 عن أم سلمة، صحيح الجامع 3873.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الجنائز 916،  أبو داود فى الجنائز 3117، الترمذى فى الجنائز 976، النسائى فى الجنائز 1826، ابن ماجة فى الجنائز 1445، أحمد 10610.


(�) (صحيح): رواه أحمد 21529،  أبو داود فى كتاب الجنائز 3116، صحيح الجامع 6479.


(�) رواه البيهقى والحاكم وصححه.


(�) (حسن): أبو داود فى كتاب الوصايا 2874، صحيح سنن أبى داود 3/115.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الوضوء 247، مسلم فى الذكر 2710،  أبو داود فى الأدب 5046، الترمذى فى الدعوات 3394، ابن ماجة فى الدعاء 3876، أحمد 18044.


(�) نيل الأوطار للشوكانى.


(�) (ضعيف): أبو داود فى كتاب الجنائز  3121، ابن ماجة فى الجنائز 1448، أحمد 19789، ضعيف الجامع 1935.


(�) انفرد به أحمد 16521.


(�) كما فى فيض القدير للمناوى.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الجنائز 920، أبو داود فى الجنائز 3118، ابن ماجة 1454، أحمد 26003.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجنائز 1293، مسلم فى فضائل الصحابة 2471، النسائى فى الجنائز 1842، أحمد 13775.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب اللباس 5814، مسلم فى الجنائز 942، أبو داود فى الجنائز 3120، أحمد 24060.


(�) (ضعيف): انفرد به أبو داود فى كتاب الجنائز 3159، ضعيف سنن أبى داود 3/200.


(�) (ضعيف): أحمد 830، الترمذى فى كتاب الصلاة 171، ابن ماجة الجنائز 1486، ضعيف سنن الترمذى 3/387.


(�) (ضعيف): أحمد 9387، الترمذى فى كتاب الجنائز 1087، ابن ماجة الأحكام 2413، ضعيف سنن ابن ماجة2/806.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الاستقراض 2387، ابن ماجة الأحكام 2411، أحمد 8516.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الحوالات 2297، مسلم فى الفرائض 1619، أبو داود فى الخراج 2955، الترمذى فى الجنائز1070، النسائى فى الجنائز 1963، ابن ماجة الأحكام 2415، أحمد 7801.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجنائز 1253، مسلم فى الجنائز 939، أبو داود فى الجنائز 3145، الترمذى فى الجنائز 990، النسائى فى الجنائز 1884، ابن ماجة الجنائز 1459، أحمد 26752.


(�) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد.


(�)الخطيب الشربينى، مغنى المحتاج.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المناقب 2897، مسلم فى الجنائز 940، الترمذى فى المناقب 3853، النسائى فى الجنائز 1903،  أحمد 20550.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الحوالات 2297، مسلم فى الفرائض 1619، أبو داود فى الجنائز 3168، الترمذى فى الجنائز 1040، النسائى فى الجنائز 1994، ابن ماجة الجنائز 1539، أحمد 7306.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الإيمان 47، مسلم فى الجنائز 945، أبو داود فى الخراج 2955، الترمذى فى الجنائز 1070، النسائى فى الجنائز 1963، ابن ماجة الأحكام 2415، أحمد 7801.


(�) كما فى تفسير ابن جرير.


(�) (صحيح): انفرد به أبو داود فى كتاب الجنائز 3221، صحيح الجامع 4760.


(�) كما فى فيض القدير للمناوى.


(�) نوادر الأصول 2/362، الأصل رقم 249.


(�) الأذكار للنووى.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الذكر والدعاء 2699، أبو داود فى الصلاة 1455، الترمذى فى الحدود 1425، ابن ماجة فى المقدمة 225، أحمد 7379.


(�) (حسن): انفرد به ابن ماجة فى كتاب الجنائز1601، صحيح الجامع 5752.


(�) استثنى العلماء الشابة الفاتنة فقالوا: لا يعزيها إلا محارمها.


(�) ما جاء فى قضاء الصلاة أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة..


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الصوم 1953، مسلم فى الصيام 1148، أبو داود فى الأيمان والنذور 3307، الترمذى فى الصوم 716، ابن ماجة فى الصيام 1758، أحمد 1971.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الحج 1852، النسائى فى مناسك الحج 2633، أحمد 2141.


(�) قال القرطبى: أجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجب، وقال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الحيض 313، مسلم فى الطلاق 938، أبو داود فى الطلاق 2302، النسائى فى الطلاق 3534، ابن ماجة فى الطلاق 2087، أحمد 20270.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأدب،  6026، ص 1281.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأحكام 7142، ابن ماجة فى الجهاد 2860، أحمد 11716.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المغازى 4340، مسلم فى الإمارة 1840، أبو داود فى الطهارة 2625، النسائى فى البيعة 4205، أحمد 1098.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المغازى 4340، مسلم فى الإمارة 1840، أبو داود فى الجهاد 2625، النسائى فى البيعة 4205، أحمد 623.


(�) كما فى الأحكام السلطانية لأبى يعلى صـ21


(�) كما فى شرح أصول الاعتقاد للالكائى جـ 1/صـ167:168.


(�) (صحيح): الترمذى فى كتاب العلم 2658، ابن ماجة فى المناسك 3056، أحمد 27542، الدارمى فى المقدمة 229، صحيح صحيح الجامع 6766.


(�) مادة غلل.


(�) طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى جـ 2/صـ36.


(�) السيل الجرار جـ 4/صـ556.


(�) (صحيح): أحمد 21657، الترمذى فى كتاب الجمعة 616، صحيح سنن ابن الترمذى 3/516.


(�) كما فى تحفة الأحوذى.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأحكام 7137، مسلم فى الإمارة 1835، النسائى فى البيعة 4193، ابن ماجة فى المقدمة 3، أحمد 7290.


(�) فتح البارى جـ13/صـ120.


(�) العقيدة الطحاوية صـ 368.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأحكام 7199، مسلم فى الحدود 1709، الترمذى فى الحدود 1439، النسائى فى البيعة 4149، ابن ماجة فى الحدود 2603، مالك فى الجهاد 977، الدارمى السير 2453، أحمد 15226.


(�) منهاج السنة النبوية جـ 3/صـ390.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الإمارة 1836، النسائى فى البيعة 4155، أحمد 8730.


(�) فيض القدير.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الفتن 7053، مسلم فى الإمارة 1849، أحمد 2483.


(�)  فتح البارى جـ 13/صـ9.


(�) الشريعة جـ2/صـ 28.


(�) بداية المجتهد لابن رشد.


(�) تعقبه ابن حزم: فقال: إنه خالفه اثنا عشر صحابيًا.


(�) الفقه على المذاهب الأربعة.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأحكام 7142، ابن ماجة فى الجهاد 2860، أحمد 11716.


(�) الأم جـ 3/ صـ 236.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأذان 796، مسلم فى الصلاة 409، أبو داود فى الصلاة 848، الترمذى فى كتاب الصلاة 267، النسائى فى التطبيق 1063، ابن ماجة فى المقدمة 3، مالك فى النداء للصلاة 198.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المغازى 4340، مسلم فى الإمارة 1840، أبو داود فى الإمارة 2625، النسائى فى البيعة 4205، أحمد 623.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد والسير 3030، مسلم فى الجهاد والسير 1739، أبو داود فى الجهاد 2636، الترمذى فى الجهاد 1675، أحمد 13765.


(�) فتح البارى جـ 6/صـ 183.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المغازى 4037، مسلم فى الجهاد والسير 1801، أبو داود فى الجهاد 2768.


(�) (صحيح): أحمد 27050، الترمذى فى كتاب البر والصلة 1939، صحيح سنن الترمذى 4/331.


(�) (صحيح): أحمد 12001.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد والسير 2947، مسلم فى التوبة 2769، أبو داود فى الطلاق 2202، الترمذى فى تفسير القرآن 3102، النسائى فى الأيمان والنذور 3824،، أحمد 15345.


(�) البداية والنهاية لابن كثير جـ4/صـ113.


(�) (ضعيف): أبو داود فى كتاب الجهاد 2647، الترمذى فى الجهاد 1716، ضعيف سنن أبى داود 3/46.


(�) المن هو إطلاق سراحهم مجانًا.


(�) الفداء يكون بالمال.


(�) فى حالات خاصة.


(�) (صحيح): رواه البخارى فى كتاب المغازى، باب قول الله تعالى ويوم حنين.


(�) (حسن): رواه أبو داود فى كتاب الجهاد 2686، صحيح سنن أبى داود 3/60.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الجهاد والسير 1808، أبو داود فى الجهاد 2688، الترمذى فى تفسير القرآن 3264، أحمد 11845.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد والسير 3049.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الجهاد والسير 1755، أبو داود فى الجهاد 2697، ابن ماجة فى الجهاد 2840، أحمد 16062.


(�) (ضعيف): رواه أحمد 2217، فيه على بن عاصم وقد اتهم بالكذب.


(�) الشورى ليست للجيش فحسب ولكنها لأهل العلم والفضل أيضًا ولكن خصصنا بها القواد والجنود لخطر منصبهم وعظم بلائهم.


(�) تاريخ الخلفاء للسيوطى. 


(�) (ضعيف): انفر به أحمد 17533، السلسلة الضعيفة جـ 3/صـ59


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الشهادات 2661، مسلم فى التوبة 2770، أبو داود فى السنة 4735، الترمذى فى تفسير القرآن 3180، ابن ماجة فى النكاح 1970، أحمد 23493.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الشروط 2713، أبو داود فى الجهاد 2765، النسائى فى مناسك الحج 2771.


(�) (ضعيف): الترمذى فى كتاب الجهاد 1714، أحمد 3625، ضعيف سنن الترمذى 4/213.


(�) (ضعيف): الترمذى فى كتاب الفتن 2266، ضعيف سنن الترمذى 4/529.


(�) السياسة الشرعية. 


(�) التفسير الكبير مفاتيح الغيب. 


(�) (صحيح): رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الجهاد والسير 1756، أبو داود فى الخراج والإمارة 3036، أحمد 27438.


(�) العطية القليلة.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الجهاد والسير 1812، أبو داود فى الجهاد 2727، الترمذى فى السير 1556، النسائى فى قسم الفيء 4133، أحمد 1968.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد والسير 2863، مسلم فى الجهاد والسير 1762، أبو داود فى الجهاد 2733، الترمذى فى السير 1554، ابن ماجة فى الجهاد 2854، أحمد 4979.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد والسير 2960، مسلم فى الجهاد والسير 1807، أبو داود فى الجهاد 2538، الترمذى فى السير 1592، النسائى فى الجهاد 3150، أحمد 27577.


(�) (صحيح): أبو داود فى الجهاد 2737، صحيح سنن أبى داود 3/77.


(�) (صحيح): أبو داود فى الجهاد 2726، صحيح سنن أبى داود 3/74.


(�) (حسن): أحمد 15044، أبو داود فى كتاب الخراج والإمارة 3015، صحيح سنن أبى داود 3/160.


(�) (حسن): أحمد 15044، أبو داود فى كتاب الخراج والإمارة 3019، صحيح سنن أبى داود 3/161.


(�) (ضعيف): أحمد 5374، فيه ابن لهيعة.


(�) (حسن): أبو داود فى كتاب الخراج والإمارة 2951، صحيح سنن أبى داود 3/136.


(�) (صحيح): أحمد 15559، أبو داود فى كتاب الجهاد 2761، صحيح سنن أبى داود 3/83.


(�) (صحيح): أحمد 23345، أبو داود فى كتاب الجهاد 2758، صحيح الجامع 1510.


(�) الخراج لأبى يوسف، والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانى.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب فرض الخمس 3139، أبو داود فى الجهاد 2689، أحمد 27546. 


(�) (ضعيف): كما في البداية والنهاية 3/306، ضعيف الجامع 832.


(�) كما في فتح البارى جـ 7/صـ689


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المغازى 4372، مسلم فى الجهاد والسير 1764، أبو داود فى الجهاد 2679، النسائى فى المساجد 712، أحمد 9523.


(�) عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صـ 59.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد والسير 3046، أبو داود فى الجنائز 3105، أحمد 19023.


(�) كما في فتح الباري جـ6/صـ193.


(�) (‌ضعيف جدًا‌):‌ ‌ انظر ضعيف الجامع‌ 1013.


(�) (‌ضعيف‌):‌ انظر ضعيف الجامع  5721.


(�) (صحيح):‌ البخارى فى كتاب الشروط 2734، أبو داود فى المناسك 1754، النسائى فى المناسك 2771، ابن ماجة فى الجهاد 2875، أحمد 18430.


(�) فتح الباري 6/177.


(�) أحكام أهل الذمة: جـ 2/ صـ475.


(�) سيد قطب، فى ظلال القرآن: جـ 1/ صـ 291.


(�) (صحيح): انفرد به أبو داود ورواه فى كتاب الجهاد 2682، صحيح سنن أبى داود 3/58.


(�) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْمِقْلَاتُ الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ.


(�) تفسير البغوى: جـ 1/ صـ 314.


(�) تفسير الطبري: جـ 3/ صـ 14.


(�) (ضعيف): انفرد به أبو داود ورواه فى كتاب الخراج والإمارة 3041، ضعيف سنن أبى داود 3/167.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد والسير 2916، مسلم فى المساقاه 1603، النسائى فى البيوع 4650، ابن ماجة فى الأحكام 2436، أحمد 23626.


(�) فتح البارى جـ 5 / صـ 168.


(�) تفسير القرطبى جـ 18/ صـ 40.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الهبة 2620، مسلم فى الزكاة 1006، أبو داود فى الزكاة 1662، أحمد 26373.


(�) المبسوط كتاب الزكاة، باب نوادر الزكاة، جـ 3/ صـ 36.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الهبة 2618، مسلم فى الأشربة 2056، أحمد 1705.


(�) فتح البارى جـ 5/ صـ 276.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجنائز 1356، أبو داود فى الجنائز 3095، أحمد 12381.


(�) كما فى أحكام أهل الذمة لابن القيم.


(1) الطبري: تفسير الطبرى، جـ 3/  صـ 273.


(2) (صحيح): أبو داود فى كتاب الخراج والإمارة 3052، صحيح الجامع 2655.


 (�) الخراج لأبى يوسف صـ 125.


(�) الخراج لأبى يوسف صـ 15-16.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجزية 3166، النسائى فى القسامة 4750، ابن ماجة فى الديات 2686، أحمد 6706.


(�) د/ يوسف القرضاوي، غير المسلمين فى المجتمع الإسلامي، صـ 12.


(4) د/ يوسف القرضاوى، المرجع السابق. 


(1) أبو الأعلى المودودي، حقوق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية، صـ 18.


(2) (ضعيف): مجمع الزوائد للهيثمى جـ 6/ صـ 13قال الهيثمى فيه رشد بن سعد وهو ضعيف.


(3) تكملة المجموعة الثانية؛ جـ 18/ صـ 197، وانظر كشف القناع للبهوتى جـ 3 / صـ 139.


(4) الفروق للقرافى، الفرق التاسع عشر بعد المائة.


(5) الخراج لأبى يوسف صـ 125.


(�) المصدر السابق صـ 142.


(�) ‏اللباب في شرح الكتاب، للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني.


(�) ‏ابن قدامه، المغنى، جـ 11/ صـ250.


(�) ابن القيم، أحكام أهل الذمة، جـ 1 / صـ 157.


(�) حقوق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية أبو الأعلى المودودى صـ 339.


(�) القرافى، الفروق، جـ 3 / صـ 16.


(�) القرافى، المرجع السابق جـ 3 / صـ 14.


(�) البهوتى: كشف القناع عن متن الإقناع جـ 3 / صـ 136.


(�) يوسف بن عبد الله القرطبى، بهجة المجالس وأنس المجالس، جـ 1 / صـ 754 .


(�) التشريع الجنائى فى الإسلام جـ 1 فقرة 91، 92، 93.


(�) (حسن): أبو داود فى كتاب الأقضية 3631، النسائى فى قطع السارق 4875، أحمد 19512، صحيح سنن أبى داود 3/314.


(�) أحكام الماوردى والفراء صـ 157 ، 187.


(�) أحكام الجصاص، جـ6 / صـ 88: 89.


(�) الخطيب الشربيني، مغنى المحتاج جـ 4 / صـ 246.


(�) المغنى لابن قدامة جـ 13 / صـ 242.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الجهاد والسير 1767، أبو داود فى الخراج والإمارة 3030، الترمذى فى السير 1606، أحمد 201.


(�) المغنى لابن قدامة جـ 13 / صـ 244.


(�) الخطيب الشربينى ، مغنى المحتاج جـ 4 / صـ 247، أحكام الماوردى صـ 168.


(�) المغنى لابن قدامة جـ 13 / صـ 244.


(�) أبو يوسف، الخراج صـ 24.


(�) أبو يوسف، المرجع السابق صـ 126.


(1) كما ورد فى البداية والنهاية لابن كثير جـ 1 / صـ 236.


(2) 	- خطابنا الإسلامي فى عصر العولمة، صـ 103.


- الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم.صـ245، كلاهما للدكتور/ يوسف القرضاوى.


(1) (صحيح): البخارى فى كتاب الأدب 6024، مسلم فى السلام 2165، الترمذى فى الاستئذان 2701، ابن ماجة فى الأدب 3698، أحمد 23570.


(2) (صحيح): أبو داود فى كتاب الجهاد 2669، ابن ماجة فى الجهاد 2842، صحيح سنن أبى داود 3/53.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الجهاد والسير 1731، أبو داود فى الجهاد 2612، الترمذى فى الديات 1408، ابن ماجة فى الجهاد 2858، أحمد 22469.


(�) كما فى تفسير القرطبى للآية جـ 6 / صـ 120.


(�) الطبري، تاريخ الطبرى، جـ 2 / صـ 246.


(�) ابن القيم، أحكام أهل الذمة، جـ 2 / صـ 822.


(�) (ضعيف): انفرد به أبو داود ورواه فى كتاب الخراج والإمارة 3041، ضعيف سنن أبى داود 3/167.


(�) ذكره أبو يوسف في كتاب الخراج صـ 146.


(�) الكاسانى، بدائع الصنائع جـ 7 / 113.


(�) ذكره شمس الدين ابن قدامة، فى الشرح الكبير جـ 10 / صـ 621.


(�) لوثر وب ستودار، حاضر العالم الإسلامي، ترجمة: عجاج نويهفى، جـ 1/ صـ 13-14.


(�) ايثين دينيه، محمد رسول الله، ترجمة: د.عبد الحليم محمود وآخرون، صـ 132.


(�) كما فى تفسير القرطبى جـ 8 / صـ 22.


(�) المصدر السابق جـ 8 / صـ 22.


(�) المصدر السابق جـ 8 / صـ 22.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب الجهاد 2759، الترمذى فى السير 1580، أحمد 16567، صحيح سنن أبى داود 3/83.


(�) البيهقى، فى شعب الإيمان جـ 4 / صـ 82، حديث رقم 4362.


(�) محمد بن الحسن الشيبانى، السير الكبير.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد والسير 2939، أحمد 2185.


(�) (صحيح): أحمد 2054، الدارمى فى السير 2444.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد والسير 2942، مسلم فضائل الصحابة 2406، أبو داود فى العلم 3661، أحمد 22314.


(�) التمهيد جـ 2 / صـ 218.


(�) (ضعيف): أبو داود فى كتاب الجهاد 2616، ابن ماجة فى الجهاد 2843، ضعيف سنن ابن ماجة 2/948.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الصلاة 371، مسلم الحج 1345، أبو داود فى النكاح 2054، الترمذى فى النكاح 1095، النسائى فى المواقيت 547، ابن ماجة فى النكاح 1909، أحمد 11532.


(�) فتح البارى  جـ 6 / صـ 131.


(�) التمهيد جـ 2 / صـ 218.


(�) (ضعيف): أحمد 23227، الترمذى فى كتاب السير 1548، ضعيف سنن الترمذى جـ 4 / صـ 119.


(�) إذا دخل لتبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله فهو آمن من دون حاجة إلى عقد، أما إذا دخل لتجارة وأُعطى الإذن ممن يملكه فهو مستأمن.


(�) رواه أبو يعلى بسند جيد، وأخرجه الحاكم جـ 2 / صـ 141، مجمع الزوائد جـ 5 / صـ 329,330 قال الهيثمى رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أسعد وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.


(�) (صحيح): رواه البخارى فى كتاب الجزية 3171، مسلم فى الحيض 336، أبو داود فى الصلاة 1290، الترمذى فى الصلاة 474، النسائى فى الطهارة 225، ابن ماجة فى الطهارة 465، أحمد 26347.


(�) رواه الطبرانى بسند جيد.


(�) (صحيح): أحمد 21439، ابن ماجة فى كتاب الديات 2688، صحيح سنن ابن ماجة جـ 2 / صـ 896.


(�) فيض القدير بتصرف.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الديات 3187، مسلم فى الجهاد والسير  1736، ابن ماجة فى الجهاد 2872، أحمد 3890.


(�) محمد عبد الله دراز: نظرات فى الإسلام، ط (2)، 1392هـ،صـ 165-166.


(�) محمد رأفت السعيد: المتهم وحقوقه فى الشريعة الإسلامية، المنصورة، دار الوفاء. 


(�) محمد بن قيم الجوزية: الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية، المدينة المنورة- المكتبة العلمية- ص 100.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الطلاق 5270، مسلم فى كتاب الحدود 1691، أبو داود فى الحدود 4433، الترمذى فى الحدود 1429، النسائى فى الجنائز 1956، أحمد 14038.


(�) رواه مالك فى كتاب الحدود 1562، من مراسيل زيد بن أسلم.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الحدود 4477، أبو داود فى الحدود 4477، أحمد 7926.


(�) فتح البارى جـ12/ صـ68.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب النكاح 5144، مسلم فى النكاح 1413، أبو داود فى النكاح 2080، الترمذى فى البر والصلة 1988، النسائى فى النكاح 3239، ابن ماجة فى النكاح 1867، أحمد 7292.


(�) كما فى فتح البارى جـ10/ صـ496.


(�) المصدر السابق.


(�) (صحيح): مسلم فى الحدود 1696، أبو داود فى الحدود 4440، الترمذى فى الحدود 1435، النسائى فى الجنائز 1957، ابن ماجة فى الحدود 2555، الدارمى فى الحدود 2325.


(�) شرح صحيح مسلم على الحديث.


(�) (صحيح): الترمذى فى كتاب البر والصلة 2032، صحيح الجامع 7984.


(�) شرحه على الحديث.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب البر والصلة 2564، أبو داود فى الأدب 4882، الترمذى فى كتاب البر والصلة 1927، ابن ماجة فى الزهد 2413.


(�) شرح صحيح مسلم على الحديث.


(�) شرحه على الحديث.


(�) سيد سابق، فقه السنة جـ 2/ صـ 506.


(�) (ضعيف): الترمذى فى كتاب الحدود 1424، ضعيف الجامع 259.


(�) كما فى تحفة الأحوزي على الحديث.


(�) (ضعيف): ابن ماجة فى كتاب الحدود 2545، ضعيف الجامع 261.


(�) كما فى تحفة الأحوزي على الحديث.


(�) المصدر السابق.


(�) أى واليًا أو قاضيًا، سنة عشر من الهجرة.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الزكاة 1395، مسلم فى الإيمان 19، أبو داود فى الزكاة 1584، الترمذى فى الزكاة 625، النسائى فى الزكاة 2435، ابن ماجة فى الزكاة 1783، أحمد 2072.


(�) كرائم: نفائس.


(�) قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد، ثم قال: ثابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام.


(�) أى أن الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الأغنياء.


(�) ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره، للحاكم.


(�) (حسن): أبو داود فى كتاب الزكاة 1575، النسائى فى الزكاة 2444، الدارمى فى الزكاة 1677، صحيح الجامع 4265.


(�) مؤتجرًا: أى طالبًا الأجر.


(�) عزمة: أي حقًا من الحقوق الواجبة:


(�) روى البيهقي أن الشافعي قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به. 


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الإيمان 25، مسلم فى الإيمان 22.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الزكاة 1400، مسلم فى الإيمان 20، أبو داود فى الزكاة 1556، الترمذى فى الإيمان 2607، النسائى فى الزكاة 2443، أحمد 68.


(�) المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. فهؤلاء هم الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم مما اقتضى مناظرته لأبى بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث. وكان قتاله لهم في أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة. 


(�) التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به البعير، وأن الكلام وارد على وجه المبالغة. 


(�) (صحيح): الترمذى فى كتاب تفسير القرآن 2987، ابن ماجة فى الزكاة 1822، صحيح سنن الترمذى جـ5/صـ218.


(�) أهل الصفة: أي فقراء المهاجرين.


(�) (ضعيف): الترمذى فى كتاب الزكاة 659، ابن ماجة فى الزكاة 1789، الدارمى فى الزكاة 1637، ضعيف الجامع 1903.


(�) محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم (المنار) جـ 2/ صـ115.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأدب 6013، مسلم فى الفضائل 2319، الترمذى فى البر والصلة 1922، أحمد 18683.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة 602، مسلم فى الأشربة 2057، أبو داود فى الأيمان والنذور 3270، أحمد 1704.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المظالم 2442، مسلم فى البر والصلة 2580، أبو داود فى الأدب 4893، الترمذى فى الحدود 1426، أحمد 5334.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب اللقطة 1728، أبو داود فى الزكاة 1663، أحمد 10900.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الجهاد 3046، أبو داود فى الجنائز 3105، أحمد 19023.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأذان 628، مسلم فى المساجد 674، أبو داود فى الصلاة 589، الترمذى فى الصلاة 205، النسائى فى الأذان 634، ابن ماجة فى إقامة الصلاة 979، أحمد 15171.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب فضائل القرآن 5028، أبو داود فى الصلاة 1452، الترمذى فى فضائل القرآن 2908، ابن ماجة فى المقدمة 211، أحمد 15171.


(�) (صحيح): حمد 7517، أبو داود فى كتاب العلم 3685، الترمذى فى العلم 2649، ابن ماجة فى المقدمة 266، صحيح سنن ابن ماجة جـ 1/صـ96.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الذكر والدعاء 2720.


(�) (صحيح): ابن ماجة فى المقدمة 224، صحيح الجامع 3913.


(�) (صحيح): الترمذي 2191، ابن ماجة 4007، صحيح سنن ابن ماجة 2/1328


(�) (صحيح): رواه ابن حبان، صحيح الترغيب والترهيب جـ 2/صـ210.


(�) (صحيح): أحمد 18351، النسائى فى كتاب البيعة 4209، صحيح الجامع 1100.


(�) شرح سنن النسائى 


(�) (صحيح): رواه الطبرانى فى الأوسط، صحيح الجامع 3039.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأحكام 7199، مسلم فى الحدود 1709، الترمذى الحدود1439، النسائى فى البيعة 4149، ابن ماجة فى الحدود2603، أحمد 15226.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأدب 6018، مسلم فى الإيمان 47، الترمذى الطلاق واللعان 1188، أحمد 7571.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأحكام 7198، النسائى فى البيعة 4202، أحمد 10949.


(�) كما فى البداية والنهاية لابن كثير جـ 3/صـ 266.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب الجهاد والسير 1763، أبو داود فى الجهاد 2690، الترمذى فى تفسير القرآن 3081، أحمد 208.


(�) (ضعيف): أبو داود فى كتاب العلم 2652، الترمذى فى تفسير القرآن 2952، قال الألبانى فى مشكاة المصابيح ضعيف.


(�) حسن الزيات أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي، صـ 113 : 118.


(�) جمال الدين عطية، حقوق الإنسان فى الإسلام النظرية العامة،الشبكة الدولية.


(�) (صحيح): مسلم فى كتاب اللقطة 1728، أبو داود فى الطهارة 1663، أحمد 10900.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الوكالة 2305، مسلم فى المساقاة 1601، الترمذى فى البيوع 1316، النسائى فى البيوع 4618، ابن ماجة فى الأحكام 2423، أحمد 8680.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الشهادات 2680، مسلم فى الأقضية 1713، أبو داود فى الطهارة 3583، النسائى فى آداب القضاة 5401، ابن ماجة فى الأحكام 2317، أحمد 25952


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب الأحكام 7180، مسلم فى الأقضية 1714، أبو داود فى الطهارة 3532، النسائى فى آداب القضاة 5420، ابن ماجة فى التجارات 2293، أحمد 32597.


(�) (صحيح): البخارى فى كتاب المغازى 4340، مسلم فى الإمارة 1840، أبو داود فى الطهارة 2625، النسائى فى البيعة 4205، أحمد 1098.


(�) (صحيح): البخارى كتاب الإيمان 50، مسلم الإيمان 9، النسائى الإيمان وشرائعه 4991، ابن ماجة المقدمة 64، أحمد 8883.


(�) (صحيح): أبو داود فى كتاب المناسك 1905، الترمذى فى المناقب 3786، ابن ماجة فى المناسك 3074.


(�) لو أن نطاق البحث اتسع لتشمل دائرته تاريخ الخلفاء الراشدين لزاد أضعاف أضعافه. 





